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ح ح ال    الله ال
َ لََ  َ لاَ عِلْ انَ َ اْ سُْ ُ"إِلاَّ مَ ا "قَالُ ِ َ ُ الْ َ العَلِ َ أَن ََا إِنَّ ْ   ا عَلَّ

ة رق ( ة، آ ق رة ال   )٣٢س
ا" ً   "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْ

ة رق  ه، آ رة    )١١٤(س
: ه وسل ل الله صلى الله عل ا، سهّ  قال رس ه عل قا يل  ل الله له "م سل 

ع، ون  ا  ال العل رضا  ها ل ع أج ة ل لائ ة، ون ال قا إلى ال ه 
ل  اء، وف ان في ال ى ال اوات وم في الأرض ح غف له م في ال العال ل

ا العال  رث اء ل ي اء ورثة الأن ، ون العل اك ل الق على سائ ال ف على العاب 
" ه أخ  واف ، ف أخ ا العل ا ورث ا إن ارا، ولا دره   .دي

عا. ف رداء م ان ع أبي ال ه اب ح ، واب ماجه، وص م   رواه أب داود، وال
ل الله صلى الله ه أن رس ل العال وع أبي أمامة رضي الله ع ه وسل قال: "ف  عل

ه  : إن ملائ ه وسل ل الله صلى الله عل ، ث قال رس لي علي أدناك ف على العاب 
ي  ن على معل ل ت ل ى ال ها وح لة في ج ى ال اوات والأرض ح وأهل ال

 " اس ال   ال
. ي ح م وقال: ح   رواه ال

و ب العاص رضي الله ل الله صلى الله وع ع الله ب ع ع رس ه قال: س  ع
اس، ول  العل  عه م ال اعا ي ل: "إن الله لا  العل ان ق ه وسل  عل
 ، غ عل ا  ا فأف ل ُ اس رءوسا جهالاً ف ا ات ال قى عال ى إذا ل ي اء، ح  العل

ا"  ا وأضل ل   ف
ه ف عل   م

ا:  ه اس رضي الله ع ، أو قال: أ ع اب  ال ل الله م ن ا رس ل  "ق
لَهُ"،  َ ة عَ كُ الآخ قه، وذًك َه، وزاد في عل م كُ الله رُؤْ ؟ قال: م ذًكَّ ا خ ائ جل
؟ فقال: م ي في  ال ا روح الله م ن لام:  ه ال ى عل ل ل ة: "ق وع اب ع

ه، و في قه، و الله رؤ . ورو  عل م ا الع له"، رواه ة ع الآخ
اني في ال ع أبي أمامة، قال: قال : "إن  –ال ه وسل ل الله صلى الله عل رس

ي  اء، فإن الله ل لام ال ع  اء، واس ة العل ال ي عل  ا ب ه:  ان قال لاب لق
 ،" ابل ال ة ب ي الأرض ال ا  ة،  ر ال   القل ال ب

 . ه ح : س ر   قال ال
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  ملخص البحث

انات الهامة لأراب  - ع م ب ال ان الع  م أن ال ال في لا ج الأع
ة)؛ ح  اب آت ال اني وال ة الأخ (ال ائ ال الإن اء والأع د مقاولات ال عق

ن) س ه ن وال قاول ون (ال ّ ام – ال ث م  –م للأخ ما 
ة خلال  آت ثاب ان أو أقاماه م م اه م م ا ش ئي  لي أو ج م أو خلل  ته

ل ا ات م تارخ ت .ع س اب أ ال ى أو ال  ل
ت  - ام، وما ي ا الال قل والع له م ال فه راسة ال ه ال ض ه ع وق اس

اقه في  ام ون ا الال و ه ي ش ا على ت ه ة، وم تأث ن ام قان ا م أح به
ي، ن ع ال والف قارنة ب ال راسة ال ار ال لاء ما ب  إ ض اس غ

ي ال ة في ه ائ ة ال ن ة الف فادة م ال ه وخلاف، والاس ع م أوجه ش
اعات  أ م ن ة القابلة لل على ما ي ن ل ال القان ار أف ال، واخ ا ال ه

الي ن ال ال ل القان ان في  ا ال علقة به ة م ائ  . ق
ء على ما دار م خلاف فقهي ح وق  - راسة ال ه ال عة سل ه ألة ال ل م

ة ع  اش ة ال ل عل بها م ت لل ، وما ي ان الع ال ام  ة للال ن القان
ة ن ائج قان لاف م ن ا ال ت على ه ه، وما ت ان وجهة ال الإخلال  ، مع ب

اض ق ال اقه في ال ام ون ا الال م ه ي مفه ه الآراء، وت ة م ه  . ال
ه  - ه ه ا وق ان ة له ة ال ن ام القان د الأح ة ج ة معال ان  راسة إلى ب ال

ار الهائل وال  ر ال ها لل اك م م ع ال وع ان في ال ال
ن  ة في ال ان سعات الع ار مع ال ع ال ال وف ال ه م في م ه ال ت

. اض ق ال ة في ال ي راسة ال صل ال ام –وق ت ائج،  –في ال ة ن إلى ع
ل  ع ق ة م ال ي نأمل أن تلقى آذان صا ات ال ص ع ال وخل إلى 

اء.  الق
ة: - اح ف ات ال ل ان الع  ال م ال قاولات –مفه د ال ان في عق ال ام   –ت الال

ان الع  ام ال ي ل أح اق ال ان الع  –ال ال ن  م ل عة ال –ال
ة ة الع ل ة لل ن س وم  –القان ه قاول وال ي (ال ّ ة لل ن ة ال ل ت ال

.( ه   في ح
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Domaine personnel de la garantie décennale entre la notion 
classique et moderne 

Étude critique comparative des points de vue sur la notion et la 
qualité juridique de la garantie décennale et son domaine 

 
Abstract 

Undoubtedly, the commitment to the decennial guarantee 
obligation in construction contracts is one of the important 
obligations that depart from the general rules in the civil and 
common law, according to which the builder (contractor and 
engineer) is obligated to keep the building intact for ten years from 
the time of receiving the construction works. 

In this study, we dealt the different concepts, traditional and 
modern, of the decennial guarantee obligation, and shown how 
these concepts affect the terms and scope of this obligation and the 
legal liability arising from it of the contractors and architectural 
engineers in the common rules of civil law. 

The study focused also on the problem of the lack of clarity of 
the legal nature of the decennial guarantee obligation in Egyptian 
law compared with to its French counterpart law and discussed the 
various jurisprudential opinions that revolved around it. 

The study showed also how to address the rigidity of the 
provisions legislatives regulating this obligation of guarantee in the 
Egyptian law and its failure to keep pace with the massive and 
continuous civilizational development that Egypt is witnessing in 
the field of construction and architecture with the urban expansion 
in the new cities now.  

In conclusion, the study reached several results, and concluded 
with some recommendations that we hope that the legislator and 
the judiciary approve it.  

Keywords: 
Concept of the decennial guarantee obligation- Legal nature of 

the guarantee in contracting contracts- Scope of the legal 
provisions of the decennial guarantee obligation- Obligors of the 
guarantee– Kind of civil liability of the builders (contractors and 
engineers). 
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 Introduction   ـةمقدمــــ

 أهمية الدراسة:  ) أ(
قاولة .١ اض –اك عق ال ق ال ال ال  –في ال ة خاصة في م أه

ال  غلال الأم ار واس اً للاس الاً ح ى م ع، فق أض اء في دول العال أج وال
اني  ة إلى ال اي اجة ال ان وال ل تفاق أزمة الإس ا في  مي، لاس خل الق وزادة ال

ارع العقارة إل اب ال ي وأص ّ فع ال ا ق ي ول، م عة في في  م ال ى ال
ارع ه ال ام ه م  إت غلاله لع ة، خاصةً مع اس ق ة وال اصفات الف اعاة ال دون م

ا  ارة، م ع ة أو ال س ة اله اح ات ال م ال ل ال في ع ة أراب الأع كفاءة وخ
ة؛  ة  ة و ائ ماد ع ذل م خ ارها، وما  اني وانه ع ال د إلى ت ق ي

أو وال إ لع إلى ال اع ال اً ل عها ت اني وت ار ال ل انه ذ لا 
اً  اً خ ي له، وته مي في م اد الق امةً  للاق أك  ال ل  ا  ، ون فق

ات. ل   للأرواح وال
م إلى  لف دول العال ال عي م قي م ال دفع م ا ه ال ال ان ه و

د في ا ، م مقاول ال ة ال ل يه إلى ع ي ت أي ل ال ة مع  ن ة القان ل ل
اماً صارمة في شأن  ا أح ث ، فاس اله أع ن  م ق ه م  ار وغ س مع ومه
ل في  ، ت ة ال ل ون في ع نها الأخ ت ي  أن ي اء ال ة ع الأخ ل ال

ان الع  ام ال اناً Garantie décennaleأح ع الفقه أح ها  ل عل ، أو ما 
ة"  ة الع ل   . Responsabilité décennale"ال

ة ات الأخ ا في ال رة  –وق ل فة خاصة م ث ن  ٣٠و اي  –٢٠١٣ي ت
ار في  لة م الاس ق ال ال ل رؤوس الأم ةً ل اع ال في م ن ة ق أه

ا اعات ال ل العقارات، ق اع آم وح م ة إلى ق ه والف ارف وال رة وال
ر ولة م ع ها ال ي عان م ان ال مة إلى حل أزمة الإس جه ال ال  –وت ولا ت

عاتها ه  –تعاني ت ور ال يل وره إلى ع ال ا أد ب اتها؛ م ة أول ووضعها في ق
أ م الا ءاً لا ي ح ج اع ال ح أص ا ق  ، اض ق ال مي في ال اد الق ق

اد لا   مها   ارتها وتق ة م وح اع خ شاه على نه ا الق ى ه أض
سع  ان خاصةً مع ال اء والع اً في ال ي ه ال إلا و أن نل ج لع عل م ت ي

ن ن ال ه ال ل ه ارع في  ة، فال ي ا ال ن وال اني في ال ، بل والف الع
ة  قف خ شاه على نه ال، و ا ال اح م في ه ج ن ة ت ة رئ ح س ه، أص

اق.  اسعة ال ة ال ان   م الع
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ارع  ة، وت اع العقار في م في الآونة الأخ ار في الق ة الاس اي ح ومع ت
قاولا ات ال هاج  م ش ، وان م اب ال ارعاً  ة ال ت ل اد ع ت نهج الاق

ام  ب ج ر ع ه ح م ال  آت؛ أص ُ اني وال دة ال اب ج فقات على ح في ال
ة  ة وخ ار ج د إلى أض ها  أن ت ع ت ات العقارة  ح اني وال في ال
اج ال في  ني ال ام القان ان ال ة ل اجة مُل ان ال ات؛ ف ل على الأرواح وال

اني أو علاقة  ع ال ة ع ت ن ه القان ل ي م ، وت ي معه عاق ال قاول  ال
مها.    ته

ام  اني في ال ة م ال ل ان الع وم ة لل ن ة القان أما ع الأه
ن في  ه القان ه أو م اع ان على شاكل ة م  ل ا م ، و ني ال القان

ة  ن ه في ال القان لحُ ي، فهي ت ن ام الف قارنة وعلى رأسها ال وهي  –ال
راسة ال ع  ض ا ال ار ه ا لاخ افع ل ئ ال ا  –ال ال ة له ن ام القان في أن الأح

الها ي  ة، ول ت عاص في الآونة الأخ ة م الفقه ال ا راسة ال ال ان ل ت  ال
د، ي م عق يل وال ع ال ع ال  ل  ال ف ال ع الفقه لها  رغ ت 

ي ن اء الف اً، في ح ن أن الق ن الع تق ال م الق ل م العق ال أص  –وال
عي  م ال فه د ال م وج ان رغ ق ع الأح اء ال في  ه الق وق ساي

ة ي اء ال ا الق اهات ه ه لات عا م اس ان وع ا ال قل له ر –ال اماً  ق أص أح
ل ردحاً م  ي  ة ال ال ة ال قل ات ال ة وال ة الق ن فا القان أدت إلى ت ال
ه، إلى ال  ة ع اش ة ال ل ان وال ا ال اك له ني ال ام القان ه أساساً لل ال
ص  ف ب ال ا ل  ن اء في م وف ل إن الق ال  معه الق

ة في  ا ال ة له اك ة ال ن اع القان ع الق ور خلاّق ل ا قام ب د، ون ا ال ه
ة  ص ال اً مع ال اق ح الآن م ام أص ه الأح اً م ه ع ع، ب أن  ض ال
خل  ة إلى ت عة ومل ا في حاجة س عل ؛ الأم ال  ه ها ال ي عفا عل ة ال الق

عي عاجل ال –ت عل  ا ي ا  ة لاس ل خل في ع اص ال ة للأش ة الع ل
ضع  –ال أو ال العقار  اس مع ال ا ي ص  لإعادة ال في تل ال

ع في  ال الة  ة ال ل لات الع اقع وال ع مع ال ى ي ال ، وح اه ي ال ال
. اع ال ا الق   ه

ي  ة ال ن ة ال ل عة ال ل  اً واسعاً ق ثار ح لاً فقه ، فإن ج ة أخ وم ناح
عق  ة  حالت ل خل في ع ل ش آخ ي س و ه قاول وال ي (ال ّ إخلال ال

ارها  اع ها  اك م ن إل ة، وه ة تق ل اك م رآها م ان، فه ا ال ) له ال
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ة ال ل ع م ال ام ن ة العامة للال قاً خاصاً لل ون ت ها آخ ا وج ة،  عق
لها أم أوليٌ لا  ل ال ثار ح ة وح ال ل ه ال عة ه ي  ان ت ان؛ ف ال
اءً  ان، س ا ال ة ال حال الإخلال به اج ة ال ن ام القان ي الأح ه ل ى ع غ

اء ال ال أو ال ف أع اء ت ها. أث ف ع ت   ، أو 
  مشكلة الدراسة:  ) ب(

راسة .٢ ه ال ة –ت ه ة  –فة رئ فا ة و ة: ما م فاعل ال لة ال على الأس
ان الع في  ة لل ني ال وال ن ال القان اردة  ة ال ال ة ال ن اع القان الق

ر الهائل وال في ع ل ال اء في  ض على الق ي تُع ازل ال ات ح ال ل
ان ا ال قل الق له م ال فه في ال اء؟ وهل  اقٍ  –ال وال ه م ن ت  وما ي

ي له عي وش ض ا ال  –م ارسة ن ج م م ي ت ة ال ل لات الع ل ال
ي الع  ن ني الف ام القان ال ه  –العقار في م الآن؟ وهل  لل

ه  ي وال ار ر ال ا ال ام ه ع ال أح ه ال قى م ار ال اس ال
اً  ي اً وح ان ق قل  –ال م ال فه يل ال ع ن ال ل لاله إلى القان أن  

؟ اض ق ال ان في ال ا ال اق ه ام ون     وأح
راسة ه ال ا تعالج ه ة أخ  –ك ا  –م ناح ال ي  لة ال غل على ال ة ال

اء ا عيأرق الق اب ال ال ل  ل  –ل في  ال في  وعلى خلاف ال
الي ي ال ن ق الف ان الع  –ال ام ال اق أح ة م ن ان ل في م إم ي ت وال

ل ني ال ل ن ال اردة في القان ة ال ى  –الق ع ال ي  ّ الإضافة إلى ال
س ق م مقاول ومه اص ال –ال ة ال أو ال ل الأش ل خل في ع

 ّ ها، وم ع ت اني  ائعي ال ، و اق ف ، وم ا العقار م مقاول م ال
اص  اء أو الع ، وصانعي الأج لاء عقار اء وو عها، ووس ض ب غ اني  ال

ور فاع ن ب م ق اص ال  ه م الأش ة ال وغ اه اني ال ة لل ائ ل في الإن
ة  قل دوره في إقامة الأب ، لا  ه ان على شاكل ون، وم  لاء الأخ . فه ة ال ل ع
 . س ّ م مقاول ومه ق أو ال ى ال ع ال ي  ّ قها ع دور ال ها وت   وت

ها ح نف اؤلات أخ ق ت ا أن ت ه –ك اق نف اق ت  –في ال ل ن ور ح ت
ماً  ا تق ع أن ل ا  ان، لاس ا ال ام به الال ة ع الإخلال  اش ة ال ل ال

اء ال  ام الق اً في أح ي –مل ن اء الف ار الق ة  –على غ د ف أد إلى وج
ة له ني ال ني ال اردة في القان ة ال ة الق ن اع القان ها و الق ة ب ه ك

ان ي  اع ال ه م ق الأزل، تل الق ها ال ي عفا ع ة وال ل ال –ال  –ولا ت
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ه  لاً م ال اً  اء ح لاف ب الفقه والق اع وال ب ال ئ وراء ن ال ال
ع خاص  ة م ن ل ارها م ني وم اع فها القان ة وت ل ه ال ل أساس ه ح

اع ال ار الق ج ع إ   عامة. ت
  التنظيم القانوني للضمان العشري في مصر وفرنسا:  ) ت(

ق  .٣ ول في ال قاولات ال في أ دولة م ال ة ل ة ال ل ة الع للأه
انه؛ فق  اب ب اض على ال ال اني مشرالـأحاط ال ي ال ن عان ال والف

ة خاصةثابتة الـمنشآت الـو ن ة قان مهندس الـول مقاولـاحيث رتّب على عاتق ، ا
نهائي من الـر سنوات من وقت تسلمها ـمدة عشلـتزاماً بضمانها الـلذين قاما بتشييدها الـ

ه عمالـطرف رب  ت  ه اب أو  أ ال ى أو ال م ال اء)،  إذا ته ال ال ل (
ه م جان  ل ات م وق ت ه خلال ع س ه أو سلام ان د م ة ته ب ج ع

، .  الأخ ي ّ ة ال ل ت م  انعق
ه  ص م تق ان أرع ن ا ال ام ه ع ال لأح ّ ال ا، وق خ ه

اد م  ني هي ال اصة ٦٥٤إلى  ٦٥١ال ة ال ن اع القان ع الق د لها  ا أف  ،
ح رق  اء ال ن ال ة  ١١٩قان ان ٢٠٠٨ل ا ال ي ه ن ه الف ّ ن ا ن . ب

ة  ل ادت وال ي ال ه ب ة ع اش ي  ٢٢٧٠و ١٧٩٢ال ن ني الف ق ال م ال
ادة  ال ل  امه  ة، وأك على أح ان  L. 111فة أساس اء والإس ن ال  Leم قان

code de construction et de l'habitation  ادر في  ١٩٧٧مارس  ١٠ال
ن رق  قان م  س ى ال ق اف   .١٩٧٨ ماي ٣١في  ٦٢١وال

  المنهج المتبع في الدراسة:  ) ث(
و ذل م  .٤ قارن، و هج ال راسة على ال ه ال ل رئ في ه نا  اع

ة  ل ان الع إلى ع ة لل ة ال اء ال ع والق ام ال اع أح خلال إخ
اء  ع والق ام ال ها و أح قارنة ب راسة ال ار ال ل في إ ل وتق وتأص تف

ن لاً في الف لّها أولاً تف ي نُف ات ال ص ائج وال لاص أه ال ل على اس ة، ث الع
امها.  جٍ في خ ل م اعاً و ها ت ضها ون إل راسة، ث نع ه ال   صل ه

ة  ن ال ال ص القان ل ل قارنة في فه أف راسة ال ة ال لى فائ وت
ع ن  ا القان ؛ ذل أن ه ان الع أتي  لل ه و مة عل قِ ة مُ ان أج اً م ق مُق

ة في  ة وم ة  ائ ة الق ل قات الع ي، ومادام أن ال ن ن الف على رأسها القان
ع إلى  ج م في أن ال ، فلا ج ن الأخ ل القان م في  ع ي ماً  ر ي ال ال ا ال ه

ع ال في إصلا ع ال ني الأخ  ام القان اع ال عه، و ات ت ح وس ثغ
ه.  قه وت اء في ت ل الق   ك



  النطاق الشخصي للالتزام بالضمان العشري بين المفهومين التقليدي والعصري

  د. محمد السيد فارس

 

٨٢٩ 

ل ا  م قارن اس هج ال الإضافة إلى ال ل ثان  –و لي  –و هج ال ال
ها وجهات ن الفقه  لف ف ي اخ قا ال ائل وال ع ال ه في  لي ال  ل ال
اً مع روح  اش قة وأدقها ت ها لل صل إلى أق ف ال ها به ان م اء، وذل  والق

ها.  ن ال ومقاص ان الع في القان ة لل ة ال ن ص القان   ال
طة الدراسة:  ) ج(

ُ
  خ
اول .٥ راسةم –ن ه ال ان  – خلال ه ي لل م ح ضع مفه هاد ل الاج

ه م  ق نف ة، ومانعاً في ال ئ ام ال ا الال ائ ه ن جامعاً ل الع 
اً  ه قل الق له؛ ت م ال فه ال ه  ، ث مقارن امات الأخ ه م الال غ ه  لا اخ

اقه اع ن ان م ات عاص –ل مه ال فه اصاً آخ خلاف ل –وفقاً ل م أش ُل
ع  ن، مقارن في ذل ب ال ص القان احةً في ن ه ص ص عل ال
له م خلال  ، وذل  ي ل اء في ال ث في الق ي، ووفقاً لل ن ال والف

 ، ل د نخصص ف اً، ونف ي اً وح ان الع ق ال ام  م الال ي مفه ا ل أوله
ان ن اني ل امال ا الال ل –اق ت ه اً  ي اً وح اص،  –ق م ح الأش

ا يلي: راسة  ه ال ل ه ل ف  ل
ني فه القان ان الع وت م ال ل الأول: مفه   الف

ان الع  ال ام  ي للال اق ال اني: ال ل ال   الف
ع  قارنة ب ال راسة ال ار ال ل في إ ي الف ي ونعالج ه ن ال والف

الي... ل ال ف اء على ال ام الق ث م أح ء ال   في ض
اد. ف وال أل ال   الله تعالى ن

  
  الفصل الأول

  القانوني مفهوم الضمان العشري وتكييفه
Concept et nature juridique de la garatie décennale 

ي .٦ ادة  تق ه:  ٦٥١ال ا ن ني ال  ق ال س «م ال ه  ال
ا  ئي  لى أو ج م  ات م ته ث خلال ع س ام ما  قاول م ار وال ع ال
اً ع ع  م ناش ه ان ال ة أخ وذل ول  آت ثاب ه م م ان أو أقام وه م م ش
ة، ما ل   ع آت ال ل ق أجاز إقامة ال ان رب الع فى الأرض ذاتها، أو 

ان فى ه عاق اتال ة أقل م ع س آت م ه ال قى ه الة ق أرادا أن ت   .»ه ال
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٨٣٠ 

ادة  قابل ن ال ا ال الأخ  ي ح  ١٧٩٢وه ن ني الف ق ال م ال
لاً  ائي م ل إن ّ لأ ع ل م ن  ن  – على أن: " ة القان اجهة  –ق في م
ل ع أ ع ا الع ة ه ه في مل ف إل ل أو ال ى ول رب الع قه ح  أو خلل يل

انة  ض م ع لل أن  ا الع أو ال ان م شأن ه اً ع ع في الأرض، إذا  كان نات
ه  اص اته) أو ع ة (أساس ائ ه الإن اص ث على ع ، أو ي ه لل ى أو سلام ال
ض ال شُّ  ائي غ صالح للغ ل الإن ح الع ه أن  ت عل ة، وال ي ه ال

ادة م أج دت ال له  ٢٢٧٠له....". وق ح ع ان، ف ا ال ة ه ه م ق نف م ال
ائي. ل الإن ى أو للع ل لل ل رب الع ات م وق ت    ع س

ا أن  قة ي ل ا ص ال اءة ال اعوم خلال ق ة  الق ة العق ل العامة في ال
ق ال ة ل ا ني ل ت  ن ال فلها القان ي  املة ال ة ال أن ح ال امة وم ة ال ا

م ض  لة م ال ة  ها ف فا على سلام ها لل ه ف ف إل اني أو ال ي ال ال ل
؛  ي ّ ل ال ها م ق ل ع ت ها  ام ف ب ج ر ع ه ع أو  م أو ال ه خ ال

ج ع دة ت ّ ان خاصة وم اع ض ضع ق خّل ل ّع أن ي اماً على ال ان ل ار  ف إ
ان  ة ال وم  ل ه لع ت ي ع لها م ام ة، أخ ة العق ل اع العامة في ال الق
قاء  ان  ف ض ؛ وذل به اص الآخ ه م الأش ان في ح ه أو م  على شاكل

ة.  ة م ل ف م أو خلل أ ة دون ته ة قائ اب آت ال ة وال   الأب
ة  ل ان وال ا ال ام ه احل ل أح ة م ع ت  ه ق م ة على الإخلال  ت ال

ن  لع الق ا في م ن ره في ف ه م الق ال صاح  فه ة أدت إلى تغ ال تار
اق  ي وسّع م ن مٌ ح م مفه فه ا ال ل ه ل م اً، ف لاد تق اسع ع ال ال

ي عل ن ني الف ام القان اً في ال سعاً  ه ت م  ل اص ال ه الأش ى ع ن
ان  ا ال ة على الإخلال به ت ة ال ل اق ال وره على ن ا انع ب ، م ال

: ال له م خلال ال ال ف عى ل ا ما ن ا، وه ن لٍ م م وف   في 
ان الع  م ال   ال الأول: مفه

ان الع  اني: ت ال ة ع الإخلالال ال اش ة ال ل   ه وال
ا يلي: اعاً  ي ال ت ام ه ل أح ف   وس

   



  النطاق الشخصي للالتزام بالضمان العشري بين المفهومين التقليدي والعصري

  د. محمد السيد فارس

 

٨٣١ 

  المبحث الأول
  مفهوم الضمان العشري

Concept de la garatie décennale  
مه  .٧ ف أولاً على مفه ع ال ني س  ام قان قة أ ن ف على ح ق لا  ال

عان ال  ه. وق اه ال ي م أجلها ت تق ة ال ه وال د م ق أو ال
ض  ع ان الع دون ال ال ام  ة للال ة ال ن ام القان ضع الأح ي ب ن والف

م ل اص ال ان الأش ا ب ف فه، واك ع ) ل س ي م مقاول ومه ّ ه (ال  
و  اص) وال قاولات وخلفه العام وال د ال ال في عق ه (أراب الأع ي م ف وال

قه.  ها ل ف اج ت  ال
ال  ك ال د ل ا ال ي في ه ن عان ال والف اً فعلا ال قة أنه ح وال

اع هاد ما اس اء للاج اً أمام الفقه والق ا رح ان  ا ال ح له م ال فه ضع ال ا ل
اء  ال ال ع في م ه دول العال أج ه ار ال ال ت ر ال اس مع ال ي
ان  ا ال م ه فه قة ل ة ال ة الق هج في تغ ال ا ال ار، فق ساع ه ع وف ال

د ل ي جُ ع معه م ات  اقه إلى ال ال  سعة م ن ي وال ّ ا 
ه  ف إل ال وخلفه (ال ة لأراب الأع ة م ا ق أك ح ا   ، ق ى ال ع ال

ة).  اب آت ال اني وال  في ال
ي  ة ال ان الع وال قل لل م ال فه اول ال ا أولاً أن ن ر ب وعلى ذل 

ي، ث  ن ع ال والف ص ال ه ب ح وجهة م أجلها ت تق ض ق ل ن
ني  ع ال ه في ال ي ت ة ال ن ام القان ء الأح فه في ض ة م تع ي ال ال

اء.  ي على حٍ س ن  ال والف
عالج يء م  وس ام خاصة  أح ه  ة م تق ان وال ا ال د به ق ال

: ال ل ال ل في ال ف   ال
  المطلب الأول

  يتعريف الضمان العشر
Défenition de la garatie décennale  

ان الع  قل لل ع الفقهي ال   أولاً: ال
ع ال  .٨ فى ال ي –اك ن ه الف ام  –شأن ن ن الال ي م ب

ان فه أو  )١(الع  ال ان تع ته دون ب اقه وم ه ون و ّ ش امه، ف ان أح و
                                                 

ى  - (١) ع  ، اء و ال ح ال ف  ، ِ ة تأتي م الفعل: ضَ ان" في معاج اللغة الع ة "ض ل
ه  جل، ون . وضِ ال ٌ ٌ وض ه، فه ضام فل  اناً، أ  يء ض ِ ال قال ضَ َامُ. و فالَةُ والالِ ال
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٨٣٢ 

ف م  ان اله عه؛ و مه في صل ت ق –وراء ذلمفه ال  – ما نع اح ال إف
ا  ام ه أ على أح ي ت ة ال ي ات ال غ ء ال ور في ض ا ال لاع به أمام الفقه للاض

لاً.  ان م  ال
ي ٌ م الفقه ال والع ع  ا ل  قعاً  –ب ان م ضع  –ع ما  ب

ه  و ح ش ض ة وت ن امه القان ح أح ا  ف ه، واك ام رغ أه ا الال تع دق له
مه  ه في خل ب مفه ون م ه، في ح وقع آخ ع نف ا فعل ال اقه ف  ون

هو  ة ع الإخلال  اش ة ال ل   .)٢(ال
ان الع ال ام  ادرة للال ة ال ة الع فات الفقه ع فات  – وم ال ع ع ال

ي ن ة له في الفقه الف ي ام  –الع أنه: "ال عاص  ع الفقه ال ه  ها ما قال  ن م
ه ا ب ام  ال س  ه قاول وال ل –ال اجهة رب الع م  –في م ان أ ته

ها د سلام ب ته اً، أو أ ع ئ اً أو ج ل ان  اءً  ة س اب آت ال اني وال  ث لل
ة ع س  لاً، وذل ل "م ل الأخ ها م ق ل  .)٣(ات م وق ت

                                                                                                                       
يء: ج  ه ما ق ُق في أدائه. وض ال د ع م أن ي فله، أو ال اناً:  ا ض ه م ه وخل لاح م 

ققة،  ة وم ق عة م اني،  ل ال اح، ال ار ال ، م از خ الإمام محمد ب أبي  ال ه. أن ال ع
ان،  ة ل ، ص ٢٠٠٤م ،  ١٥٥، مادة ض ار ر الأن ه: محمد ب علي ب م ى نف ع & وفي ال

ب، ج  ان الع عارف، ١٣ل ى & محمد ب  ٢٥٧، ص ٢٠٠٧، دار ال ت زاق ال محمد ب ع ال
 ، عة ال  ، وس، مادة ض ، تاج الع ة لإضافة لف ٣٤٧، ص ١٨، ج ٢٠٠٦ال ال . أما 

ان  ا ال ة ه ةً إلى م ل ن ن م زم  ه فقهاء القان لح عل ان؛ فق اص ا ال " إلى ه "الع
ل أ م وق ت ات ت ع س ع  دها ال ي ح اص ال ة.  ال ائ ال الإن اني أو الأع ل لل   رب الع

ة ع  - (٢) اش ة ال ل ان الع وال م ال ه الفقه ب مفه ل أو الل ال وقع  ان ال أتي ب س
ل  ل، ف ا الف اني م ه ني في ال ال فه القان قف الفقه م ت ض ل ع ه ح ال الإخلال 

ار  عاً لل ضع م ا ال ا.إلى ه   ه
قارن،   - (٣) ي وال غ ن ال ار في القان ع س ال ه ة لل ة العق ول ش، ال ح ح ع ال

 ، ام د ال ة، الع ال ة ال ب، ال غ ي، ال غ ني ال اء ال لة الق ر  &  ٢٦١، ص ٢٠١٢م
لأن و  ور، م ٍ دق له: محمد ش س ضع تع ق ب ى ذاته ون ل  ع سي ومقاولي في ال ة مه

ي،  ، دار الف الع ة الأخ اب آت ال اء وال ها &  ١١، ص ١٩٨٥ال ع ر، وما  محمد ح م
رة،  الإس ة  ي امعة ال اءات، دار ال اني والإن ني لل ام القان ل  ٧٣، ص ٢٠١١ال & وأن 

ام العامة ، الأح ه: أح ع العال أب ق ى نف ع قاولات  في ال ة ل قاولة مع دراسة ت لعق ال
ارة،   ع آت ال ة، ١ال م، القاه اش غ معل ي  ٢٧، ص ٢٠٠٣، ال ن & وأن م الفقه الف

ه: ى نف ع ا ال ب إلى حٍ  م ه ق فاً  ان الع تع ع ال   ل
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ل م  ع على عات  ام ال ألقاه ال أنه: "ذل الال ون  فه آخ ا عّ ب
م  ه ة ال ار ن قع م أض ل ما  ان   ، ام قاول م ار وال ع س ال ه ال

انٍ أو أقاماه م اه م م ا ش ئي ل لي أو ال ل  ال ا   ، ة أخ آت ثاب م
ى  انة ال اً ل ي ل ته ب ت آت م ع اني وال ج في ال ان ما ق ي ال

ال ال له  ه، وذل  ل"وسلام ل الع ة ل ال   .)٤(ات الع ال
ار  ع س ال ه قع على عات ال ام  أنه: "ال مه  ع الآخ مفه د ال في ح ح

ا أ س قاول، ي ها وال ف فا على ت اها أو أش ي نف هائي للأشغال ال ا ال ه ل ع ت نه 
ا  ً اء ال سل قاء ال ه  ل، غاي ب الع "ل ل ع ذل ال ات  ة ع س   .)٥(ل
ان الع  ي لل ع ال اً: ال   ثان

انها .٩ اب ب ان الع ال ال ام  ة للال فات الفقه ع ان ال على  –ل 
ها فة خاصة، وال  –قل ا  ن عي في ف ر ال ، غ أن ال ى واح ل مع ور ح ت

داً أخ  ل عق ان ل ا ال اق ه اك، ق وسّع م ن اء ه ه إلى الق ل  جع الف ي
ي  ه الع ا أدخل ف  ، د ال العقار ع وعق د ال ل عق قاولات، م د ال خلاف عق
                                                                                                                       
B. BOUBLI, La responsabilité des constructeurs dans la loi du 4 janvier 1978, 
RDI 1979, p. 123 & A. CASTON, Garantie décennale et responsabilité de 
droit commun, AJPI 1993, p. 533 & J.-P. KARILA, Responsabilités des 
constructeurs et assurance construction : la réforme du 8 juin 2005, D. 2005, 
p. 2236 & J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et 
de la construction, 8e éd., Montchrestien, 2008, p. 342.  

عات  - (٤) ار ت ، دراسة في إ ر العقار ة لل ة العق ل ات في ال ، ن ح ف ن أب الف
د  لة الع ة، م ة ال ان، ص ، ج ٣٥دولة الإمارات الع امعة ع ن  ة القان ل ارات  ء أول، إص

: &) ١، هام (٥١٩ ه أن ى نف ع عارف، فتيحة قرة وفي ال اة ال قاولة، م ام عق ال ، أح
رة،  ،  & ١٤٩، ص ١٩٩٢الإس ح ع ارة، محمد ع ال لات ال قاولة وال ج في عق ال ال

ة ٢  وف،١٩٨٧، القاه اش غ مع ،  ٢٠٣ص  ، ال اس ازق ح  ى ذاته: ع ال ع & وفي ال
ثة  انات ال قها وال اق ت ها ون و اء، ش ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ال

ني،   ن ال ها، دراسة مقارنة في القان ، ١ف ق جامعة أس ق ة ال ل وما  ٢٧٣، ص ١٩٨٧، 
ها.   ع

ة  - (٥) ل ال ل ن الأع اج في قان ل درجة ال مة ل ، رسالة مق ان الع ار، ال ح ال ب
اقي)،  ي ب مه (أم ال امعة الع ة  اس م ال ق والعل ق ه  ٧، ص ٢٠١٣ال ى نف ع & وفي ال

قاً له:  ماً د ع مفه ن الون ل  اد قان ص م قة ل ع اءة م د العقايلة، ق ة ز م ن عاملات ال
م أو  اء م ته ث في ال ا  س ل ه قاول وال ال اص  ان الع ال ام ال ة لأح ا الإماراتي ال

ل  ة، ال ق ال ق لة ال ب، م ع، ٣٧ع ا د ال  .٣٤١، ص ٢٠١٣، الع
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٨٣٤ 

اص الآخ قفة إلإضا –م الأش ى ال ع ال ي  ّ  Les constructeursى ال
س ه قاول وال ال –)٦(وه ال ل ال لاء على س ه، وم ه مة  ل ات ال  –ض الف

ا س هو لاً في ح ه تف ي ع ائعي  –)٧(أتي ال عها، و ض ب غ اني  م ال
ائع ارة، و اض ال ى أو للأغ ُ ة لل ع ة ال اه اني ال ها ال ي ع ت اني  ه ال ي ه

ة لل (صانعي  ع ة ال ه اص ال ، وصانعي الع ر العقار ها، وال م أو ت
ي ن ع الف ل ال ). وق أ ة لل اه اني ال اء ال اء  –أج وتلاه الفقه والق

اك ه –ه ا على شاكل ان ي أو م  ّ لاء الأخ لف "مْ في ح ال "، على ه
؛  س ه قاول وال ى، وه ال ق أو الفعل لل ي ال ّ ه و ال ل ب ا ب ق فّ ل

ع الأخ ق –ح أخ ى ال ع ال ي  ّ ا ش  –أ ال ان دون ا ال ام به للال
ه، اص الآخ  ه م الأش م م في حُ ، في ح أل و أو  أو ق فاء ش حال اس

د مع   . )٨(ةق

                                                 
ادة  - (٦) ي ال ن  ١٧٩٢وتق ه: " ا ن ي  ن ني الف ق ال ل إم ال ّ لأ ع ائي ل م ن

لاً  ة الق –م ن ق ائي ع أ ع  –ان ل الإن ة الع ه في مل ف إل ل أو ال اجهة رب الع في م
ا الع أو  ان م شأن ه اً ع ع في الأرض، إذا  ان نات ى ول  ل ح ا الع أو خلل يل ه

ة ائ ه الإن اص ث على ع ، أو ي ه لل ى أو سلام انة ال ض م ع لل أن  اته) أو  ال (أساس
ض ال شُّ م  ائي غ صالح للغ ل الإن ح الع ه أن  ت عل ة، وال ي ه ه ال اص ع

ه". ي لا ي له  ان ل أج م أو الع  ه ّ أن ال   أجله، ما ل ي ال
L'article 1792 dispose que: «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de 
plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage، des dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, 
l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments 
d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a 
point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause 
étrangère».  

راسة. ٢٦أن ب  - (٧) ه ال ه لاحقاً م ه ع   وما 
ة –"Constructeursإن لف " - (٨) اللغة الع اني  ة أو ال ائ ال الإن ال  –أ م الأع

ادة  ال ي  ن ع الف مه ال خل  ١-١٧٩٢اس ل م شارك أو ت لالة على  ل لل ني تُ ه ال م تق
م ل ، و اب أ ال ى أو ال ة ال الفعلي لل ل اجهة رب  –م ث –في ع ان الع في م ال

ل ا ل، م ا الع ل ه قاولة. وُ ة ال ا مه ف قاول ون ل  اته وال لاف ت س على اخ ه ل
اً له  ّ ى إن ل  م قه ح ة ت ل خل في ع اء أو ي ه إلى ال ت ي ل م ام ل على  اللف 

ع الف خل ال ل، ف ف يء م ال ض لها لاحقاً  ع و خاصة س ق ول  ى ال ع ي ال ن
ان الع  ال ام  الال ل  اص ال ائفة الأش ل ض  قاول  –ب س وال ه إضافة إلى ال
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قل في  مه ال ، فإن مفه ان الع سع لل ي ال ن م الف فه وعلى ن ال
ها  اء وح د مقاولات ال أو ال اقه على عق ق ن ع ال  ، تل )٩(ل ال

انه  أتي ب م ال س فه ة على ال آت ثاب انٍ أو م ها ت م ج ع ي ي د ال العق
د  ، ف ا ال قاولات على ه د ال اقه في عق ان ي ن ا ال ا أن ه لاحقاً؛ و
س  ه قاول وال ا: ال ا ه اص لا ثال له ه في ف م الأش م  ل ال

، و  ار م جان ع ه في أراب ال ي م ف ال وخلفه ف م  ال الأع
  . )١٠(جان آخ

ق أنه ق آن الأوان في م ا نع ها لاحقاً  –ب أن أتي ذ ي س اب ال لأن  –للأس
ادة  اغة ن ال ع لإعادة ص خل ال ام  ٦٥١ي اق أح ني ل ن ق ال م ال

                                                                                                                       
الفعل اء  ي لل عها،  –ال ف ب اني به قاول ل ال ي مع ال عاق ، وال ر العقار ال

ها أو ت م ع ت اني  ائعي ال عها، و ض ب غ ة  اه اني ال اء وم ال ها، وصانعي الأج ي
ق  ي ال ّ ّ ب ال ). ون ه قة ال اني سا ة ال (ال اني جاه ة لل ائ اص الإن والع
ي  ّ ا  ه وه ل يه إل ي ت إي اص ال ه م الأش ، وغ قاول س وال ه اء، وه ال لل

ّ لح "م في ح ال ال  ، ق ى ال ع ع ال قة أن ال ". وال ه ان على شاكل ي أو م 
ا  . أن في ه عاص ة الفقه ال عه في ذل غال ، وت ا اللف الأخ ار ه ه ه ال اخ ي نف ن الف

د:   ال
«La loi oblige les locateurs d’ouvrage, les personnes qu’elle assimile à des 
constructeurs et le fabricant de composants», B. BOUBLI, «Contrat 
d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, mars 2010, n° 488, p. 82 & dans le même sens 
V. uniquement, Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. 
TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière، 8e éd., Précis Dalloz, 
2009, n° 595.   

ن  - (٩) ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ل: ع ال ف ى أن ل م ال ع ا ال في ه
ل الأول، ج  اسة"، ال عة وال د الة وال قاولة وال ل، "ال اردة على الع د ال ، العق ي ني ال ، ٧ال

ة،  ة الع ه ي، ١٩٦٤دار ال اث الع اء ال عة دار إح ة ، وهي ذاتها  ان، دون س وت، ل ب
اعة، ص  ها &  ٦لإعادة ال ، قدري عبد وما يل هاو اح ال قاولة عقد الف ع ال في ال ال

قارن، و رة، منشأة ال عارف، الإس ي  ٨ص ، ٢٠٠٠ال ن ها & وم الفقه الف ع اً:وما    أن أ
H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
dêlictuelle et contractuelle, 6e éd., t. III, Montchrestien, 1970, n° 1328, p. 614 
et s. & G. RIPERT et R. BOULANGER, Traité de droit civil، t. 3, 1956-1960, 
LGDJ, n° 2061 s. & B. BOUBLI, «Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, 
mars 2010, n° 1, p. 4 et s. 

ان الع ب  - (١٠) ال ام  ي للال اق ال سع في ال ه لاحقاً. ٢٥أن لل   وما يل
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٨٣٦ 

د داً أخ خلاف عق ل عق ان ل ا ال لاء  ه ع م ه ع  قاولات، وت ال
الإضافة إلى  ي  ّ ي في حُ ال ن ع الف ه ال ي اع ه ال م  ل اص ال الأش
ام  د أح لاً ع ج لاً لاحقاً؛ فف ضعه تف انه في م أتي ب ي آخ س ف م

عي وال ر ال ها لل اك م م ان وع ا ال ة له ع ال ال ائي ال ال ق
ه  قى م ي ال اس ار ر ال ي تع ال ام ال ا الآن، تل الأح ن امه في ف ه أح ه ت
سع الهائل  ل ال اك  ة ل تع ت ام الق ه الأح امه، إلا أن ه ع ال أح ال
ان  ا ال ى معها ه ا أض ه م الآن،  ه ا ال العقار ال ت في ن

ق  ة قاص ع ت ة م ن ة قان ا ق أك ح ع م أجله وه ت ف ال شُ اله
ي  ّ اجهة ال آت في م اني وال ه في ال ف إل ال وخلفه أو ال لأراب الأع

. ة ال ل خل في ع ه م ال ان على شاكل   وم 
ان  ال ام  سعاً للال ماً م ار مفه ؛ ن أنه م الأح أن ن الع م وم ث

قاولة،  د ال الإضافة إلى عق ل  ه،   م  ل اص ال ع والأش ض ح ال
ي على  ّ اً م في حُ ال ع داً أخ و ، عق ق ى ال ع ال ي  ّ وخلافاً لل
سعة  ني لل ه ال يل تق ع ه ل ع نف خل ال اراً ل ه، وذل ان م ذ ق م ال فه ال

ة م  يال ّ ام ال ا يلي: "ال اً  ا له حال ف ام، ول تع ا الال اق ه وم  –ن
ه اني  –في حُ ث لل ئي  لي أو ج م  ان أ ته ه  ا ب ام  ال

د  ه بها وته ب ت ها، أو أ ع ا في ت وها أو ساه ي شّ ة ال اب آت ال وال
ان،   ٍ ها لأ س ها أو سلام ان ها م رب م ل ات م وق ت وذل خلال ع س

أ ن ها  ه ف ف إل ل أو خلفه أو ال ة"الع ن فات القان اع ال   .)١١(ع م أن
   

                                                 
س  - (١١) ه ان الع إلى غ ال اق ال ع ال في م ن سع ال ورة ت ى ض راجع في مع

اء: محمد ح  ة ال ل اك في ع ر للاش ع أو ت عق مقاولة أو ب ال  ت مع ال قاول م ي وال
رة،  الإس ة  ي امعة ال اءات، دار ال اني والإن ني لل ام القان ر، ال وما  ٧٨، ص ٢٠١١م

ة  ل اد، ال : رأف ح ا قاول م ال ل ال ان ل ا ال اق ه ه ل ن ى نف ع ها & وفي ال ع
ة،  ة الع ه ني، دراسة مقارنة، دار ال ن ال ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ، ص ١٩٩٥ال

ها.  ١٧٢ ع   وما 
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  المطلب الثاني
  الحكمة من تقرير الضمان العشري

Destination de la garatie décennale  
فكان  .١٠ ان الع على عات م  اله ال ام  ئ م وراء تق الال ال

س ومقاول اني م مه ه –ال ف ال  –وم في ح ة ال ة ورعا ا ه ح
يه ف ل ي لا ت ال ال ، وه أراب الأع د مقاولات ال ة  –في الغال –في عق ال

ة وا ة الف اح ة م ال ا لال أص فة  ع ال في )١٢(ف ال العقار  ل . وأراب الأع
ف ت  قاول به ون مع ال عاق اص ال اء، ه الأش م مقاولات ال أو ال مفه
اني وتل  ه ال ال ت ه ى آخ ه  ع ، و ة الأخ اب آت ال اني وال ال

                                                 
عة الأع - (١٢) ت جلّةً في م ه ة  ه ال قاً على وه ني ال تعل ق ال ة لل ال ال

اد  ص ال ه:  ٨٩٧إلى  ٨٩٥ن ؛ إذ ت ما ن ق ا ال ه له وع ال "... ث م ال
قاول م  قاول الأصلي وال ة ت على العلاقة ب ال ائ ة الاس ل ه ال ان ه ا إذا  ف ع اس

ة الأ أن الفق ، فأج  ا ث لأن ال ة ق اس ائ ة الاس ل ه ال ة في أن ه ة م ال ص خ
ا  قاول م ال قاول وال ة، أما ال ة الف اح س م ال ه اره في م ال ل لا  اع صاح الع
ا.  ه ا ب ة  ائ ة اس ل اث م اك إذن حاجة لاس ان فل ه او ة م ة الف اح ا م ال فه

اب ت رق وأق  ل ال ه م ، وواف عل ة ال ادة ٦٧٨ت الل ق ال خ أ ل ال ة م . وفي ل
ي مع  ني ال ق ال ه في ال ت عل ق ا اس قة ل ا ة اص معا م لات لف على أصلها مع تع

، فلا ت ي أتى  ج ة ف ان ة ال ). أما الفق اب الي (ال ن ال ها القان ف في ح ة على ال ل ى ال
م  اء ته د ع في ال ة على وج ل ع أساس ال ات، بل ت الفعل خلال ع س اقع  م ال ه ال

ادة  ح رق ال ة. وأص ه ال ف ه ه  ٦٥١الفعل في  ها ل ل ا ع خ  ل ال ها م وواف عل
ة رق  ال ال عة الأع ارخ ال ا)٢٤ص  –١٩، ص٥(م زاق ". أن ل عي: ع ال ل

، ج  س ، ال ر ه ، ص ٧ال اب ها، هام ( ١٠٤، ال ع ه: محمد ل ٢وما  ى نف ع ) & وفي ال
 ، ة، ش ة الع ه قاولة، دار ال ام عق ال ح أح ج في ش اد،  ١٢١، ص ١٩٦٢ال & رأف ح

ني، دراسة ن ال ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال ل ة،  ال ة الع ه مقارنة، دار ال
ق  ١٦٣، ص ١٩٩٥ ح في ال عي ص د ن ت م وج ي رغ ع ن ل م الفقه الف & وأن 

احةً: ة ص ه ال ني ي ه   ال
M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., t. 11, LGDJ,1952-1960, 
n° 952, p. 196 & A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil 
français, tome deuxième, t. II., Paris, Dalloz, 1919-1920, n° 1095 & J. HUET, 
Le droit de l’architecture, 3e éd., Economica, 2001, p. 231 et s. 

، ب  ان الع ام ال ا لأح قاول م ال ع ال ل م خ ان ح لاحقاً  ٢٢وأن ل م ال
راسة. ه ال   م ه
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٨٣٨ 

ه قاول وم في ح ال ه  ي ت آت ال د مقاولةال ع )١٣( عق ي ال . فق خ
اني  ل ال ة ع ت ي ذو ال ّ ل ال لاع به م ق ال م ال على أراب الأع
ة  ا ى ح ق أق ه وت ف رعاي اص به ان ال ا ال ر له ه ة، فق اب آت ال وال

 . ة له ة م ن  قان
اص ان ال ا ال أة ه ي صاح ن ة ال ه ال ا س لاحقاً  –ب أن ه و

ل ف ة أراب  –يء م ال ا الإضافة إلى ح ل،  ا الآن ل ن اقها في ف ع ن ق ات
ة  اب آت ال اني وال ه في ال ف إل افة ال ة  ا قاولات، ح د ال ال في عق الأع
ا؛ فأص  ه م ب عة العق ال ه أو  ف إل ف أو ال ان ش ال اً ما  أ

اني م غ ال ل م ال ع ل ان ت ا ال ى ه ق رة  ق ة ال ة ال ا
اص  لف ال اني م ال ، وم ال ر العقار ل ال م ال يها، م ّ م
ع ع  ا  ه ال على ما س  اني، وغ لاك ال لل ل، وال ب الع ل

ي م ه ف اص ال ي الأش راسة.ت ه ال اني م ه اب ال ان في ال    ا ال
اب ف ال اف إلى اله ام  ُ ي م انه ع ق خ ل في أن ال فاً آخ ت انه ه ب

ي  ة، فع إلى ت ال ار ال ار والأض ضه للأخ ها وتع اني على رؤوس ساك ال
ق ة أو ال ة العق ل ام ال ف ب أح يها ول  ّ ة م ل رة وفقاً م ق ة ال

ان ا ال ة ع الإخلال به اش ة ال ل ام ال ، بل وجعل أح ه اع العامة عل  –للق
ا ال ها على ه ي ها أو الاتفاق على  –ع ت وج عل ز ال ام العام، لا  م ال

فة خاصة) على رب  قاول  ّ (ال ا ال ل م اش ح في الع ا ل اً ل خلافها ن
ة أو ال مالع ل ه ال امهال اعفائه م ه قاولة ع إب د ال   .)١٤(ها في عق

ة الأولى م الـ ة؛ فق ن الفق اف ال ه الأه اً له من  ٦٥١مادة وت
ق الـ ام ما «ال على أن: مدني ال قاول م ار وال ع س ال ه  ال

                                                 
ور،  - (١٣) : محمد ش س ا ال اق ه خل ض ن ه لا ت ان دراس ل ون  م رب الع فه راجع ل

، ص  اب جع ال اء، ال سي ومقاولي ال ة مه ل ها & محمد ١٩٧م ع ر، وما   ح م
، ص  جع ساب ارة، م ع ة ال ل ه.    ٨٢ال   وما يل

(١٤) -  ، ح ع : محمد ع ال ال م الفقه ال ل ال ى على س ع ا ال ج في عق أن في ه ال
، جع ساب ارة، م لات ال قاولة وال ي: ٢٠٩ص  ال ن   & وم الفقه الف

H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
dêlictuelle et contractuelle, 6e éd., t. III, op. cit., n° 287, p. 130 et s. & A. 
CASTON, Garantie décennale et responsabilité de droit commun, précité, p. 
493. 
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لى  م  ات م ته ه م ث خلال ع س ان أو أقام وه م م ا ش ئي  أو ج
ة أخ  آت ثاب قاول م »...م ه ال عة م ال نف ا ة ال ج الفق ا أخ ، ب

ام؛ لأنه ا الال اق ه ا م ن ني  –ال ق ال ة لل ال ال ا ت الأع و
قاً  ها سا ار إل ن  –ال ال اج ال ال ولا  ة في م ة الف اح اء م ال خ
ع خاص.  ة م ن ا   إلى ح

ادة  اً ال اف أ ه الأه ت على ه ا أك ي  ١٧٩٢ك ن ني الف ق ال م ال
لاً  ائي م ل إن ّ لأ ع ل م ن  لها: " ن  –ق ة القان ل  –ق اجهة رب الع في م

ل  ة الع ه في مل ف إل ل أو ال ا الع ائي ع أ ع أو خلل يل ه الإن
لل أن  ا الع أو ال ان م شأن ه اً ع ع في الأرض، إذا  ان نات ى ول  ح
ة  ائ ه الإن اص ث على ع ، أو ي ه لل ائي أو سلام ل الإن انة الع ض م ع

ائ ل الإن ح الع ه أن  ت عل ة، وال ي ه ه ال اص اته) أو ع ي غ (أساس
م أو الع ه ّ أن ال ض ال شُّ م أجله، ما ل ي ال ان ل صالح للغ  

ه" ي لا ي له  ادة )١٥(أج دت ال ان؛  ٢٢٧٠. وح ا ال ة ه ق ذاته م م ال
                                                 

(15)- Article 1792 du code civil français dispose que: «Tout constructeur d'un 
ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de 
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent 
la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs 
ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une 
telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages 
proviennent d'une cause étrangère», Version en vigueur depuis le 01 janvier 
1979 ,odifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978- art. 1, JORF 5 janvier 1978 en 
vigueur le 1er janvier 1979 modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967- art. 4 () 
JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967, création Loi 1804-03-07 
promulguée le 17 mars 1804. 
ائ والأسقف. أما  ة وال سان ات ال ة وال اء والأع ة ال ل قاع ى م ة لل ائ اص الإن والع
اء والغاز  ه اه وال ف وال اس ال ل: م ة م ال اص ال قات والع ل افة ال ة فهي  ه اص ال الع

د ال ة ال ة وأجه ة ال ف ة ال اع وأجه اب وال اب وال ة ... إلى غ ذل م والأب
ل ان الع  ل إلى أن ال ر الإشارة  ا أنه ت ة.  اص إضا قات وع ة عامة –مل  –قاع

ة عام  انها ل ع  ها ال في ف ي  ة ال ه ه ال اص ى دون ع ة في ال ائ اص الإن كافة الع
ا في ات  اء، ول ع س ل ال ة  ف م وق ت اءً م القاع . ل اس ان الع ال

ه دون  لها ع ز ف ار  لا  ال ق ى ات ال لة  ة م ه اص ال ان الع ة، فإنه إذا  الأخ
ادة  اء (ال ات ال ارها م أساس اع ان الع  لها ال ة، فإنه  ارة  م  ٢- ١٧٩٢تلف أو خ

ي ع تع ي  ن ني الف ق ال ن رق ال قان م  س ى ال ق ة  ٥٨٦لها  ق ٢٠٠٥ل ). و أن 
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٨٤٠ 

اد م  ص ال لاً وفقاً ل ن م ار  عي أو اع ف على أن: "كل ش 
ا ال ٤-١٧٩٢إلى  ١٧٩٢ ه م ه ان وفقاً له ال ماً  ل مل ه و ل عق م ، ت ق

هلة  هاء ال ال أو م وق ان ل الأع أ م وق ت ات ت ة ع س ص ل ال
دة ادة  ال " ٣-١٧٩٢ال ق ه ال   . )١٦(م ه

رها  ان ق ق ا ال دة له ات ال ة الع س ام إلى أن م ر الإشارة في ال وت
ن  ع أنها القان ة ارتأ ال ه، وهي م اب وصلاب أ ال ى أو ال انة ال ار م لاخ

قاول س وال ه ل ال ة م ع ق الغا ل ب لة للق ّ  –كف لاً م ى أك ش ع أو 
اب أ ال ى أو ال ر  –ال ه مه أو  ه ع ته ل لة دون انعقاد م ل أ ع ولل

ع ا  ه    .)١٧(أو خلل خ 
  المبحث الثاني

  تكييف الضمان العشري والمسئولية الناشئة عن الإخلال به
Nature juridique de la garatie décennale et sa responsabilité  

ر الإشارة .١١ اءةً  –ت ان  –ب اً ب ال ن ق ل ا  ان اً م الفقه  إلى أن 
عق في ذمة  ي ت ة ال ل ه، أ ال ة حال الإخلال  اش ة ال ن ة القان ل الع وال
ات  ام بها خلال ع س ب ج ر ع ه ة أو ل اب آت ال ة وال م الأب ه ي ل ّ ال

ا  ل. ل ه ل رب الع ها م ق ل م وتأك م وق ت ئ ق تغّ ال ا م ال فه ال
ون  ا ي ي أص عاص ال ل على ي الفقه ال ني ال فه القان ان الع ت لل

ام  ه على أنه ال ةإل ل  . )١٨(ول م
                                                                                                                       
ة أو  ف ة ال ل أجه ة م ة ال اه والأجه ف وال اء وال ه اس ال ات م م على أساس فه ذل ال
ب  ة ل ة  ارة ماد ه  خ لها ع ان ف ى أو  لها ع ال ل ف ان  ة إذا  فات ال ال

ل أو  اء.الع   مال ال
(16)- L'article 2270 du Code civil prévoit que: «Toute personne physique ou 
morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 
1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant 
sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de 
la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du 
délai visé à cet article». 
(17)- A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., 2006, éd. Du 
Moniteur, p. 97.  

ان  - (١٨) ة على ال ة الع ل ي ق ذه إلى إضفاء وصف ال ن اً في الفقه الف اً ق إن رأ
ن ع  اءل ا ي ل ة، و ل ه ال ني سل له ائه على ال ع ت قان ف ن ، ث ع الع

ل ها، وهل هي م ي ت ة ال ن ام القان اقها والأح ها ون م ع ا إلى ع ه ة؟ وان ة أم تق ة عق
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ضى  الي ف ال الها  اً، وت ع اً  اء أم ل ت الفقه والق ي س ألة ال ه ال ع في ه أ قا م ب ال

هي.  ي لا ت   الف وآراء الفقهاء ال
«On ne peut parler d’une solution doctrinale ; chaque auteur, en effet, 
développe à son sujet [au sujet de la garantie ou la responsabilité décennale] 
une solution particulière au point qu’on a pu parler d’un véritable chaos», DE 
SAINT-MAURICE, La responsabilité des architectes, thèse de doctorat, 
Grenoble, 1940, p. 112. 

ن اء الف اً م وق سار الق ة) ح ل ان وال ل (ال ل أو الل ب ال ا ال ي على ه
ه ن الع ال لع الق لاد وم اسع ع ال ن ال ة الق ة في نها ام الق ه الأح ع ه . راجع ل

ة: ال ام ال   الأح
Cass. civ., 29 mars, 1893, D. n° 1, 1893, p. 289 & Cass. civ., 16 mai, 1904, D. 
n° 1, 1905, p. 352 & Cass. civ., 19 juin, 1929, D. épd., 1929, p. 393. 

ل ا ال ه ق وقع في ه ي نف ن ع الف ني عام  وُ أن ال ه ال يل تق ث عام  ١٩٦٧ع تع
ل لف ١٩٧٨ ة –responsabilité، فق أ ل ادة  –أ م لالة  ١٧٩٢في ال ني لل ق ال م ال
لح على ال ه م ل عل ، في ح أ ان –garantieان الع ادة  –ض ا  ٢٢٧٠في ال م ه
. ق اء  ال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م : محمد ش س ب ذل وأن م الفقه ال ق

، ص  جع ساب ، م ة الأخ اب آت ال ها. ٢٧١وال ع   وما 
أ ا ال ق ه عان ما اُن ها ل عل –و –غ أنه س ل م ي ي ة ال ا ة ال ى أساس أن نق

ان ما ه  ا ال أن ه ون  ق ع ا  ان أ  ا ال اب ه ة، فأص ة خا ا ة ب ان نق ان الع  ال
 ، ار ومقاول س مع ة الأخ م مه اب آت ال ّ العقارات وال ة تقع على عات م ل إلا م

ا ح أنه ال ي ق ي في ح أن ال ّ لاء ال قع على عات ه اً  ن اً أو قان ن عق م ق 
ع أو  وث ت ان ع ح ا ال ق الإخلال به ه. و ه أو الإخلال  الف ة حال م ن ه ال ل م
ه  ه أو سلام ان د م ة ته ب ج ر ع ه ، أو  اب أ ال اء أو ال ئي في ال لي أو ج م  ته

ة. أما  ائ م أو الإن وث ته م ح ى ع ع ان،  ا ال ام ه م لأح ل الفة أو إخلال م ال إن ل تقع م
ال على  ه ال ه في ه ة عل ل امه، ولا م ه ق أد ال ي  ن ال ؛  اب أ ال اء أو ال خلل في ال

ان الع ل ، فإن ال ى آخ ع ة. و ة أو تق ة عق ل ان م اءً  لاق، س ة في  الإ ل م
ا  امه  الفة لأح ه م ه أو وقع م ه إذا ما أخل  م  ل ة ال ل ه م ت عل ام ق ت ا ه ال ذاته، ون

ان:  ناً. راجع ل م ال ه قان ائل   ج م
M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, 2e éd., op. cit., n° 947, p. 139 et s. & H. L. et J. MAZEAUD, Traité 
théorique et pratique de la responsabilité civile dêlictuelle et contractuelle, 6e 
éd., t. III, Montchrestien, 1970, n° 1070 et s., n° 99 & R. BEUDANT et P. 
LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil français, t. XII bis, 
contrats civils divers, t. 12 par RODIÈRE، vol. 2, Rousseau éd., 1952, p. 195, 
n° 173 s. & R. SAVATIER, Les contrats de conseil professionnel en droit 
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٨٤٢ 

ا  ن ة في م وف ات فقه ة ن ام ع ا الال ة له ن عة القان ازع ال ا، وق ت ه
ع رآه  اء، فال ون على حٍ س ني، في ح ذه آخ ام عق لا قان على  –ال

ام م  –الع م ذل اه ال ا ل ه س ف ب ، وت ني لا عق ام قان اره ال إلى اع
ا  ة، ب ق ن ام ب أنه ال ل  ع خاص. وعلى صع آخ ذه رأ إلى الق ن

ة  ق غا ة ول ب ا ل ع اماً ب ون ورأوه ال ع عارضه آخ ال ا  ل ه ة؛  أو ن
ان،  ا ال ة ع الإخلال به اش ة ال ن ة القان ل ام ال عة وأح ي  أثّ على ت
ع. ودون  لافات  قا ه ال ل ه ل ح  ه ق اً م ال اء ح دد الق وت

ل... ف   ال
  المطلب الأول

  الضمان العشري بين الالتزامين القانوني والعقدي
La garatie décennale entre l'obligation légale et contractuelle  

:  ) أ( ان الع ة لل ن عة القان ي ال ة ت  أه
قل .١٢ ّ الفقه ال ُق

رها إلى  –م ق الأزل –)١٩( امات م ح م الال
ع الأول امات ال ة؛ فال ن ة أو قان ة وأخ غ عق امات عق رها في ال  ت م

ام  –)٢٠(في الغال –ال ي ش العق ى ال ، وُ ي ا دائ والآخ م ه أح
                                                                                                                       
privé، D. 1972. Chron. 137, p. 329 & G. LIET-VEAUX, Droit de la 
construction, Montchrestien, éd. 1978, p. 324. 

ة في  - (١٩) ن ة ال ل ، ال ق ان م ال: سل ل ال ل على س ف د ل م ال ا ال أن في ه
ة،  راسات الع ث وال ام العامة، معه ال ة، الق الأول، الأح لاد الع ات ال  ٩، ص ١٩٧١تق

ها & ع جهٍ عام، ج  وما  ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ع ال
ة، ١ ة الع ه ام، دار ال ادر الال ة  ٤١٤، ص ١٩٦٢، م ، ال قاو ل ال ها & ج وما يل

ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال اب الأول، م ام، ال ع ٤٩٣، ص ١٩٩٥العامة للال ها & وما 
اش غ  ام، ال ادر الال اب الأول، م امات، ال ة العامة للال ج في ال ن، ال ش مأم ع ال

وف،  ي: ٢٨٥، ص ١٩٩٢مع ن ل م الفقه الف   & وأن 
A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, 
10ème éd., par L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, Dalloz, 1948, n° 278 et s. 
& G. MARTY et R. RAYNAUD, Droit civil, t. II, vol. 1, Sirey, 1964, n° 365, 
p. 333 et surtout, n° 545 bis. et s. & Contra : M. PLANIOL et G. RIPERT, 
Traité pratique de droit civil français, t. VI, Les obligations, 2e partie, par P. 
ESMEIN, LGDJ, 1952, n° 475 et s. 

ة  - (٢٠) ن فات القان ة ال أخ ب ح  ا أص ن ي في ف عي ال اه ال ل في الغال لأن الات ونق
اف  دة الأ ع د م ل Actes juridiques de multi-volontésأو العق ان ح . راجع ل م ال

ل ي ق ة ال ات الفقه ة  ال ل ا ل ان: الاش ع ا  لف ة م ن فات القان ي لل ق ال أن ال
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٨٤٣ 

ام الال  ٍ ي ح د ال ، وت ه العق الف ة ام إلى م ل ة  ال العق
Responsabilité contractuelle امات غ )٢١(في ح الأخ . أما في الال

وضة ات عامة ومف ة، فهي واج ن ة أو القان رها في ن  العق افة وت م على ال
امات ع م الال ا ال الفة ه د م ةً، وت اش ن م ة انعقاد إلى القان ل ة  ال ق ال

Responsabilité délictuelle الف  .)٢٢(في ذمة ال ال
ور  ان الع له أم ض ال ام  ة للال ن عة القان ي ال ولا ش أن ت
أ حال  ي ق ت ة ال ل ة ال على ال اج ة ال ن ام القان ي الأح وأولي ل
ورة انعقاد  ال ه  ت عل قاولة، ي ام عق ناشئ ع عق ال أنه ال ل  ه، فالق الف م

ي ة لل ة العق ل د إلى  ال ورة لأ س ي ال ي  ق ال خالفه، وه ي
ت  عاً ث ت ق ه، ي ني عل ام القان ا إضفاء وصف الال . ب ا العق اء ه انق
هاء  ع ان ال ث  امه، ولا ي ه إذا ما خالف أح م  ل ة على عات ال ق ة ال ل ال

                                                                                                                       
م رق  س ال ادر  ي ال ن عي الف يل ال ع ء ال ة  ١٣١الغ في ض ، دراسة مقارنة، ٢٠١٦ل

د  اد، الع ن والاق لة القان ر  ها. ٦٦، ص ٢٠٢١، ٩٥و ٩٤ م ع   وما 

ع الفقه ال  - (٢١) ع  ه و ة أو ش ه العق ة ش ل ال علقة  ي ال ن ة الفقه الف  ن
 : ال لا ال ل ال ة، أن على س ق اه ع محمدال ر ال ، ص ارسة ح ه م ة ال  ال

ها ة على وأث ول ة، دار ال ه ة ال ه ة،  ال ة، القاه ها & ٢٨٧ ، ص١٩٩٧الع  أح وما يل
ان ةه،  محمد ش ل ة ال ن أ ع ال ي ال ه ل ال لي ال م ل امي وال س وال ه  وال

، دار ار ع امعة ال ة ال ي رة، ال ها. ٢٥٤ ، ص٢٠١٠ الإس ع ل م الفقه  وما  وأن 
: ن اء الف   والق

Ch. BEUDANT, Cours de Droit civil français, par René RODIERE, t. III, 2e 
éd., Rousseau, 1943, p. 211 et s. & G. DURRY, obs. RTD civ., 1968, n° 366 & 
Cass. 2e civ., 4 janv. 1963، Bull. civ., II, n° 16 & Cass. 3e civ., 27 nov. 1970, 
Bull. civ. III, n° 653 & Cass. 3e civ., 19 oct. 1971, D. 1972, p. 77 & Cass. 3e 
civ., 15 janv., 1992, RDI, 1992, p. 216 & Cass. 2e civ., 27 mai 1999, Bull. civ. 
II، n° 104. 

ل  - (٢٢) ة على س ة والعق ق ل ال ح ب ال ض ّ ب ي ت اء ال ال ام الق راجع لأح
ة  ني، جل : نق م ال لا ال ل  ٤ال ع رق ١٩٩٠إب ة ٢٣٨٤، في ال ة،  ٥٤، ل ائ ق

ي رق  ة  ٩١٧٤، ص ١، ج ٤١م ف ني، جل اً: نق م ه أن أ ى نف ع ا ال  ١١& وفي ه
ف ع رق، ١٩٧٤ ن ة ، ٤٢٣ ال ي رق ق،  ٣٩ل & نق  ١٢١٠ ص ،١ج  ،٢٥م ف

ة  ني، جل ع رق ١٩٨٠د  ٢م ة ٦١٦، في ال ي  ٤٦، ل ، ص ٢، ج ٣١ق، م ف
ي: ١٩٧٨ ن اء الف ام الق اً م أح   & وأن أ

Cass. 1re civ., 11 janv. 1922, S., 1924, I, p. 105, note DEMOGUE & en même 
sens, Cass. 1re civ., 16 nov. 1965, D., 1966, p. 61. 
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٨٤٤ 

ال ال اً  ام قائ ا الال قاء ه قاولة على  م عق ال عل ن. وم ال دها القان ي ح ة ال
ورة ل –ال اء الغال م زم  ة  –ووفقاً للفقه والق ن ام القان ع الأح أن 

ة  ل ي تُ على ال تها ال لف ع ن ة، ت ة العق ل ي ت على ال ال
ي إذا ت ام ب ال ر، وال ع ع ال ة م ح م ال ق دوا، ال ع

ة أو ال ل از الإعفاء م ال قادموم ج اً م ح ال ها، وأخ   . )٢٣( م

                                                 
ي - (٢٣) ن لف الفقه ال والف اً  –اخ ن الع تق لع الق ب ال ب  –مع م في م وج

ة ل عي ال ة –ن ة والعق ق ه  –ال ان ي ع  : فال في ن مه، على رأي على  م ع
ة  ل ار ازدواج ال لاء ه أن ة، وه ن ا القان امه لاف أح ا؛ لاخ ه ب ال ب  Dualitéإلى وج

de responsabilitéع الآخ ان ي ال ا  ا ال  –على ال م ذل –. ب ل له أنه لا م
؛ لأن أ ل ة ب ال ل ة ال ار وح لاء ه أن ابهة، وه ن م اد ت ة وت ا واح امه  Unitéح
de responsabilité.  ه هان –PLANIOLوُ أن الف عه في ذل الفق  MAZEAUD وت

ن ا اكان –TUNCو ع ةي ة الأخ ل  ل ار واضح لل ب ال د م م وج ون ع و
ا: راجع  ه ي ت ة ال ن اع القان ه الق ا ه لوت عة الأول لف س ان، ال اك مع ر واس ةالاش ل  الع

ي ن ني الف ن ال امات، في القان ة  ،الال ادس، فق ء ال ها ٤٧٥ال    .وما يل
M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, Les 
obligations, 2e partie, par P. ESMEIN, LGDJ, 1952, n° 475 et s. 

ال:  ل ال ة، فأن على س ه ال ي، وم الفقه ال م دافع ع ه ي ز ال ال د ج م
ة،   ن ة ال ل لات ال ي، ١م ة١٩٩٨، دار الف الع ها، ص  ٦٠ ، فق ها &  ٨٩وما يل ع وما 

ي،  ان الع ة ال عة ل امات، م ل الال ج أص ، م ق ان م ها &  ٣٣٣، ص ١٩٦١سل وما يل
لاب  ات ل اض ة، م اق وال لة ال ة، م ق ة ال ل ة وال ة العق ل قي، ال ا دس محمد إب

ق  ق ة ال ل ا  راسات العل ،  –ال ،  ٣٥، ص ١٩٨١جامعة أس ا ها & جلال محمد إب ع وما 
ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ها.  ٣٥٨، ص ٢٠١٠م ل وما يل ا ال ل في خ ه خ ودون ال

ة  ها ا في ال ق اء الغال الآن ق اس ارخ؛ فلا ش أن الفقه والق اه ال ح في  الفقهي ال أص
عي ال  ب ال ب ن ع ع على وج ة م ح م ال ن ا القان امه فاوت أح ة ل ل

اً م  ها، وأخ ة أو ال م ل از الإعفاء م ال دوا، وم ج ي إذا تع ام ب ال ر، وال ال
قادم؛  ها عق أو ح ال ل عل ي اش امات ال الفة أح الال ة على أساس م ة العق ل م ال ا تق ف

ف قان  ني عام ت ام قان الفة ال لال ة على أساس م ق ة ال ل م ال ، تق ان م ل ني مل
ق  ل ت ة ق ائ أ علاقة عق ال ه  ة ل ت ت ق ة ال ل ي في ال ن؛ فال ه القان أوج

ائ علاقة عق ال ه  ان ت ة فق  ة العق ل ي في ال اهه، أما ال ه ات ل ق م ل ت ة ق
؛  ه. وم ث ل ةم ة العق ل ة –ففي ال ق ان  –وعلى خلاف ال ا الل ي ه ائ وال فإن ال

ا  ابه خل في ح ر، فل ي ع ع ال ا م ال اه ورس دا م اب وح ام ال ا الال آ ه ا أن إرادته
ق ه،  ع ع ا إلى ال ف إرادته قع، ول ت ر غ ال قع ال ر ال ع على ال  ال
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ل ف يء م ال ا س مع ذل لاحقاً  اد  –غ أن ح ال ن ق اءً على ال و
ان الع  ال ام  عة الال أن  ه  ي  –ورة الأخ  ة ال ه وق ال ه الف أن ه

ها الفقه ب  ع عل أن أج ن لها ع الأث  ة، ل  ق ة وال ل العق ال
ة على أنها  ة الأخ ل اءً ت ت ال ة، ف ة الع ل ة لل ن عة القان ي ال ت

                                                                                                                       
ي في  ل م اك  د م اش ي ت ، هي ال ي د ال ، إذا تع ي عاق ان إرادة ال ى  . وم ف
ي إلى  عاق ه إرادة ال ام وج أن ت ، فإذا أر ال ي ام ب ال ة؛ فالأصل ألا ت ل ال

ارادت ان  ا الل ، وه ي عاق ز لل ا  ه.  ا ا على الإعفاء م اش اض ام، أن ي دا م الال ا ح ه
اه، إلا  ان ارت ا الل ، وه ام العق قادم الال اً فلا ي ة. وأخ ها في حالات مع ة أو ال م ل ال
از  م ج اً على ع اء أ ة العامة. وق اتف الفقه والق ة وفقاً للقاع ة س لة هي خ ع ة 

ع ب ال  ل ال ام ال ع ب أح ور أن  ز لل ا. فلا  ه ا ب ة  ، أو ال ل
ز  ل لا  . و أ واح ل في خ و ال ع ش ، إذا اج أ واح ت ع خ ع م اً ال ال

ع –له ة ب  –إن ه خ إح ال ز له ال ا لا   . ع الأخ أ إلى ال أن يل
ل ل له ال ان أف ة إن  ق ة ال ل ال ا، فلا  له ال  ه ل له م ب قاء الأف  وان

ة؛  ة العق ل فله ال قع ال لا ت ر غ ال ع ع ال أن ي ال ة.  ة العق ل ك ال وت
ب م الاتفاق عل ه لاً. أو أن ي ال ة م ق ة ال ل اع ال ق ة ف  ل ى الإعفاء م ال

ا. ة وه ق ة ال ل ال ة؛ ف  لاف الفقهي  العق ا ال ل ه ل ح ف راجع ل م ال
ة في  ن ة ال ل عي، ال فى م ة: م ق ة وال ل العق ام ال قة ب أح ف ب ال ووج

م،  اش غ معل عة الأولى، ال ، ال ن ال زاق  ٢٠ ، ص١٩٣٦القان ها & ع ال ع وما 
ام، ج  ادر الال جه عام، م ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه عة دار ، ١ال

ان،  وت، ل ي، ب اث الع اء ال ة  ٦٣٩ص  ،١٩٩٦إح ج في ال ان، ال ر سل ها & أن ع وما 
ة ا ه ام، دار ال ادر الال ام، م ة، العامة للإل دود  ٤٧٠، ص ١٩٨٣لع ها & ع ال ع وما 

ة،  ة الع ه امات، دار ال ة العامة للال ج في ال ها &  ٢٢٤، ص ١٩٨٠ى، ال ع وما 
 ، عات جامعة ال اني، م ل ال ة، ال ـادر الإراد ام، ال ة العامة للال ، ال از ي ح ع ال

م، & محمد ل ٤٦٧، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ اش غ معل ام، ال ادر الال ج في م ، ال  ش
ني،   ٣٥٤، ص ١٩٩٢ ن ال ة في القان ة العق ول ة وال ق ة ال ول وسي: ال ر الع & أن

رة، ١ الإس ي  ة ب  ١١، ص ٢٠٠٤، دار الف الع ، ال سى اله ها & ع م ع وما 
و  ة وال ة العق ول د دع ال ، ع ي غاز ة، جامعة ب ة العال لة الل ة، ال ق ة ال ، ٢٥ل

فة خاصة: ٧، ص ٢٠١٧ ي راجع  ن ها & وم الفقه الف ع   وما 
H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, éd. 
Montchrestien, 1978, n° 207 et s. & J. GHESTIN, Ch. JAMIN, et M. 
BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 2002, LGDJ, n° 647 et s. 



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٤٦ 

اً، الله إلا  ضع  لف ال ة، فل  ق ة ال ل ال ة، أو ت وصفها  ة عق ل م
. ه ني واح وج    في فارق قان

:  ) ب( ان الع ة لل ن عة القان ي ال ل ت لاف ح   ال
ه .١٣ ء –ن ان  –اد ذ ب ة لل ن عة القان ل ال لاف الفقهي ح إلى أن ال
ة  ق ارتالع  ل ة ال ل ازدواج أو وح لاف فقهي آخ ثار ح قاً  اً وث ا ارت

راسات  أنه إلى ال ل  ا ون لاً ه ه تف قام ل ع ال ة، وه ما لا  ن ال
ا  ل له ني ال ي ال القان اولة ت في الآن  د، ول ا ال ة في ه ال

ام م م الأم –الال ا ل ة  إلى ما –ل ن ائج قان ا ال م ن ت على ه ي
ة.  ة الع ل عة ال ه على  ي أث   وت

اق ن لاف في ف ل ال ان م ان الع  )٢٤(  ة لل ن عة القان ي ال ل ت  –ح
اً  ن الع تق ة مفادها أنه لا   –في العق الأول م الق ة م راجعاً إلى ن

قاء الا ل ب قاول (أو أ الق ار وال ع س ال ه اً في ذمة ال ان قائ ا ال ام به ل
هاء  ل، رغ ان ى م جان رب الع ل ال ع ت املة  ات  ة ع س ) ل ّ آخ م
ال م  ل الأع ون أن ت ع ا  ان أ  ا ال ار ه ؛ لأن أن ل ا ال قاولة ذاته به عق ال

ع م ب الأس ل  قاول جان رب الع ام ال قاولة، وخاصة ال ة لعق ال ه اب ال
ة وق  اه ان  ي  ب ال ع الع يه ج ي ل غ ان  ل  ان، ح أن ال ال
قاول أو  ه ال أل ع ه، لا ُ ل ب وق ت ل م ع فه رب الع ، وما ل  ل ال

قاولة و  ل آثار عق ال ف  هي أو  ل ي ال ب ل الأع س، وت ه ه العق ال ول 
ول  اً، وت قي العق قائ قى ما  ة ت امات العق ورة أن الال ال م  عل ه، وم ال نف

واله.    ب
ي ن اء الف قاد الق ا الاع اد الأم –وق دفع ه ا  –في  ام به أن الال ل  إلى الق

ام تق  ان ه ال ق  Obligation délictuelleال ة ال ل م على ح ق
ة ن ني)٢٥(الف ام قان قل –Obligation légale ، أو ه ال  على ح تع الفقه ال

                                                 
(٢٤) - : ان الع ص ال ل ف في خ ج  ض ح لاف الفقهي وع ا ال ض ه   أن لع

Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, 
Droit de la promotion immobilière، op. cit., n° 67 et s. 

ورها - (٢٥) ل ب ة ت ن ق الف ة ال ان م ا  –ح  ع الفقه  ان يل الأم على  ا 
ا آنفاً  ه ر حال الإخلال  –ن عق أو ت ي  أن ت ة ال ل عة ال ان و ال ام  عة الال ب 

ه الأح ع ه ام. راجع ل ا الال ة:به   ام الق
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اك امات  –)٢٦(آن الال قاولة  هاء أو زوال عق ال ان ول  ه ولا ي ن نف ر ب القان مق
ب  ة ل ع رعا دها ال ي ح ة ال اً لل قى قائ ا ي ، ون ا العق ة على ه ت الأخ ال

ل غ ا آت الع رة العقارات وال اً ل اء؛ ن ال ال أو ال ل في م
. اء العق ع انق م  ة م ال ها م ار صلاب ب اخ ة الأخ ووج اب   ال

ي ن اء الف ان الق اك –و عه آن ه على  –والفقه ال شا س وجهة ال ه ي
ل في أ مقاولة أخ خلا دة الع قاول ل ان ال ف مقاولات ال أو أساس أن ض

ان ه عق  أه  ره وم ة؛ لأن م ة العق ل اناً ي ال ع ض فة عامة،  اء  ال
ل خلال  ه إلى رب الع ل ع ت ل  ه في الع عة ت ب في ال قاولة، فأ ع ال
لا  قاول  ها ال أل ع ه، ُ ل نف عة الع ف   دها الع ي  لة ال عق ة ال ال

هي أدن اء، ف اق مقاولات ال أو ال . أما في ن امه العق ى ش على أساس ال
ل:  ة م ب العاد ة ع الع ه العق ل الي م ال في  ل، وت دة الع قاول ل ان ال ض
ها، إذا  ائ وغ جاج ال هانات أو اع ات ورداءة ال اب وال اب وال ب الأب ع

ى م ل ال ىما ت ت ل ال ؛ لأن ت ف ل دون ت ا الف  – جان رب الع ل ه
ان الع  –الفقهي ال ام  . أما ع الال ع ذل ه  ه  ي ت ب ال ل الع ي  غ

هي ب  ه، ف ان ه وم د سلام ى أو ته م ال د إلى ته ي ت ة ال ب ال ع الع
ل ال أ م وق ت ات ت رو ع س ع  ن رغ زوال ال ة القان ق قى  ى، وه ي

اماً  ني إذن ول ال ام قان وال، فه ال ا ال ع ه قائه  ع أراد  هائه، لأن ال العق وان
ه ة ق ان امات العق اً؛ لأن الال ان م الفقه –عق ا ال ه  –ل ه هاء العق نف ان

 . ف ل دون ت ل رب الع ى م ق ل ال   و

                                                                                                                       
Cass. civ., 29 mars, 1893, D. n° 1, 1893, p. 289 & Cass. civ., 16 mai, 1904, D. 
n° 1, 1905, p. 352 & Cass. civ., 19 juin, 1929, D. épd., 1929, p. 393 & Cass. 
civ., 24 nov., 1954, gazette du palais 1955, I, p. 100.  
(26)- G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Traité théorique et pratique 
de Droit civil, du contrat de louage, t. II, 3ème éd., Recueil Sirey, 1907, p. 1893 
et s. & M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit 
civil français, op. cit., n° 947 et s. & & Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil 
français, t. V, 6e éd., par P. ESMIEN, Paris, libr. Marchal et Billard, 1947, p. 
411 et s. & A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil 
français, t. 10, op. cit., p. 725 et s. & G. LIET-VEAUX, dans les premières 
éditions du Droit de la construction ; V. encore, éd. 1978, p. 324 et s. & proch., 
A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., éd. Du Moniteur, 
2006, p. 103 et s.  
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٨٤٨ 

أ ال ل اال ن اءً في م وف ع إلى أن  )٢٧(اجح فقهاً وق ه م زم  ي
ل  له في ذل م قاولة م ره في عق ال ام عق  م ان الع ال ال ام  الال
قاول  س أو ال ه ي العقار (ال ّ ة على عات ال ت امات الأخ ال اقي الال

ة  ل ه إلى ع ت ي ل م ام ة و اش ة ال ل ام وال ا الال ام ه )، غ أن أح ال
ص خاصة ن ب ها القان ه ي ة ع ائ ي  أو اس ة ال ة العق ل لف ع ال ت

أ  ا ن قاولة ل لا عق ال ؛ وذل على أساس أنه ل ام عق آخ أ ال أ م الإخلال  ت
قاول) م جان س وال ه ّ (ال ام ب ال اء) م جان  ال ال ال ل ( ورب الع

                                                 
ني  - (٢٧) ن ال ح القان سي، ش امل م ال: محمد  ل ال أ م الفقه ال على س ا ال راجع له

اف العامة، ج  ام ال قاولة وال ل وعق ال اة، عق الع د ال ، العق ي ، دار ال ١،  ٤ال
ة  ة، القاه امعات ال ة ١٩٥٣لل ،  ٥١٣، ص ٥٩٤، فق س ، ال ر ه زاق ال ، ٧ج & ع ال

ة  ، فق اب آت  ١٣٢، ص ٧١ال اء وال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م ها & محمد ش س ع وما 
، ص  جع ساب ، م ة الأخ اب امعة  ٢٨٣ال ارة، دار ال ع ة ال ل ر، ال & محمد ح م

رة،  الإس ة  ي اه م الفقه والق ١٤١، ص ١٩٩٩ال ات الات ها. وأن ل ع :وما  ن   اء الف
«C’est la violation d’une obligation contractuelle qui est sanctionnée par la 
garantie légale», R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours 
de droit civil français, t. XII bis, contrats civils divers, t. 12, par RODIÈRE، 
vol. 2, op. cit., n° 190, p. 204 et s. & B. GROSS, La notion d'obligation de 
garantie dans le droit des contrats, Revue internationale de droit comparé, 
1967, n°1, vol. 19, p. 314 et s. & B. SOINNE, La responsabilité des architectes 
et des entrepreneurs après la réception des travaux, LGDJ, 1969, p. 389 et s. ; 
et pour le même auteur et même Titre, Thèse, Lille 1968, p. 31 et s. & C. 
LARROUMET, L’action de nature nécessairement contractuelle et la 
responsabilité civile dans les ensembles contractuels, JCP 1988, I., 3357  & J. 
DELVAUX, Droits et obligations des architectes, op. cit., p. 169 & E. 
PEZOUS, Des devis et marchés, au point de vue du droit civil, op. cit., p. 40 & 
H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
dêlictuelle et contractuelle,, t. 3, op. cit., n° 1070-10 et s. & B. BOUBLI, La 
responsabilité des constructeurs dans la loi du 4 janvier 1978, RDI 1979, p. 
137 et s. & Ph. MALINVAUD et P. JESTAZ, La loi no 78-12 du 4 janvier 
1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la 
construction, JCP 1978, I., n° 2900 & J. CARBONNIER, obs. sous Cass. 1re 
civ., RTD civ., 1958, n° 272 & Cass. 3e civ., 26 mai 1992, RDI 1992, n° 333 
 .mai 1993, RDI 1993, n° 514 ; 17 mars 1993, Bull. civ. III, n° 38 ; 12 oct 12؛
1994, RDI 1995., n° 109 & 12 juill. 1991, Bull. inf. C. cass. nov. 1991، concl. 
Hourier, D. 1991. 549, obs. J. Ghestin, Gaz. Pal. 1992. 1 .Somm. 2, note M. 
Peisse, Mon. TP 8 nov. 1991, RDI 1992, 71 ؛   dans le même sens : Civ. 3e, 11 
déc. 1991, RDI 1992. 71 ؛   7 juill. 1992 et 18 nov. 1992, RDI 1993, n° 79 ; Civ. 
1re, 7 juill. 1992 ،no 91-10.162, Bull. civ. I, no 221 ; 22 mai 1996, BPIM 5/96 ،
no 347 ; 19 nov. 1997, RDI 1998, n° 93 ; 10 janv. 2001, RDI, 2001, n° ١٦٦, CE 
6 mars 1987, RDI 1987, n° 231. 
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ني  ام ل قان ا الال ة ع الإخلال به اش ة ال ل ع ال ع أخ ، ول ال آخ
ة لأراب  ا ر م ال فل ق ، و ا العق في ه ازن ب  ع م ال خاص، ل ن

ات. ل ال وسلامة الأرواح وال   الأع
اه على القائل ا الات اء ه د ن ني  و ام قان ان الع ه ال ال ام  أن الال

 ، اب أ ال ى أو لل ل لل ل رب الع د ت هي  قاولة لا ي أن عق ال ول عق 
د  ي ته ة ال ب ال ى أو الع ث لل ئي  لي أو ج م  ي أ ته غ ا  ل ون

ه ا ال ي ه غ ه، و العق ل ى أو سلام انة ال ة م ة لل ب ال م أو تل الع
ن  دها القان ي ح ات –ال ب  –وهي ع س ه، لأن الع ى وصلاب انة ال ار م لاخ

ه أو  ى ت م ح لة م ال ة  ة ق تأخ ف اب آت ال اني وال ث لل ي ت ال
 . ار ع ل الف ال أص اً في الغال  ن خ ل لا  ف، خاصة وأن رب الع   ت

ن وه د في القان غ في مادة العق ان الع ل  ا ال الأخ لل
ل  ع، فإن ت ة في عق ال ب ال ائع للع ان ال اساً على ض م  ق ني، فه  ال
ي  ة ال ب ال لاً ع الع ائع م ل ال ع، بل  هي عق ال ع لا ي ال لل

ل ال ه م ق ل ع ت ع  ه في ال ع ت ف، غ أن ال دها الع ي  ة ال  للف
ها للأرواح  ي رة مقاولات ال وته اً ل ف؛ ن ان الع للع ة ال ك م ل ي
ها  ة دون أن ي د تل ال ام العام ل ال علقة  ة م اع آم ق خل  ل ت ات، ل ل وال

ف ف أو للع   . لإرادة ال
ان م ا ا ال هى و ه ا أن العق ق ان ض ا ل ف ، أن ة أخ لفقه م ناح

ل ل رب الع ى م ق ل ال ا الف م الفقهاء  –الفعل ب لي ل ه اض ج وه اف
اماً  نه ت ف اً،  –ي ن اً لا قان اماً عق ل مع ذل ال ان الع  ال ام  فإن الال

ا ام وق م عة الال الفة ق لأنه  ال إلى  ر، فال ع ال ه ول وق وق لف
ل  ف ال وق ، أ وق ت ان العق قاول وق س س أو ال ه الة م ال ث لا م ح
اً  ان عق ال ام  قى الال ، وم ث ي ق اً ل ي ان العق قائ ق  ا ال ه، وفي ه ل ت

ا ض ى ل ف ى ح ل ال ه ب هاء العق نف   . )٢٨(ان
                                                 

(28)- J.-E. LABIN, La responsabilité des architectes et son assurance, Thèse, 
Paris, 1978, p. 125 & R. SAINT-ALARY, La vente d’immeuble à construire et 
l’obligation de garantie à raison des vices de la chose, JCP 1968, I., n° 2146 ; 
pour le même auteur, V. Droit de la construction, 8e éd., PUF, 2006, p. 297 et 
s. & B. BOUBLI, La responsabilité des constructeurs dans la loi du 4 janvier 
1978, précité, p. 138 & «C’est une responsabilité contractuelle aménagée par 
la loi », A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 3e éd., éd. Du 
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٨٥٠ 

ان  ال ام  : إن الال اه الفقهي الغال قائل ا الات ي له ع ال بل و 
ه  ى ول ل يُ عل ّ ح اً في ذمة ال اً قائ اماً عق اً ال اً وأب قى دائ الع ي
ا  م الاتفاق على ه ى في حال ع قاولة، أ أنه ح اً في عق ال احةً أو ض ص

ل ه ان، فإن العق  ع ال ام  ا الال ح له؛ وذل على أساس أن ه ر ال  ال
ورة.  ال ه  ت عل ا ي قاولة وم مات عق ال ل   م م

ي  أ الأخ في الع ا ال ة على الأخ به ق ال ة ال ام م ت أح ات وق ت
ه: " ا ن ال  ل ال ة، ح ق على س ي ها وال ة م ام الق ان م الأح ض

ة ال ة العق ل ه أساسه ال د سلام ى ته ب ال اء وللع م ال ه ار ل ع س ال ه
ادت  ها فى ال ص عل أ ع عق  ٦٥٢و ٦٥١ال ني، فه ي ن ال م القان

لف  ، فإذا ت ل لقاء أج ع ام  ار ال ع س ال ه ل إلى ال ه رب الع عه  مقاولة 
س  ه م ال قاولة فلا يل ع عق ال ا ت ان، ون ا ال ل به ل رب الع ار ق ع ال

ة ن ة ال ل اع العامة فى ال ه للق ل   . )٢٩("م
ان الع ما  ال ام  ا أن الال ن اء في م وف ة الفقه والق ا ي غال وه

ام لاب ح ا الال ة ع الإخلال به اش ة ال ل ني، وأن ال ام عق لا قان اً ه إلا ال
ا. ب أنه ق  ق ف أ ول ي ا ال اء ه ا، اتف ن ى ه ة. وح ة عق ل ن م أن ت
ة  ة العق ل قها على ال اج ت اع ال أن الق ق  ه إلى ف ا على أنف ق ان
ة هي  ة العاد ة العق ل اع ال ع رأ أن ق ام: فال ا الال ة ع الإخلال به اش ال

ة ال اج ة وخاصة ال ائ اع اس ب ت ق ع الآخ وج ، في ح رأ ال
ة.  ل ه ال   على ه

                                                                                                                       
Moniteur, 1989, n° 6 et s., et spéc. n° 32 & J.-B. AUBY et H. PÉRINET-
MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la construction, 8e éd., Montchrestien, 
2008,, n° 1201 et s. 

ة  - (٢٩) ني، جل ع رق ١٩٧٥ماي  ٢١نق م ة  ١٤٢٠، في ال عة ٤٠ل ، ، م ق ام ال أح
ي رق  ة  ١٠٤٨، ص ٢، ج ٢٦م ف ني، جل ه: نق م ى نف ع ف  ٢٧& وأن في ال ن

ع رق ١٩٧٣ ة  ٢٦٩، في ال ي رق  ٣٦ل ، م ف ق ام ال عة أح ، ص ٢، ج ٢٤ق، م
ة  ١١٤٦ ني، جل ع رق ١٩٧٣ماي  ٣١& نق م ة  ٣٥٦، ال &  ٨٥٣ـ ص ٢٤ق، س  ٣٨ل

ني، جل ع رق ١٩٦٣مارس  ٢١ة نق م ة ٢٥٩، ال ي رق  ٢٨، ل ، ص ٢، ج ١٦ق، م ف
٣٠٦ .  
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س ف ثال م الفقهاءب ان  )٣٠(ا ت ا  ر أنه ل ق مق ا اه ال الات
ة خاصة  ن ام قان ج أح ع  ره ال ام خاص ق ان الع ه ال ال ام  الال

ام العامة ا لف ع الأح ة ت ت ة ال ل فة عامة؛ فإن ال ام  ة الال ة ل ل
ة  ل العق لف ع ال ة وخاصة ت ائ ة اس ل ورها م ن ب ه ت على الإخلال 
ة  ل عة ال قف الفقه م  ض م ه م خلال ع ض ف ن ا ما س ة، وه ق وال

ل.  ا قل ان ع ا ال ام ه أح ة ع الإخلال  اش   ال
ة  ن عة القان ي ال لاثة في ت ة ال ارات الفقه ا ال ان له ؛ فق  ان الأم اً ما  وأ
ه،  ة ع الإخلال  اش ة ال ل ع في ت ال ال ها  ان الع أث ال ام  للال

انه:  الي ب ل ال ف ها على ال اج ال عل ني ال ام القان ي ال   وم ث في ت
ل   ) ت( لاف ح :ال ان الع ال ة ع الإخلال  اش ة ال ل  ت ال

اك  .١٤ اهكان ه ة  ات ائي ق ل ةق ن ق الف عها في ذل  –)٣١(ال ت
ة الـ –)٣٢(ع الفقه ل ة إلى ت ال ه ال ه  ة عشرية ت ل على أنها م

                                                 
ال:  - (٣٠) ل ال ى م الفقه ال على س ع ا ال ام راجع له ح أح ج في ش ، ال محمد ل ش

ة،  ة الع ه قاولة، دار ال اش  ١٢١، ص ١٩٦٢عق ال قاولة، ال ، عق ال ح ع & محمد ع ال
م،  س  ١٤٥، ص ١٩٨٧غ معل ه قاول وال ة لل ة العق ل ، ال & أح ع العال أب ق

ة،   ني، دراسة ت ان القان ودها مع ال رها وح نها وص ، ال ع م ار ع اش ١ال ، ال
م،  ي: ٢، ص ٢٠٠١غ معل ن ه م الفقه الف ى نف ع ها & وأن لل ع   وما 

A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, tome 
deuxième, t. II., Paris, Dalloz, 1919-1920, n° 1092 & Ch. BEUDANT, Cours de 
Droit civil français, Contrat d’entreprise, par René RODIERE, t. XII, 2e éd., 
Paris, Rousseau, 1947, n° 567 & J. FOSSEREAU, Le clair-obscur de la 
responsabilité des constructeurs, Recueil Dalloz Sirey, chronique III, 1977, p. 
389 et s. & G. LIET-VEAUX, Responsabilité de droit commun des architectes, 
juris-classeur, responsabilité civile, 1984, fasc. 355, n° 1 & J.-P. KARILA, 
Responsabilités des constructeurs et assurance construction : la réforme du 8 
juin 2005, D. 2005, p. 2231 & R. SAINT-ALARY, Droit de la construction, 8e 
éd., PUF, 2006, p. 134 et s. & J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit 
de l’urbanisme et de la construction, 8e éd., Montchrestien, 2008,, n° 893. 

اء راجع ال الآتي: - (٣١) ا الق   له
Cass., 15 juin 1863, D., 1963, I, p. 421 & en même sens, Cass. civ., 24 nov., 
1954, gazette du palais 1955, I, p. 100. 

ال: - (٣٢) ل ال اه راجع على س ا الات   م ه
«Les garanties instituées par la loi dans les articles 1792 et 2270, qui ne 
couraient qu’à compter de la réception, ont fait figure de « mesures 
exceptionnelles », car se greffant sur un contrat expiré. La thèse a alors été 
soutenue que cette responsabilité postcontractuelle était purement légale، ce 
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٨٥٢ 

ر ب ة ـتقصيري ني مق ام قان ال م على أساس الإخلال  اً لأنها تق ة؛ ن ول عق
ض وجهات  ا م خلال ع ان ل ا  قاولة  ام عق ناشئ ع عق ال ن ول ال القان

د.  ا ال  ال في ه
ه تقوم و ةه ل اه -ال ا الات ب من كـمرتالـضار ل الـفعالـعلى أساس  -وفقاً له

ل مسل الـقب ى ور عيب ـتهدم أو ظهإلى ذي أدى الـضمان ولـبائ ال منشأ الـأو أو خلل 
اه رأيه على أساس أن الـثابت. الـ ا الات اء ه س ن لـمسو ة ية ئ ب تنتهي العق

ائي  ل الإن ل الع ل م جان آخ ب س م جان ورب الع ه قاول أو ال ال
 ( اب أ ال ى أو ال قى الـ(ال ل، وم ث فلا ي مهندس الـأو ل مقاوم جان رب الع

لاً مس ى ذي يقع في الـعيب الـتهدم أو الـعن ئ هاء العق على ثابت بعد الـمنشأ الـأو ال ان
ر ا ه ما ي ة. وه ق ة ال ل ام ال اءً على أح ا ال إلا ب ا  –ه اء ه ل ن

أ س  –ال ه ة ال ل ى ول ل انعقاد م ، ح ان الع ام ال قاول وفقاً لأح أو ال
ة.  ل ه ال قاولة ذاته على ه   ي عق ال

امىبينما ذهب  ي وال الق ن ة الفقه الف إلى  –على الع م ذل –)٣٣(غال
ة الـ ل أن م ل  أنها ناجمة عن عدم ، مادام ة عقديةـن طبيعـمهندس مالـول مقاوالق

قاولة على عقدية الـامات تزلـتنفيذ الا ى ول ل ي عق ال قاولة، ح ة ع عق ال اش ال
ص  ة ب ها م ة ل ة عق ل ل مع ذل ال احةً، ف ان ص ال ام  الال

ن.    القان
ة الـ ل أن م ع  اه قائل إن ال ا الات اء ه مهندس الـول مقاوو ن

ل م أمر غير مقبول عمالـرب جان من ل عمالـتعاقدية تنتهي بتسلم الـمعماري الـ

                                                                                                                       
qui n’avait pas grande signification et se bornait à constater un phénomène 
sans l’expliquer. Puis a été évoquée l’idée d’une responsabilité délictuelle», A. 
CASTON, La responsabilité des constructeurs, op. cit., n° 202 & G. LIET-
VEAUX, dans les premières éditions du Droit de la construction ; V. encore, 
éd. 1978, p. 324 

، ص  - (٣٣) اب ، ال س ، ال ر ه : ال أ م الفقه ال ا ال ،  ١٣٢م ه & محمد ل ش
، ص  اب ، ال ج : ١٤٣ال ال ال ل ال ي على س ن   & وأن م الفقه الف

«La garantie légale trouve son statut technique dans l’ordre de la 
responsabilité contractuelle», L. GALLIÉ, de la responsabilité de l’architecte 
envers le propriétaire de travaux privés, thèse, Rennes, 1910، p. 14 et s. & J. 
DELVAUX, Droits et obligations des architectes, op. cit., p. 169 & E. 
PEZOUS, Des devis et marchés, au point de vue du droit civil, op. cit., p. 40 & 
H., L. et J. MAZEAUD, Traité de la responsabilité civile, t. 3, op. cit., n° 1070-
10 s. & J. CARBONNIER, obs. sous Cass. 1re civ., RTD civ., 1958, n° 272.  
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ة،  ن ة القان اح ل بائع مسالـما أن كـفال ه مبيع الـخفية في الـعيوب الـعن ئ ل ع ت ى  ح
ه  ر ع  ه اب أو  أ ال ى أو ال ة ع هلاك ال ل ، فإن ال ل ال م ق

ل. هائي للع له ال ل وق ل رب الع ع ت اً  ة  ت أ ة العق ل ؛ فإن ال وم ث
 ، اب أ ال ى أو لل ل لل ل رب الع ع ت ى  قاولة ح ار عق ال ا ت مع اس ه

ا العق ا ا ت م ا –ك ا س وأن رأي ته  –و ع م ه  ل ورث ل، م لفاء رب الع ل
ه ة ال ل اف إلى ذل أن ت م اته. ُ ى في حال ح س وم العقار ح

ه  اء م أن ه ه الق ق عل عارض مع اس ة ي ة تق ل قاول على أنها م وال
ضة إلا  ن مف ة لا ت ق ة ال ل م أن ال عل ضة؛ ف ال ة مف ل ة م ل ال
ه  أت ه ي أن نه ال ص قان ه ب ع نف ه ال ق ني خاص، وه ما ل  ب قان

ة. ل   ال
ة الـبأن ل قوإلى الـ )٣٤(فقهالـفي آخ جاه اتذه في حين  ل مهندس الـول مقاوم

ة -معماريالـ اب آت ال ة وال ّ الأب ا م م ه ام كـوفقاً لأح –وم في ح
ها ا ـأنهكـعشري تبدو والـضمان الـ ة خاصة  ل امه انوني مستقـام قـنظم ل له أح

ام الأح ها  ي تأبي مقارن ة ال ائ ة  الاس ق ل ال ي ت ال العامة ال
ام  ان الع ه ال ال ام  اه رأيه على أن الال ا الات ار ه ي أن ة. و والعق

ني خاص  ام قانونية الـلا يتبع مباشرة أية طائفة من الأنظمة قان ا ال وفة؛ وأن ه ع ال
ل غ ال ب الع ة ل ا امه ح د في أح ع وت ه ال اء م ق أوج ل ال  في أص

اً على ، وحفا ات والأرواح م جان آخ جان ل   . )٣٥(ال
ام  ل: إن الال الق ة  ة العق ل ه ال ار م ه على أن ا ال ق ه د مع ث ي
اءً ت الاتفاق  س ومقاول س ي م مه ّ ت في ذمة ال ام ي ان الع ال ال
ام ه  ا الال الي فإن ه ال ه؛ و اً في العق أم ل ي الاتفاق عل احةً أو ض ه ص عل

                                                 
جع  - (٣٤) اء، م سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م ال: محمد ش س ل ال اه على س ا الات م ه

، ص  ، ص أبو قرينالعال & أحمد عبد  ٢٨٢ساب اب جع ال ها & وم الفقه  ٩٨، ال وما يل
ي: ن   الف

M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, op. cit., p. 195 & Ph. COLLART DUTILLEUL et F. DELEBECQUE, 
Contrats civils et commerciaux, 7e éd., Dalloz, 2004, p. 580. 

فة خاصة: - (٣٥) ي، أن  ن ى م الفقه الف ع ا ال   له
Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, 
Droit de la promotion immobilière، 8e éd., op. cit., n° 76. 



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٥٤ 

ني ام قان ن.  ال ر ب خاص في القان ا ه مق قاولة، ون ت على عق ال لا ي
ة، غ أنه  ق ة ال ل ة ال ه ن اه مع م ا الات ف فقهاء ه ا ي ى ه وح
ة أن  ق ة ال ل ة ال ان ي فقهاء ن ، ح  ن معه في تأس رأيه لف

ى م رب ل ال د ت هي  قاولة ي ل  عق ال ل، وم ث فلا ُعقل أن  الع
قاولة  ون أن عق ال ة ي ي ة ال ار ال ا أن ، ب هاء العق ع ان ان ساراً  ال

ه اء – أن  أث اءً  ع س ل رب  –عق ال ى م ق ل ال ع ت إلى ما 
ان الع  ال ام  ة ما في الأم أن الال ل، غا ل –الع ي وم ث ال ة ال ة الع

ه الف ت حال م د  –ت ها وج ي م أه ه ال و قق ش ه إذا ت ن نف أ ب القان ي
ور  ا العق  ض د ه ة وج ة  ها ن في ال ف ع عق مقاولة، أ أنه 
 ، ه ام م أح ا الال ع الإخلال به ال ، إن وقع  ي ة ال ل أ م ي ت ه  وج

الإضافة إ ا  ة ولا ه ة تق ل ة ل م ي ة ال اء ال ة ل ن ل لى أن ال
ق  ة ل ائ ة اس ن ص قان رة ب ع خاص مق ة م ن ل ا هي م ة، ون عق
ف غ ال  ة ال ل في رعا ة، وت عا ال ارع أنها أولى  ة ارتأ ال اف مع أه

ة للأرواح وال ا ار وح ع ل الف ال ات.أص   ل
اص  اق خاص بها م ح الأش ة لها ن ة الع ل ون أن ال وم ث فه ي
اص  ل الأش قان على  ة ت ق ة وال ان العق ل ان ال ة، فإن  ار وال والأض
مه م  ة العامة وتل ل ة ال ا رة ل ة مق ن ص قان ده أو ب عق ع الإخلال 

ل ور ع  ع ال ة  ث ب ة الع ل ؛ فإن ال ه ي ق تقع م ار ال الأض
ة الأخ  اب آت ال اني وال ّ ال قاول  –ت على م فة خاصة ال

س ه ار  –وال الأض ، وت  ه في مقاولات ال ال وح الح أراب الأع ول
ي ته ب ال اني والع ئي لل لي أو ال م ال ه ب ال ة ع ع اش ها ال ها وسلام ان د م

ي  م  وث ته د ح ن ل ة القان ق ضة  ة مف ل ة م ة الع ل ا أن ال  . ف
ه، وم ث فلا  ان د م ه ته ام  ب ج ر ع ه اب أو  أ ال ى أو ال ال ئي  أو ج

ام ف ال قاول أو إخلاله ب س أو ال ه أ ال ل على خ ل ائ إقامة ال ل م ال ُ ، ه
أ واج  ام أو خ ف ال ة على إخلال ب ق ة وال ان العق ل م ال ا تق ب
ة  ال م إلا  ق اع العامة لا  د وفقاً للق ان في العق اف إلى ذل أن ال ات. ُ الإث
ع  ان  إلى ما  ة فإن ال ة الع ل ، أما في ال ل ل ال ه ق ي ت ب ال للع

. ل ة ال ة قائ ق ة ال ل ل ال ا ت ة عامة –و ات م  –قاع خلال ثلاث س
ة ت ع  ة الع ل ور  فاعله، فإن ال ر وعل ال ع ال وق وق
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ل ل.  ى م جان رب الع ل ال ات م وق ت اع العامة في  –س وخلافاً للق
ة ق ة وال ل العق ة ب فإن ال –ال ة الع ل ض في ال ام ُف

الاتفاق.  ة  ل ه ال ز الإعفاء أو ال م ه قاول ولا  س وال ه   ال
ة ة لـمقاوالـفإن عقد ؛ وعليه ة الأخ فاً ون كـلا يعدو أن يفي ال قانونياً ت

دها ا ي ح ام ال ه الأح ، ه ان الع ام ال امه ت أح قف على إب ع ي ل
ة و ة آم ن اع قان قها ربط ق ان ن رد كـولا يم، ةلـــمقاوالـبوجود عقد ت ام ال ن

ّ أو ة. لــمقاوالـإرادة طرفي عقد ل إلى من الأحوال بأي حاالع  ؛ فإن ال وم ث
اء، قائم بأعماالـ لـتزايد مسل في ظل ال ام كـخاضعة لأحالـعيوب الـيته واتساع صور ئ
لـفمس، دياًـه عقـر منـثكـأخاصاً زاً لائحياً كـمرل أصبح يشغ، عشريلـاضمان الـ ه ــيتئ

  عقد.الـون مصدرها كــأن يل ون قبـقانالـا ــمصدره
ار:  ) ج( أ ال  Notre point de vue ال

اءةً  –ن .١٥ ام  –ب ة للال ن عة القان ي ال لاف الفقهي في ت د ال إلى أن م
ام  ه ب الال اً م ال اً ح ان قائ ل ال  جع ف إلى ال ان الع ل ي ال

ة ال ل ان في ح ذاته وال هال عق حال الإخلال  اً )٣٦(ي  أن ت ا أ ، ون
لاف فقهي لاف  ا ال ا ه ل –آخ إلى ارت ه م ق نا إل ة أو ازدواج  –أش ل وح ح

ا في  ه ع ب ة أو ال از ال م ج از أو ع ة)، وج ق ة وال ة (العق ن ة ال ل ال
ة ة واح ائ ان )٣٧(دع ق ال ام  ة للال ن عة القان ي ال ة ت ا أن صع  .

جع ع –الع ت لامة  –ل ال ان ال امات  ل الال إلى أنه م ق
Obligation de securité)ائفة )٣٨ ع إدخالها ض  امات  ه الال ، وه

                                                 
راسة. ١٣راجع ب  - (٣٦) ه ال قاً م ه ه سا   اش
ص العق  - (٣٧) ام ب ض الال ر، إلا في حالة ف لاف ل  ل ا ال ان أن ه يهي  وم ال

ان قاولات وض ان الع في ال ال ام  ا ه حال الال ن معاً،  ع. والقان ة في ال ب ال   الع
(38)- H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile dêlictuelle et contractuelle, 6e éd., t. III, op. cit., n° 1070-6 ; et pour le 
même auteur, Leçons, t. 2, nos 21 et 402 & J. FROSSARD, La distinction des 
obligations de moyens et des obligations de résultat، 1965، préf. R. NERSON 
& G. DURRY, obs. RTD civ., 1968, p. 363 & Dans le même sens plus 
récement, R. SAINT-ALARY, Droit de la construction, 8e éd., PUF, 2006, p. 
267 & B. BOUBLI, Une pincée de droit pour l’obligation de sécurité de 
résultat, JCP, S, 2008, p. 1624 & Contra, A. CASTON, La responsabilité des 
constructeurs, 3e éd., éd. Du Moniteur, 1989, n° 720. 
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ة ن م امات ت ه الال ة ه ال إلى أن غال ة،  ق ة أو ال امات العق  –الال
ع –في الغال لة  ة  ها ف ع ن معاً، وق ت  ص العق والقان افة ب هاء   ان

ان  ال ي  ّ ام ال ال في ال ا ه ال  ، ة على العق ت امات الأخ ال الال
س ه قاول أو ال ة؛ فال ب ال ان الع ائع  ام ال قاولة وال  –الع في عق ال

ي ن ع الف ّ في ال أ  –ال ى أو ال قاء ال عاق معه  ل أو ال ب الع  ل
أ ال ى أو لل ل الأخ لل ات م وق ت ان (ع س ة ال ال م اً  اب سل

امات الأخ  افة الال قارنة ل ال اً  ام قائ ا الال ها ه ل ف لة  ة  )، وهي ف اب ال
ل ر  هائها ب ض ان ف هي م ال ي ت ، وال ا العق ة على ه ت ى أو ال ل لل ب الع

اب أ ال   .)٣٩(لل
ه  ل أن ه ق  ام ونع ة الال ة أو عق ن ل قان ور ح ي ت ة ال لا ألة ال ال

ل ف فقهي ن إلى جان واح فق  جع في الأصل إلى أن  ان الع ت ال
ع  قاولة  ار عق ال م اس ار أو ع ، ألا وه اس ها الأخ ان ألة دون ج م ال

ى م جان رب ال ل ال ى ت ل ال ا أن ت ني زع ام القان الال ل؛ فالقائل  ع
ال ع  اً  ان الع عق ال ام  قاء الال ، فلا م في  ا العق اة ه هي ح ي

يه ره ل ان م ، ف ل ا ال ع ه ات  اهةً  –س . في ح رأ  –ب ن لا العق ن القان
ى م  ل ال ع ت ات  اً ع س ل م قاولة  ام العق أن عق ال اء الال ن
ة، فلا م  ه ال ه خلال ه ان ه وم ق الأخ م سلام ل، ل جان رب الع
                                                                                                                       

ال ل ال . أن على س ة م الفقه ال اه ق وج معارض له  ا الات : محمد وُ أن ه
، ص  اب اء، ال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م ،  ٣٧٥ش س & أح ع العال أب ق
ة،   ، دراسة ت ار ع س ال ه قاول وال ة لل ة العق ل ، ص ١ال جع ساب ها. ٤٤، م ع   وما 

اء  - (٣٩) لامة في شيء أو ش مع أث ائ ال ي لل لامة ه أن  ال ان ال ام  والال
ام  اء، فه ال ا ه في نقل الأش اص، و قل الأش ام ب ال ذل الال ها. وم ف عل ة م ة مع م

اقل  ان ال قل؛  ر  ال ل ض ق يء ال اك أو ال ة. فإذا أصاب ال ة أو ن ق غا لاً ب م
ة ة عق ل ي. وأن ل م  –في الغال –م ات ال الأج إث ها إلا  لاص م ع ال لا 

ة  ي، ال ل د ال ة: م ن امه القان فة عامة وأح لامة  ان ال ام  م الال ل مفه اح ح الإ
اص،  ان سلامة الأش ام  ةالعامة للال اب،  اله ة العامة لل وما  ٣١٧، ص ١٩٩٥ رةهالقاال

مام، رات جامعة ال ي، م ان ال ة ال سى، ن ا ال ها & محمد ب إب ة  ع ة الع ل ال
ة،  د ع د،  ٤٣، ص ١٩٩١ -هـ١٤١١ال لامة في العق ان ال ام  ، الال د وح ها & م وما يل

ةدار  ه ح ٨، ص ٢٠٠١ة، الع ال ها & ح ع ال ع ان وما  ج  ام ال رس، م ال  ت
لامة، في  اجهةال ا م ر م ي ال ة، دار العل ه ةة الع ال ها. ١٣٧، ص ٢٠٠٤ ،القاه   وما يل
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ة. ه ال ال ه اً  وره عق ن ب ان  ا ال ام به ل إن الال يه م الق بل وذه  ل
اً في  اماً عق ن ال ان  ا ال ام به إن الال ا  ا قال ع م ذل ح ه إلى أ غال
ت  قاولة؛ لأنه ي اً في عق ال احةً او ض ه ص ف عل ى ول ل يُ ال، ح ع الأح ج

ه اً م ورة، ب أن أح ال ا العق  عاص –على ه ه وال امى م اءً الق م –س ق  ل 
اً  ان في ال وال  ا الع لق ل ة، م ة الأخ ه الف لاً له اً معق ن اً قان ا س ل

ل لها. ني ال    ع الأساس القان
ه  أ في ه ا الإدلاء ب ان ل اه أو ذاك، فإن  ا الات ار ه امل لأن ا ال ام ومع اح

ق أنه ق  ا نع ة م ق الأزل، فإن ائ ألة ال ا ال ؛ ل ق على ح لا الف ن 
ح ق ي  –ف ن ع الفقه الف حه  ن اساً على ما اق في العق الأخ م الق

اضي ر  –)٤٠(ال ل في أن م اه الفقه ي ي الات ه وس ب ه الأخ 
ن في  ا أنه ل ه القان ال،  ع الأح ان الع ل ه العق في ج ال ام  الال

ه ه كل ا عاق  جه ال ، ل ال اً تارةً أخ ن اً تارةً، وقان ن عق لأوقات، فه ق 

                                                 
ني والآخ  - (٤٠) ا قان ه ان الع وجهان: أح إن لل ل  اه إلى الق ا الات اء ه ح ذه ن

ج عق مقاولة ح م في الأصل أن ي ؛ لأنه يل ام عق د ال ن ل أتي القان ام، ث  ا الال أ ه ى ي
اص  ني ال ا الف م الفقه ق  le mécanismeالقان ان. غ أن ه ا ال ال سُ على ه

غل  ع  ، فال في ن ان العق إلى رأي على  ني على ال ان القان ا في تغل ال لف اخ
اه الفقهي: ا الات اني. أن له ان ال ع الآخ ال غل ال ان الأول، في ح    ال

F. MODERNE, La responsabilité décennale des constructeurs en droit public, 
Dalloz 1993, n° 425 et s. & J.-L. COSTA, La responsabilité des constructeurs 
d'après la loi du 4 janvier 1978, D. 1979, chron., p. 46 et s. & proch., Ch. 
GABOLDE, Les rapports de l'architecte, de l'entrepreneur et du maître de 
l'ouvrage au regard de la garantie décennale dans la jurisprudence 
administrative, D. 1962, chron., p. 253 et s. ; et pour le même auteur, La 
responsabilité décennale en droit publique, JCP, 1968, n° 4 et s.  

ل ا لا نق ل –غ أن ه ب ا الف م الفقه ا ي ة في  –ه ة والعق ن ان: القان ف ف ال ة ت ان إم
ة في  ة والعق ق ان ال ل م ال ة أن تق ان ، وم ث إم ان الع في آن واح ال ام  الال
از  م ج اءً م ع ل بها الآن فقهاً وق اع ال ه الق ح أ ت ا ال ، فه ة وفي آن واح دع واح

ال  ا، إع ه ار ب از ال م ج ، وع ة وفي آن واح ة في دع واح ة والعق ق ل ال اع ال ق
فة  ال الات، و ع ال ة في  ن فة القان ال ام  ا الال اف ه ة ات ان ا ه إم ي ح ل ا ال ون

ه في ال لاحقاً. ار إل ق ال ة ال . راجع ح م ة في حالات أخ   العق
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ع على ال ج ور ال ن م الأولى لل ة، ب أنه ق  ل ة الع اح ّ الغال م ال
ة ق ة ال ل اع ال ل:، )٤١(ق    وفي الأم تف

ام لا  ان الإرادة، فإن الال أ سل لاً  احةً أو ع ه ص اً إلا إذا اُتف عل ن عق
د  ني خاص؛ ح ت ع ب قان ره ال اً إلا إذا ق ن ن قان ام لا  اً، والال ض

ع ض ها. ولقاضى ال عة م امات م ح  اع –عة الال لاص  –ع ال اس
هالاتفاق ال و ح وش وف العق ال ان)٤٢(ى م  ا أنه إذا  ارات  . 

 ٍ ه ح غي عل ه، و ف خل ل ة)،  على القاضي ال ة (غام العق غ واض
، مع  فى للألفا ى ال ع ف ع ال ق ي دون ال عاق ة لل ة ال ال ع ال
 ، ي عاق اف م أمانة وثقة ب ال غى أن ي ا ي عامل، و عة ال اء في ذل  ه الاس

ف ا انوفقا للع عاملات. أما إذا  ار في ال ارات العق  –على ال م ذل –ل

                                                 
ة  - (٤١) ل ع ال ور ب ع ال ع رج ام لا  ا الال عاق الغال له جه ال ا ال مع أن ه

ل الأخ ق  ا ال ا أن ه ا ه ام رأي ر، بل س في خ ّ أو ال في ال ة على ال ق ال
ع ب ال از ال م ج أ ع الفة ل ه م ن  ور، ول  ة لل ال ل  ل أو ن ه الأف

ا. ار ه عاً لل ضع م ا ال ل إلى ه ا، ف ه ة ب  ال
ه: " - (٤٢) د ما ن ا ال ة في ه ق ال ة ال ل م ان إذ تق أ سل الا ل ر إع ق وم ال

نى ن ال ة للقان اح ة الإ ه ال ها  - الإرادة، أن العق وعلى ما أف ع ، ل ي عاق عة ال ش
ام العام  الف لل ة، غ م ى وقع ص ه م د الاتفاق عل ا ي ه  م  ة، فه يل عة اتفا ش
 ، ف اضي ال يله، إلا ب ه أو تع ق قل ب فى العق أن  ز لأ م  والآداب، والأصل أنه لا 

، أو ل ي ة اتفاق أو عق ج ا اضی  ا ال ن ه ل لا و ن، و رها القان ق ي  اب ال  م الأس
الة،  اع الع ة ق ع أن ذل تق له، ب ع اً أو  اً ص ق عق ع أن ي ض ز لقاضى ال
ا  يها، ون د ع عاق اء العق لى إن ها، ولأن القاضي لا ي ، ول لا ت ي عاق ل إرادة ال الة ت فالع

رة على تف م له مق أ ن ع قها، وال اقها وت ي ن ها، ث ت ف ة  ع إلى ن ج ال نها، 
 ، ع ل فى ال ، وتف ق ال ، فلها أن ت ق ة ال ة م قا ع ل ن،  أ فى ت القان ه، خ

اج ال ة على أساس الاتفاق ال ني، جل ل  ١٦"، نق م ع رق ٢٠١٨إب ة  ٣٠٦٥، ال ل
ر عل ٨٦ الي:ق، ح م ن ال ة الان ق على ش ة ال   ى را م

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379862&ja=261881 
ة  ني، جل : نق م ال لا ال ل ال أ على س ا ال قات أخ له اي  ٢٣وأن ل ، ٢٠١٢ف

ع رق  ة  ١١٦٥٢ال ي س  ٨٠ل ة ٦٣ق، م ف ة ٤٣، قاع ل في  ٢٨٧، صف & وأن 
ة  ني، جل ه: نق م ى نف ع اي  ٢٩ال ع رق ٢٠١٧ف ة  ١٨٠٨٧، ال ق، راجع ال  ٨٥ل

الي: ا ال   على ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111353374&ja=139152 
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ف  ع ها لل ها ع  تف اف ع ز للقاضي الان ها، فلا  ض ف ة لا غ واض
ة  ي ال عاق   . )٤٣(على إرادة ال

ع تف العق ع على القاضي  اً أنه ي ها أ ق عل اد ال إن  –وم ال
ه اً ب  أ ص ف ون لاً لل ة، ولا  –كان م ن د آثاره القان اقه و أن ُعّ ن

ل ما ه  ة، بل  ي ال عاق ه إرادة ال ه إل د على ما ات ا ال ق في ه
ي  عاق م ال ل ام، ف عة الال الة   ف والع ن والع ماته وفقا للقان ل م م

                                                 
ادة  - (٤٣) ها ال ي ت ي ال عاق عة ال ة العق ش اد هي م ت لقاع ه ال م  ١٤٧وه

ادة  ا ن ال ني.  ق ال ع ع الإرادة في ال ٩٠ال ل ال عل  ا ي ني  ق ال د م ال عق
ة على أن:  ن فات القان فاً، ١"(وال اولة ع الإشارة ال ة و ا ال اللف و ن  ع ع الإرادة  ) ال

د. ( ق قة ال ه على ح اً في دلال ال ش وف ال ع  قف لا ت اذ م ات ن  ا  ز أن ٢ك ) و
ف  ن أو ي اً، إذا ل ي القان ع ع الإرادة ض اً ن ال ن ص فان على أن  ا ال ". ب

ادة  ت ال ف العق إلا في حالة  ١٥٠أك خل القاضي ل از ت م ج أ ع ق الأخ على م م ال
لها:  ق اراته  ض  ها ١"(غ ها م  تف اف ع ز الان ة فلا  ارة العق واض ان  ) إذا 

) . ي عاق ف على إرادة ال ع ة  ) أما إذا٢لل ،  ال ع ال ف العق ل ل اك م ان ه
عامل،  عة ال اء في ذل  ه فى للألفا مع الاس ى ال ع ف ع ال ق ي دون ال عاق ة لل ال

عاملات ار في ال ف ال ، وفقا للع ي عاق اف م أمانة وثقة ب ال غى أن ي ا ي ت و ". وق أك
ة ب ق ال ة ال ها على م ها؛ م ض عل ة عُ ائ لها في غ نازلة ق اد  ه ال ورها على ه

أن: " اً  ي ه ح ال ما ق  ل ال ادة س ادة  ١٤٧ال في ال نى... وفى ال ن ال  ١٥٠م القان
ن  الفة للقان ع م قها  أ في ت صه وال الفة ن ي وم عاق ن ال ل على أن العق قان ه... ي م

أ ف ا وخ ارة العق في ه اد  ام بها، وال ع الال ة ي ارة العق واض ان  قه، فإذا  ي ت
ه  ل ما ت اتها، بل ي إلى  ارة ب ها أو  ع ة  ل ص  اراته لا خ ع  ص م ال

ى وأ ع ة ال ارة العق واض ان  ى  اً، وم ع ها  ع لّ  املة ُ ة م ح لها  ص العق  ه ن لفا
ق بها  ا، وج على القاضى ال ه ه مق ه إل ي وما ات عاق لاء ع إرادة ال ح  لالة تف ة ال اه
ة  اء ال ق ع اس ل ب أو ف أو ال ها م  ال اف ع ز الان ها، فلا  ي  ام العاق ول

ن في الفه أن ن العق  القان اراً  ، اع ي عاق ة لل هال ل  ب الع لالة ووج "، نق  وال
ة  ني، جل ع رق ٢٠١٧ماي  ١٥م ة  ٥١٥، في ال ني،  ٧٩ل ه: نق م ى نف ع ق، وفي ال

ة  ع رق ٢٠١٧د  ١٢جل ة  ٢٨٧، في ال اً، و  ٧٥ل ران ور ان غ م ق، ح
ن ة الان ة على ش ق ال ة ال قع م ا م خلال م ه ع إل ج ة:ال ال وا ال    ع ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354721&ja=136761 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111369993&ja=197159 
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٨٦٠ 

ه  ف ة قةب ه ح ال ج ف مع ما ي ة )٤٤(ت ل ل أن ال ه  لّ  ُ . وم ال
ة ورها –العق ة ا –ب امات العق أح الال في العق  أ إلا إذا أخل أح  ف لا ت ل

اً  احةً أو ض ها إما ص   . )٤٥(عل

                                                 
ادة  - (٤٤) ة م ال ان ة ال ي الفق أنه: " ١٤٨إذ تق ني  ق ال ام م ال ق العق على إل ولا 

الة   ف والع ن والع ماته، وفقا للقان ل ا ما ه م م اول أ ه. ول ي ا ورد  عاق  ال
ام ادة ". وه ذات العة الإل ه ال ها  ١١٣٥ ال ت ي إذ  ن ن ني الف ق ال م ال

  على:
L’article 1135 prévoit que: «Les conventions obligent non seulement à ce qui y 
est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité، l’usage ou la loi 
donnent à l’obligation d’après sa nature».  

ه: " ا ن اق  ا ال ة في ه ق ال ة ال روق ق م ق ه  -أنه م ال اء ه فى ق
ة د  -ال ، أن  ي عاق ة لل ة ال لاص ال ، واس ع تف العق ع على القاضي  أنه ي

ت فى ذ ي ت ا الآثار ال ه إرادته ه إل ق على ما ات ، فلا  اق العق د ن ا، أ  ه ل م مة 
ها ع ة  ات ة وال ة ال عاق م آثار -ال ه ال ت جع ما ي ارها م ل ما ه م  - اع بل 

قة ه  ف ي ب عاق م ال ل ام، ف عة الال الة   ف والع ن والع ماته وفقا للقان ل ف مع  م ت
ة  قا ع ال ض ها قاضى ال ع ف ة،  ن ألة قان اق العق م ي ن ع ت ة، و ه ح ال ج ما ي
اردة  ص ال ال ع ق أغفل الأخ  ض ة ال ان م اق ما إذا  ي ت ، ال ق ة ال م

وف ما اع قائع وال ، وأوردت م ال ع ة فى م ال ث مة ال ق ات ال اشفاً ع إرادة ال ته 
ه اً نق ج ها م ان ح د، ولا  ا ال عاق فى ه في ال ة كل م  ني، جل ل  ١٦"، نق م إب

ع رق ٢٠١٨ ة  ٣٠٦٥، ال ن  ٨٦ل ة الان ق على ش ة ال ر على را م ق، ح م
الي:   ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379862&ja=261881 
ة  ني، جل ه: نق م ى نف ع ل  ١٠وفي ال ع رق ٢٠١٢ي ة  ١٧٣٥، في ال ق، م  ٨٠ل

ي، س   .١٠١١، ص ٦٣ف
ر  - (٤٥) ه ر ال اذ ال ل الأس ق ا  ه الله –وفي ه ه: " –رح امات وم ث وج ما ن ي الال ت

ي  ها ت ع ف د  اك عق ة. وه ة العق ل ق ال اً ل ها س ف م ت ع ع ى  أ م العق ح ي ت ال
ف  ة. وعلى القاضي أن  ة أو ال ي ال عاق ة ال ي إلى ن جع في ال امات. و ه الال ه

ادة ع ف ال ق ال ة  ه ال حع ه س في ش ني، ج "، ال ن ال جه عام، ١القان ام ب ة الال ، ن
ة  جع ساب الإشارة، فق ام، م ادر الال ل  ٥١٣م اق ال ام ون اع الال ل لأن & وأن 

امات في  ة العامة للال ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج فة خاصة: م ة  ق ة وال العق
  ، ني ال ن ال ة، ، ٣القان عة جامعة القاه ها & أح سلامة،  ٤٤٥، ص ١٩٧٨م ع وما 

 ، ع جامعة ع ش ا ام، م ادر الال اب الأول، م ام، ال ة الال ات في ن ، ص ١٩٧٥م
ام  ٤٥٠ ة، الق الأول، الأح لاد الع ات ال ة في تق ن ة ال ل ، ال ق ان م ها & سل ع وما 
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؛ ف  ع ني م زم  ن ال ة في فقه القان اس اد ال ه ال اءً على ه أنه إذا و
س ه قاول وال ل ال ام ب اً الال قاولة م ان على  –كان عق ال ون وم  ّ ال

ي ن ع الف ل ال فة عامة في  ه  اً على  –شاكل احةً أو ض ان ص ا ال به
ا  ان ه ها، و ض ف ة لا غ اراته واض ان  اً، و ان العق ص ، و ا ال ه

ان م –ال أ الغال  –ا ه معل اساً على ال ه، و ن نف اع القان ق ل  رٌ  مق
فة عامةفقهاً وق د الأخ  ة )٤٦(اءً في العق عة العق ة ال غل اف  ، فإن الاع

                                                                                                                       
جع ساب ا عة  ٩لإشارة، ص العامة، م ل ة ال ام، م ادر الال قي، م ا دس ها & محمد إب وما يل

 ، ها، وخاصة ص  ١، ص ١٩٩٦أس ع ة العامة  ٢٥٦وما  ، ال ه ه ال ها & ن وما يل
ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ء الأول، م ام، ال فة  ١٤، ص ١٩٩٩للال ها، و ع وما 

ة،  وما ٣٠٣خاصة ص  ام عات ال ام، دار ال ادر الال د، م ع ان أب ال ها & رم ع
ل  ٣١٤، ص ٢٠٠٢ ام للق لاً ع س الال ع  العق ف ان  ب ذل ون  ها & وق وما يل

ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ه، م ج ال ع ف : ع ال ام العق أة الال  ٢٨٣، ص ١٩٩٢ب
ها & ع ة:  وما  ل فة تف انه، أن  اب ب ى الأصلي ال ع ي في ال ن   وم الفقه الف

A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, tome 
deuxième, 5eme éd., t. II., Paris, Dalloz, 1919-1920, p. 638 et s. & H., L. et J. 
MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II,, op. cit., n° 207 et s. & 
M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité Élémentaire de Droit Civil Français, Traité 
Pratique de Droit Civil, par J. BOULANGER, Vol. 2, 2e édition, op. cit., n° 
938 et s. & v. également en ce sens plus récement, J. HUET, Responsabilité 
contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux 
ordres de responsabilité, thèse, Paris, 1978, p. 111 et s. & P. LE TOURNEAU, 
La responsabilité civile, 3e éd., Litec 1982, n° 675 & Ph. MALAURIE et L. 
AYNES, Droit civil, Les obligations, CUJAS 1985، n° 460 et s. & G. VINEY، 
La responsabilité, conditions, 1982; La responsabilité, les effets, L.G.D.J. 
1988, n° 652 & J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, 13e éd., PUF 
1988, n° 159.  

ال:  - (٤٦) ل ال اه على س ا الات ، أن م ه جع ساب امات، م ل الال ج أص ، م ق ان م سل
اب & محمد  ٣٣٨ص  ضع ال ، نف ال اب جع ال ة، ال ن ة ال ل ه ال لف نف ها؛ ولل وما يل

 ، أس عة  ل ة ال ام، م ادر الال قي، م ا دس د ا ٢٩٣، ص ١٩٨١إب ها & م ع ل وما 
ث  لة ال ر في م ة، مقال م ة والعق ق ة ال ول ود الفاصلة ب ال ال، ال ي خ ع ع ال

اي  د ي ، ع ي س ق جامعة ب ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ها & م  ١١، ص ٢٠٠٠القان ع وما 
اء والفقه الف ء الق اح في ض اء وال ة للأ ن ة ال ل ا، ال ، دار الف راض ح ي وال ن

عة الأولى،  رة، ال امعي، الإس ق  ٢١١، ص ٢٠٠٧ال ام ال ل أح ها & وراجع  ع وما 
ها في ال لاحقاً. الي الإشارة إل ة ال ن ة والف   ال
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٨٦٢ 

عة القا ام على ال ا الال ابله ب لل ة له الأولى والأق ن ان )٤٧(ن م أنه إذا  . ولا ج

ُ ، ا ال اً على ه ام عق ة، الال ة العق ل اع ال ع ق ال ه   على الإخلال 

                                                 
امات  - (٤٧) اق العق ال ن إلى ن ف ا  ان قل  ي ال ن ع الفقه الف ال أن  ي  ثلاثة م ال

ة ( ل  ن ام الأول ه الع . الال عة العق نها م  اه agir de bconne foiل )، و
ان ( ام ال اني ه ال ام ال اقه. والال ي ن ف العق لا ب ل ب ام ي ا الال  Obligeأن ه

garantieع وال ال د  ع العق ا في  ان ه ام ال ن ال ان  قاولة،)، وق ن القان ام  كالال
د  ل العق ام قائ في  رون أنه ال ق ه، و ي ع د ال ان الع ال ن  ال ة و ب ال الع

لامة ( ان ال ال ه ض ام ال . والال ها ذل ع ي  ي تق ام Oblige de securitéال )، وه ال
ي أن  ق ل  د، فعق الع ع العق عة  ه  ال، وعق نقل  تق ل سلامة الع رب الع

ان. أن ل  ان إلى م قله م م ي ي اص ال اقل سلامة الأش ي أن  ال ق اص  الأش
ان:    م ال

M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité Élémentaire de Droit Civil Français, Traité 
Pratique de Droit Civil, par J. BOULANGER, Vol. 2, 2e édition, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949, n° 455 et s et surtout n° 958 et s. 
& COLIN et CAPITANT, Traité de droit civil français, t. 2, par JULLIOT DE 
LA MORANDIÈRE, Dalloz 1959, n° 1395 et s.  

امات لاثي للال ق ال ا ال ة  ب أن ه ه غال اف عل اقه لا ي خل في ن ي ت ة على العق أو ال ت ال
ه  الغاً  سعاً م اً وت ونه ت اء، و عاص على حٍ س ه وال امى م ي الق ن الفقه ال والف
ان العق على  ان ال ة إلى  ها د في ال امات؛ و ة على  م الال فة العق لإضفاء ال

ان ال ن معاً. أن ال ص العق والقان ج ن ة  امات ال افة الال عة  ي  ني ع ت قان
ي  ه م ت ل  ة وما ي ق امات ال ة والال امات العق ى لل الفاصل ب الال ع ا ال في ه

ام، م ة العامة للال ، ال از ي ح ة: ع ال ق ة وال ل العق اق ال ام، ن ادرالال
م،  اش غ معل ة، ال ادر غ الإراد ة  ٩، ص ١٩٥٨ال ، ال قاو ل ال ها & ج ع وما 

ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال اب الأول، م ام، ال ها،  ٣٣، ص ١٩٩٥العامة للال ع وما 
فة خاصة ص  ة، ا ٤٨٢و ادر الإراد ام، ال ادر الال اني، م ام الأه م، & ح اش غ معل ل

،  ٣٠٩، ص ١٩٩١ أس عة  ل ة ال ام، م ادر الال قي، م س ا ال ها & محمد إب ع ، ١٩٩٦وما 
ة،  ٢٨٧ص  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ، م ها & سع ج ع  ١٦، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨وما 

امات، ال ة العامة للال س في ال ، ال ح ها & ح ع ال ع ادر وما  اب الأول، ال
ام،   ة للال ة، ٢الإردا ة الع ه ع الفقه  ٢٥، ص ٢٠١٠، دار ال ل ج ها & وأن  ع وما 

ي ن م الف   :م الق
R. BEUDANT et P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Cours de droit civil 
français, t. 8, par Lagarde, éd. Rousseau et Cie, 1938, n° 669 et s. & Ch. 
AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil français, t. 4, par BARTIN, Litec, 1951, n° 
297 et s. & H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 2، 
1er vol., 7e éd., par CHABAS, Montchrestien 1985 n° 397 et s. & C. 
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٨٦٣ 

قها  ن ت ة، و ق ة ال ل ع انعقاد ال افٍ ل ا  ة ه ة العق ل ام ال لأن 
ام  ، لأن الأح ان الع ام ال اً خاصاً م أح ن اً قان الف ح ر ال لا  الق

علقة  امٌ م ن أح ص القان رة ب ق ة ال ام االأخ ز الاتفاق على ال لعام لا 
  .)٤٨(خلافها

ه: " ا ن د  ا ال ة في ه ق ال ة ال ور وق ق م ز لل لا 
أ العق  ان ال ة إلا إذا  ق ة ال ل ة إلى ال ة العق ل ام ال ك أح أن ي

ج  ا ن ، فه أ ج ة أو ي على غ أو خ ق ج اق ل في ذات ال م ن
ام  ال ن ق أخل  ه  عي عل ة؛ إذ ال ق ة ال ل اق ال ة إلى ن ة العق ل ال
اً أو غ  عاق ان م اءً  ال، س ل الأح ل في  ا الع اع ع ه ه الام ج عل ني ي قان

عاق   .)٤٩("م
                                                                                                                       
LARROUMET, Droit civil, t. 3, Les obligations, Ire partie، Economica 1986, p. 
349 et s. & G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les obligations, 2e éd., t. 
1, Les sources, Sirey 1988, n° 532 et s. & B. STARCK, H. ROLAND ET 
BOYER, Droit civil, Obligations, t. 2, 2e éd., Litec 1986, n° 1361 et s. & A. 
WEILL et F. TERRE, Droit civil, Les obligations, 4e éd., Précis Dalloz 1986, 
n° 386 et s. & J. GHESTIN, G. GOUBEAUX et M. FABRE-MAGNAN, Traité 
de droit civil, Introduction générale, 4e éd., LGDJ 1994, n° 735 et s.  

(٤٨) -  ّ م ب ال ر الفقهاء م أن العق ال ه ه ج اح لا نعارض ما ذه إل ا الاق ون به
ا على  اء، ون ل ال ق ب ة العقارة لا ي ح عاق على ال اء أو ال ال ال س) و ه قاول أو ال (ال

اً م آثار العق قائ قى أث ان ي ال ام  ه؛ فالال ة الع م ذل ف ن ال ال  ّ اً في ذمة ال
ع. ال ة  ه ال ال ه اً  ه قائ قاء العق نف ع، مع  دها ال ي ح   ال

ني،  - (٤٩) ل  ١٦نق م ع رق ١٩٦٨إب ، ال ق ام ال عة أح ق، ص  ١٩، س ١١٠، م
ه: "٧٦٢ ا ن اً لها  ي ن د في ح ح ا ال ة في ه ا ق ذات ال ر.  ق اء  –ال في ق

ق ة ال ها  –م ت ف ى ي ع ال ة في دع ال ق ة ال ل ام ال أح ز الأخ  أنه لا 
ة في مقام  ق ة ال ل ام ال أح ت على الأخ  ا ي قة ل ة سا علاقة عق ل  ور مع ال ال

لة  ة ال ن اع القان ص العق والق ار ل ة م إه ة ع الإخلال العلاقة العق ل ال علقة  له ال
اً أو  ع غ ة أو  ل ج ف الآخ  ه ال ي أن الفعل ال ارت عاق ه ما ل ي أح ال ف ب
ه أن  ع عل نى إذ  ام قان ال اً على إنه أخل  ة تأس ق ة ال ل ق معه ال ا ت اً م أ ج خ

ع الأ ا الفعل في ج ل ه ت م عاقي اً أم غ م عاق اء أكان م ال س ة ح ني، جل  ١٦"، نق م
ف  ع رق ٢٠١٥ن ة  ١٦٠١٠، في ال الي: ٨٣ل ا ال ه م خلال ال لاع عل   ق، و الا

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111245522&ja=82830 
ة: ي ة وال ي الق ن ق الف ام ال ه لأح ى نف ع ل في ال   وأن 

Cass. 1re civ., 11 janv. 1922, D.P. 1922. 1. 16 & Dans le même sens: Cass. 1re 
civ., 30 oct. 1962، D. 1963. 57, note P. Esmein ; 9 mars 1970, Bull. civ. I، no 
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٨٦٤ 

م ب  ي في العق ال ح أو ال لاً للاتفاق ال ان الع م ان ال ون 

ّ س –ال ه قاول أو ال ا  –ال اء) على ه ال ال ل أو  عاق معه (رب الع وال
ق ذاته؛ فل أمام الأخ ن في ال م ب القان ا ه معل ر  ، وه مق أو  –ال

ان الع  ال ور م الإخلال  ام  –فة عامة ال أح  ّ جع على ال إلا أن ي
ة، ولا   ة العق ل ل له م ال قي الأف ل أو أن ي ار ب ال ز له أن 

ة  ل ك ال ل له وت ان أف ة إن  ق ة ال ل ال ا، فلا  له ال  ه ب
ة؛  ة العق ل فله ال قع ال لا ت ر غ ال ع ع ال أن ي ال ة،  العق

لاً. و  ة م ق ة ال ل اع ال ق ي ف  ة ال ة العق ل قل إلى ال ل له أن ي
ة  ق ة ال ل ك دع ال ة عامة، و قاع ة  ة ع س ور خ اها  قادم دع ت
اً  ال ل  ام ال ع ب أح ز له أن  ا لا  ات عادةً.  لاث س قادم ب ي ت ال

ة؛  ة واح ائ ان في دع ق ا ال ع ع الإخلال به ا ال امه ع أح عارض  ل
ز له ل لا  ا. و م ا س وق ة  ن ع –القان أ  –إن ه خ إح ال أن يل

ازة ال في ؛ وذل ل ع الأخ ي إلى ال ق يء ال ة ال ع الأولى ق   . )٥٠(ال
ي ب  ح أو ال لاً للاتفاق ال ان الع م ال ام  أما إن ل  الال

)في أ  أ ثاب ى أو م ائي (م ل إن له ت ع ف في  –عق م ى ال أو ح
سع  اه ال ه م الات ة على ما ن ن فات القان أ وجه م أوجه ال ل  ا الع ه

                                                                                                                       
87, Rev. trim. dr. civ. 1971. 139, obs. G. Durry & Cass. 2e civ.، 9 avr. 1970, 
Bull. civ. II, n° 118, Rev. trim. dr. civ. 1971, p. 143، obs. G. Durry & Cass. 1re 
civ., 6 janv. 1981, Bull. civ., I, n° 7 & Cass. 3e civ., 29 avr. 1987, Bull. civ. III, 
n° 90 & Cass. 2e civ., 24 juin 1987, D. II, n° 142. 

ها آنفاً  - (٥٠) ار إل قل ال اجع الفقه ال لاً ع م اً، ف ي ن ى م الفقه ال ع ا ال أن في ه
فى ع  ا: م ه ة ب ع أو ال از ال م ج ة وع ق ة وال ل العق أن ال ب ال

ة العامة للا ، ال و م، ال ع اش غ معل ام، ال ادر الال ام، م وما  ٤٦٠، ص ١٩٩٦ل
رة،  الإس عارف  أة ال ام، م ادر الال امات، م ل الال ، أص و ها & جلال الع ، ص ١٩٩٧ع

ها وخاصة ص  ٣١٤ ع ادر  ٣٢٥وما  امات، م ة العامة للال ه، ال ها & م ال وما يل
اني، ال ء ال ام، ال ة، الال ي لاء ال ة ال ة، م ها &  ١٢، ص ٢٠٠٣ادر غ الإراد ع وما 

ة،  ي امعة ال ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال ، ال ا سع ل إب  ٣٧٤، ص ٢٠٠٤ن
عاص أن  ي ال ن ها & وم الفقه الف الوما يل ل ال   :على س

J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, Les obligations, 22e éd., PUF 2000, n° 7, 9 
et 17 & M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, PUF 2004, n° 4 et 13 & J. 
FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, t. 3, Le rapport 
d’obligation, 4e éd., A. Colin 2006, n° 68 et s. 



  النطاق الشخصي للالتزام بالضمان العشري بين المفهومين التقليدي والعصري

  د. محمد السيد فارس

 

٨٦٥ 

ا  ع ال  ل ال ح م ق عي ص خل ت اج ل ه  ان ل ا ال اق ه ل
ضعه اع –س لاحقاً في م ل  ه فلا م م الق ان في ه ا ال ام به ار الال

ال ض فق –ال ا الف ه؛ وم ث ق ي  –وفي ه ع نف ره ن ال اً م ن اماً قان ال
لاً م خلال  ه على وجه ما س تف م  ل ة ل خالفه م ال ق ة ال ل ال

عاً  ضع م ا ال ل إلى ه ام ف ا الال ي له اق ال ي ع ال ي ال ار ال لل
ا   . )٥١(هاه

ا ي ه ل ا س ا ه ة أولى –و رأي عي  –م ناح اه ال اه آنفاً م أن الات ا رأي
ا  ن ي في ف ائي ال ي الآنوالق اد الأورو افة دول الات سع  )٥٢(و ع ن ال ي

ال  إس اص، وذل  ع والأش ض ان الع م ح ال اق ال ي في ن ر ال
ل ال ه في الع ف إل اء أو ال ال ال ان على  ا ال اع ه ق ة  ة ال ا

اً ما  فة عامة أ ه  ي وم في ح ّ ه ال م  ل ه، و ان صف اً ما  ائي أ الإن
 . فة خاصة ف قاولة  ي في عق ال عاق ه على ال ق ، ول  ل ه  كان صف

، فإنه ى آخ ع ا س لا –و اء  –حقاً و ال ال ج عق أصلاً ب  ى ول ل ي ح

                                                 
ه ا - (٥١) اني م ه اب ال راسة، ب أن ال ه. ١٨ل ع   وما 
ول  - (٥٢) ان ال اص ق ع والأش ض ان الع م ح ال اق ال سع في ن ا ال أن له

ان ع  ة ال ا (م ل ا و ان ا وس ال ل: إ ان م ا ال ة ه لف م ح م ة ون اخ الأور
ات)، وأل ان ثلاث س ة ال ا (م ي)، وال ن ن الف القان ات  ات س ان م أرع س ة ال ا (م ان

ات  ان م ثلاث س ة ال لغارا (م اء) و م ال ه ة ل ال ات  اء إلى س س ب ال ة لع ال
ان م  ة ال رة ال (م ه نان وج تغال وال م)، وال ه ة لل ال ات  ب إلى س س ة للع ال

ا ة ال ا (م ل ات)، وه ة ثلاث إلى خ س ا وال (م ل ات)، وف ن م خ على ع س
ا ون  ان ات)، و ان خ س ة ال ا (م ل ارك وأي ن ات)، وال ان م خ إلى ع س ال

عاً  –كان ة ج ول الأورو ان الع على أساس  –وعلى خلاف ال ال ة ع الإخلال  ل ت ال
ال  ل ال ف ة). راجع ل م ال ي ع س ة إلى اث ان م س ة ال ات (م أ واج الإث ال

ان الع عام  ام ال يل أح ان تع ي إ ن ل الف اعة والع اد وال جه م وز الاق  ٢٠٠٨ال
ة ع ال ال ورة ال ي:في ال ن ان الف ل ال   ة 

Lachaud YVAN, ministère d'économie, industrie et emploi, Question n°: 16901 
publiée au JO le: 19/02/2008, 13ème législature, p.  1315 

ادة  : ن ال ال لا ال ل ال ة على س ول الع ذج لل ل  ائ  ١٨١وأن  ن ال م القان
ات.  ٠٧- ٩٥رق  أم ال عل    ال
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٨٦٦ 

ن  م ؛ فإن الأخ يل ة ال ل خل في ع ي أو ال ّ فة عامة و ال
اء).  ال ال اجهة الأول ( ان الع في م ام ال   أح

ي ن ع الف ر ال اك –)٥٣(وق ق اء ه ار الق ة  –)٥٤(ع إق ا أ في ال ا ال ه
فة عامةإل ي العقار  ر العقار –ام ال ل ال ا  –م اصة به ام ال الأح

عاق معه أو  ي العقار وال ّ العلاقة ب ال ه ق  ع نف ان، رغ أن ال ال
ة (تف  ن ة قان ا قاولة) على أنها علاقة ن ل في عق ال اء (رب الع ال ال

ن) ر ب القان ض مق ر العقار مف ا س لاحقاً  –؛ فال ال و ل ال على س
ضعه قاول  –)٥٥(في م عاق مع ال اء في ال ال ال ضاً ع  اً ومف ن اً قان ع نائ

عاق في  ات العقارة ي ح عاق على ت ال اء أو ال ال ال ، أ أن  س ه وال
ر العقار  عاق ال ات العقارة، ث ي ح اء ال ر العقار ل أو ل ة مع ال ا ال

ال ا له ( ةً ع ع ا اني أو ن ف إقامة ال س به ه قاول وال اء) مع ال ل
ة.  ل ات العقارة ال ح   ال

ع م ذل  ي إلى أ ن ع الف قة، ذه ال ة غ م حلة لاحقة وفي خ وفي م
ان الع  ال م  ا أل ا ال رغ خل  –ح اً له ي أ ن اء الف ار الق ع إق

ل ف يء م ال ا س لاحقاً  اك و عي آن ي  –ال ال ّ ع ال ج
ان  اً ما  ق أ ى ال ع ال س  ه قاول وال ة ال خلاف ال ل خل في ع ال

ى  ع ال س  ا مقاول أو مه ن ى ول ل  ، أ ح ه ى ول ل  صف ي، وح الف
ى ول ل   ات العقارة عق مقاولة، بل وح ح اء أو ال ي ال ال ه  العق ال ي
ا  ع الأخ به م ال ، فق أل ا ال ة. وعلى ه ة عق ة را ه و الأخ أ ب

 ّ ارة، وم اض ال ى أو للأغ ُ ة لل ع ة ال اه اني ال ائعي ال ان  اني ال  ال
ه  ها، رغ أن ال ي م ها أو ت ي ع ت اني  ه ال ائعي ه عها، و ض ب غ
ا ه  قاولة، ون ة العقارة ل ه عق ال ح عاق معه على ال ى أو ال ال ال

                                                 
ادة  - (٥٣) اد م  ١-١٨٣١أن ال ي، وال ن ني الف ق ال  L. 211-5إلى  L. 211-1م ال

اد م  ي  L. 222-7إلى  L. 221-1الإضافة إلى ال ن ان الف اء والإس  Le code deم تق ال

construction et d'hapitation  ادر في  ٦٢١رق  .١٩٧٧مارس  ١٠ال
اشي ب  - (٥٤) ام أو ح ها في ه ار إل ة ال ن ة الف ائ ام الق   لاحقاً.  ٣١راجع الأح
ر العقار  - (٥٥) ع ال عي و ا ال ال عارض ه ا س أن الفقه الغال  ومع ذل فإن

. ق اجهة الأخ في نف ال ه في م الأصالة ع نف ل ومقاولاً  اً ع رب الع ن لاً قان أن ب  م
راسة. ٢٧ ه ال   لاحقاً م ه
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٨٦٧ 

اص  ان صانعي الع ا ال ي به ن ع الف م ال ، فق أل ع. بل وأك م ذل عق ال
ة ل ه عاق على ال اء أو ال ال ال اجهة  ة سلفاً في م ع ة أو ال اه اني ال ل

ة ه اص ال ة العقارة، رغ أن صانعي الع ح ا  –ال ال ه ع ه إن صحً اس ال
ناً  عاق الأخ على ا –اللف قان ال ه  ةلا ت ة علاقة عق ات العقارة ث ح   . )٥٦(ل

اه ض ف ا، وق حاول ات اه يي الق ن ال  –)٥٧(ء الف اح ولا ت ل ُ له ال
ى الآن ل فقهي ح ل ج امه م ائه  –أح م ن ع م ذل  ح أل هاب إلى أ ال

اً  اء)؛ تأس ال ال ل ( اجهة رب الع ان الع في م ال ا  قاول م ال ال
قاول م ال قاول الأصلي وال قة ب ال ف ة ال م م ام على ع أح ام  ا في الال

ل،  ب الع ا ب قاول م ال ة ت ال د علاقة عق م وج ان، وذل رغ ع ا ال ه
ل  ع رب الع قاول الأصلي، و عق مقاولة مع ال ت  ا ي قاول م ال ح أن ال

اً ع ن اً قان ع نائ قاول الأصلي لا  ا أن ال  ، ة له م الغ ال اء)  ال ال  رب (
ل في ا الع قاول م ال عاق مع ال   .)٥٨(ال

                                                 
ي، ب  - (٥٦) ن ع الف ل ال ان الع في  ام ال أح لاء  ل ه ام  ه لاحقاً. ٢٨أن لإل   وما يل
ال: - (٥٧) ل ال   راجع على س

CA Paris, 23 mai 2001, RDI 2002, n° 52 & Proch. Cass. 1re civ., 22 janv. 1962، 
Bull. civ., I, n° 44. 

ة ها ت في ال ق ة فق اس ن ق الف ة ال قاول م  –وعلى ال م ذل –أما م عاد ال إلى اس
قاول الأصلي.  اجهة ال ل أو في م اجهة رب الع اءً في م ، س ان الع ال ام  ا م الال ال

ة: ال ام ال ال الأح ل ال    أن على س
Cass. 3e ch. civ., 1971, Bull. civ., III, n° 450 & Cass. 3e civ., 8 juill. 1971, Bull. 
civ., III, no 450 ; 2 oct. 1979, JCP 1979, IV, n° 460 & Cass. 3e civ., 2 oct. 1979, 
JCP 1979, IV., p. 460 & Cass. 3e civ., 11 juin 1981 ،Bull. civ. III, n° 120, note 
B. BOUBLI, RDI 1982, 1, n° 12 & Cass., ass. plén، 12 juill., 1991, Bull. civ., 
n° 5 & Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-14450, 00-13559 & Cass. 3e civ., 17 
nov. 2004, n° 03-15495 & Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-23874.  

ي: ن ان م الفقه الف   وراجع ل م ال
H. PEISSE, L’action directe du sous-traitant en concours avec une cession de 
créance loi Dailly, Gaz. Pal., 19 mars 1989, p. 2 et s. & J.-P. KARILA, 
L’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est 
nécessairement de nature délictuelle, Gaz. Pal. 8-9 janv. 1992, p. 7 et s. & J.-B. 
AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l'urbanisme et de la 
construction, op. cit., p. 38 et s. 

ها، ب  ل ف م ج  ة وح ائ ة والق اهات الفقه ه الات ل ه ف   لاحقاً. ٢٢وأن ل
اه الفقهي ق ُ أن و  - (٥٨) ا الات ، أن ه ي له م الفقه ال ع ال الفعل و اه  وج ص

ا في  اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال ل اد، ال : رأف ح ال لا ال ل ال اه على س ا الات له
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٨٦٨ 

اد  ا ودول الات ن ائي في ف عي والق سع ال له أن ال ا  نا م ه وشاه
قل  قاولة، و داً أخ خلاف عق ال ل عق ان الع ل اق ال ي في م ن الأورو

عاق على اء أو ال ال ال ه  ي لا ت اص ال ع الأش ات  كاهل  ح ت ال
ره  ن م ان ق  ا ال ام به لاً على أن الال في دل ة،  ة عق ة را العقارة ث
ة  ة الع ل لاً، وأن ال ا ه الغال ع عات لا العق  ه ال ل ه ن في  القان
ال، ولا  ع الأح ة في  ورها تق عق ب ه ق ت ة الإخلال  أ ن ي  أن ت ال
ورة الأخ  ل  أ ال نق ا ال قى ه ل الأوقات. ل ي ة في  ن عق  أن ت

ع ال  ل ال نا آنفاً  –ه في  ا أش ع ال  –مع ذل و خل ال اً ب ره
ادة  اغة ن ال ه لإعادة ص اق  ٦٥١نف سع في م ن ف ال ني به ق ال م ال

اصاً آخ  ل غ أش ان ل ا ال س ه ه قاول وال ه م ال م  ل  غ ال
ات العقارة،  ح عاق على ت ال اء أو ال ال ال ه  ان علاق اً ما  ار أ ع ال

ه ف م قاولات  –م ث –ول د ال ال في عق ون غ أراب الأع اص آخ أش
 . ق ى ال ع   ال

                                                                                                                       
ة،  ة الع ه ني، دراسة مقارنة، دار ال ن ال ة  ١٧٢، ص ١٩٩٥القان ع م ها. وق ن ع وما 

ة إلى  ق ال لاً، وخففال اه قل ا الات ادة  –م ث –ه ة ن ال م م ق  ٦٥١م ع م ال
ة  ل ه لل ع ان الع وأخ ال ام  اق الال ا م ن قاول م ال عاد ال ني في اس ال

ه: " ا ن ة  ة؛ إذ ق ال ة الع ل اع العامة ول ال قاً للق ة  ة العاد رالعق ق في  –ال
ق ة ال اء م ادة  –ق ان ال نى ٦٥١أنه ول  ن ال ا  –م القان اً ل قاول ضام عل ال ى ت ال

ها م  ج ف ع ما ي ة الأخ ول اب آت ال ى أو ال م في ال ات م ته ث خلال ع س
ه اء وسلام انة ال ي م ها ته ت عل ب ي قاول الأصلى لا ت على العلاقة ب ال )٣( –ع

ة  اع العامة، وفى ال ود الق اء في ح ب ال اً لع ن ضام ، إلا أن الأخ  ا قاول م ال وال
قاول الأصلى.  ها مع ال ف عل ه  )٤(ال ن  ع ال ال ائي ال  ان ال الاب ، و ان ذل ا  ل
اع ف دع ال اءه ب قاول الأصلى –ق أقام ق ج  –ال ام ال ع وال ا ه ال ن ض ع ع على ال

ادس ا –وال ن م ال قاول اء  –ال ب ال ام لع ه ال قاول الأصلى ه وح على س م أن ال
ادة  الاً ل ال ا ه ال   ٦٥١إع قاولة م ال غ م أن عق ال ال  ، نى سالفة ال م

ا قاول م ال قاول الأصلى وال قه، وق العلاقة ب ال أ في ت ن وأخ ن ق خالف القان ، فإنه 
اع  قاً للق اء  ب ال قاول الأصلى ع ع ل ال ا ق قاول م ال ة ال ل ه ذل ع  م ح

ع ال ا  ة،  ه ف ال ى بها ع ق ى  ، أو تل ال ه ا ب ها  ف عل ة ال ". العامة وفى ال
ة  ني، جل ع رق ٢٠١٦مارس  ١٠نق م ة  ٣٦٦٣، في ال ة  ٨٤ل قع م ر  ق، ح م

الي: ا ال ة على ال ق ال   ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111344205&&ja=128606 
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أة الال ة ن ان غ إم ، ف أ ل وعلى صع آخ ا ي اً  ن ان الع قان ال ام 
ّ في  ة في ح ال ق ة ال ل ام ال ة  ان ، وم ث إم ا ال اً على ه عق
ع  خ  ، ب أنه  أن ي ة في حالات أخ ه العق ل الات وانعقاد م ع ال

ة ا ل ق الآن م أن ال اء ال ه في ق ق عل ار ما ه م قل الاع ة ق ت لعق
اً أو ةً أو غ ي ج عاق اب أح ال ة حال ارت ا في ح العاق  إلى تق اً ج خ

الة، )٥٩(الآخ ه ال ور في ه ع ال لل اق ال سع م ن ؛ الأم ال ي
قع  ر ال ع ع ال ل ال عل له ال في  قع على ح  ر غ ال وال

اء ث . )٦٠(حٍ س ام ت ب ج ه ع ت ب ه اً أو  ئ اً أو ج ل ى  م ال ولا ش أنه إذا ته
لاً  ه، فالغال ع ه وصلاب ان م  –في م ا ه معل ى على الغال  ة تُ ن ام القان والأح

ورة اء وتع  –ال اد ال ائ الغ في م ل ج اء م ائ ال ة م ج د ج ا  أن
 ، ل الغ وال ار  قاول أو الإض ر م ال أ ج ص أو على الأقل أمام غ أو خ

 ٌ ، ح خالف أ ة ال ل اء ع ى أو أث ف ال ) ع ت ّ ار (ال ع س ال ه ال
ة  ه ل ال اف وأص ا أع ه وجاً صارخاً م اتها خ ج ع مق نا آنفاً )٦١(وخ ل أش . ل

                                                 
ا يلي: " - (٥٩) د  ا ال ة في ه ق ال ة ال ام ح ق م ك أح ور أن ي ز لل لا 

ة أو  ق ج ل في ذات ال أ العق  ان ال ة إلا إذا  ق ة ال ل ة إلى ال ة العق ل ال
ة ل اق ال ة إلى ن ة العق ل اق ال ج م ن ا ن ، فه أ ج  ي على غ أو خ
ل  ل في  ا الع اع ع ه ه الام ج عل ني ي ام قان ال ن ق أخل  ه  عي عل ة؛ إذ ال ق ال

عاق اً أو غ م عاق ان م اءً  ال، س ني، الأح ل  ١٦"، نق م ، ١٩٦٨إب ق ام ال عة أح ، م
ع رق  اش٧٦٢ق، ص  ١٩، س ١١٠ال ة ال ل ها في شأن ال ة نف ا ق ال ة ع . 

ه ا ن ي  ل ال ان الع م ال ام  الال لاً : «(...) الإخلال  م  ه أل ن  ع ان ال ال و
ج  أ ال اف ال ه م سائ الأوراق م ت ل ره على ما اس ع ال ق ال اع  م ال

اً م تق ال ال أور أن  ا أخ ة في حقه ل اد لل اً في م اك ع ي ه أ في ح اء وص ال
ة ال ال ف الأع ب في ت ح وع ل ة  ال ار وهي ن ع س ال ه ا ال ه ف ا  اله ا وه أه خ

قاول ال ل تع وال عي ح ها الأولى (...) فال ن ض ع ة ال ه لل ل اء ال ت ت لان ع ال
ة ال ا ل لاً  ن ج و أن  ع لاص لا  ا الاس ي ه ع وتق اقع في ال ة فه ال ع م سل ض

ق ة ال ة م ه رقا ها ت ع ة »الأدلة ف ني، جل ع ٢٠١٦مارس  ٢٠، نق م ، في ال
ة ٥٨٠٩ رق ى الآن. ٧٨، ل رة ح ام غ ال ة، م الأح ائ   ق

، ص  - (٦٠) اب جع ال ت، ال اق فة خاصة: محمد ناجي  ى أن  ع ا ال ب ه  .١٧٦قُ
ام،  - (٦١) ام محمد غ ى: غ ع ا ال ارة وفي ه ع ة ال ائ ة ال ل ل ال ان ح أن ل م ال

قاول اء، (ال ة ل ال ائ ة ال ل اء - ال س ال ة،  -مه ة الع ه اء)، دار ال صاح ال
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ا ت  اً، م أ عق ان ون ن ال ام  ة إلى إن الال ل ورة انعقاد ال ال ه  ت عل
ها ور م ل، غ أن ال اجهة رب الع س في م ه قاول أو لل ة لل وه رب  –الع

ل في الغال ) إلى  –الع ّ س (ال ه قاول أو ال عه على ال  أن  في رج
اس ة، وذل دون ال ة العق ل اع ال ة دون ق ق ة ال ل اع ال اع  ق الق

ة  ل اع ال ق ور  ع ال ان. بل إن رج ا ال ام ه أح رة  ق اصة ال ة ال ن القان
اق  اع ن ة لات تها العق ل له ع ن ن أف ة س الة الأخ ه ال ة في ه ق ال
ة  ل قعة، خلاف ال ها وغ ال قعة م ار ال افة الأض له  ها وش ع ف ال

ي ة ال ا ل  العق ا أن  . عاق قعة وق ال ار ال ع على الأض ها ال ق ف
اً  ض حال ف ا ال ه ة ب ل أو ال ع ب ال ا أمام حالة م حالات ال ن ه ن
ة إلا  ل ة، فلا م ة انقل إلى تق ة العق ل ا أن ال ض ه اءً؛ لأن الف فقهاً وق

ة.   الأخ
اماء وق ُقال م ن ا الال ا ه ح ا  –العق رداً على مق ون ل  س ه

ى الآنال  ة ح فة ص ه  ام  –)٦٢(د أحٌ م رة للال ق ة ال ن اع القان إن الق
                                                                                                                       

عة  ١٩٩٧ ، م ق جامعة ال ق لة ال ان، م ه  على ق ت نف الع لف نف ؛ ولل
ع، ١٩ ا ال وال د ال ة  ١٩٩٥، الع ي امعة ال ارة، دار ال ع ة ال ل ر، ال & محمد ح م

رة،  ش، ١١، ص ٢٠٠٣الإس ق ها & ه ق ع ار  وما  ع س ال ه ة لل ائ ة ال ل ال
ة،  ة الع ه قاول، دراسة مقارنة، دار ال ر،  ١٦، ص ١٩٩٤وال ها & محمد ح م ع وما 

رة،  الإس ة لل  ي امعة ال ارة، دار ال ع ة ال ل ها & وفي  ١٦، ص ١٩٩٩ال ع وما 
فة خاصة: ه راجع  اق نف   ال

A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, op. cit., p. 56 et s. & R. 
SAINT-ALARY, Droit de la construction, op. cit., p. 298 et s.     

ان الع ما ه إلا  - (٦٢) ال ام  أن الال ل  ق ائي الغال ال  أ الفقهي والق يُ أن جُل ال
 ، ام عق نا آنفاً في م –ال ا ذ او ان رأيه ه ض ب مات  –ع ل ع م م ام  ا الال إلى أن ه

ه. أن على  ه في العق نف ه ال عل ام  اج الال ورة، ولا  ال ه  ت عل ا ي قاولة أو م عق ال
، ص  جع ساب اء، م سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م : محمد ش س ال لا ال ل ال  ٢٧٨س

 ، ، ص & محمد ل ش جع ساب قاولة، م ام عق ال ح أح ة  ١٨٤ش ا  م ّ ه & ونُ
ه: " ه ما ن ل  ه آنفاً وال تق اب الإشارة إل ة ال ق ال س ع ال ه قاول أو ال ة ال ل إن م

ادة  قاً لل ه  ل ع ت اء  ة أساسها الفعل ال ٤٠٩خلل ال ة تق ل ارها م ني لا  اع ار م
اتها  قلة ب ع آخ م ة م ن ن ة قان ل ارها م ل اع ة، ولا   ن ة م ه ج ة أو ش م ج
ا  قاولة، ون ى عق ال اء على مق قاول وصاح ال رة ب ال ق ة ال ة العق ل لة ع ال ف وم

اءً أن عل اء، س ل عق مقاولة على ال ن ل رها القان ة ق ة عق ل ، هي م ها في العق أم ل ي
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احةً  ام ص ا الال م الاتفاق على ه ص العق حال ع لة ل ان الع تع م ال
ا ال ام به ع الال اً، وم ث  قاولةأو ض مات عق ال ل أو أ  –)٦٣(ان م م

ي ن ع الف ل ال ه في  ع ان  اً ما  ع  –عق آخ أ اً في ج اماً عق ل ال
ص  ه ب ص عل ، لأنه م اً في العق احةً أو ض ه ص ف عل ال، ول ل يُ الأح
ي في أ عق م  عاق ل إرادة ال ص ت ه ال ورة أن ه ال م  عل ن، وم ال القان

ه. بل ون  ت عل ي ت ة ال ن ان الآثار القان اقه أو ب ي ن د ع ت ص العق ال
ع  ها  فة خاصة،  على القاضي أخ ان الع  ال ام  رة للال ق ال
ي  عاق ه وفقاً لإرادة ال ف على ما ورد  ق م ال اق العق وع ي ن ار ع ت الاع

ان تع ا ال رة له ق اع ال ة؛ لأن الق ة أو ال اع الفقه ال  –ال إج
ي  ن اع قا –)٦٤(والف ها، ق عاد ح الفها أو اس ز الاتفاق على ما  ة؛ فلا  ة آم ن ن

ي ولل عاق مة لل ا هي مل مة للقاضي  ا س لاحقاً. اس وتع مل   افة 

                                                                                                                       
ت  ا ي ع على أساس أنها م ل عق ب ن ل ة ب القان ة، فإنها ثاب ب ال ائع ع الع ة ال ل ك

ح ع ال ناً على عق ال ني، قان ن  ٩". نق م ع رق ١٩٥٥ي ة  ٨٠، ال عة  ٢٢ل ق، م
ي رق  ، م ف ق ام ال لا١٢٣٥، ص ٩، ج ١٦٥أح ة ل . وم ال ا ال أن ال ح على ه

ا  قاولة، ون اً على عق ال ت ن م ر ب القان ق ام ال ا الال ار ه ة اع ح  ض ها في ت ه نف ت
اس مع الفارق م  ع، وه  ر في عق ال ق ة ال ب ال ان الع ام  اس على الال ل ال ع

ز زاد ان الأخ  نا؛ لأن ال ادة وجهة ن الاتفاق (ال ه  ق  ٤٥٣ته أو إنقاصه أو إسقا م ال
ادة  ه شيء م ذل (ال ز  ان الع لا  ني)، في ح أن ال ني)،  ٦٥١ال ق ال م ال

سع في  ها أو ال اس عل ز ال ة خاصة لا  ن ص قان ر ب ة مق ب ال ان الع ا أن ض ك
ها.    تف

ادة  - (٦٣) ة م ال ان ة ال ي الفق ني ١٤٨وتق ق ال ادة  –م ال ي تقابل ال ق  ١١٣٥ال م ال
ي ن ني الف ه: " –ال ا ن د  ا ال ه، ول في ه ا ورد  عاق  ام ال ق العق على إل ولا 

عة الإ الة   ف والع ن والع ماته، وفقا للقان ل ا ما ه م م اول أ امي    ".ل

ام العام:  - (٦٤) ال ان الع  ام ال عل أح فة خاصة: محمد ل أن ل ان أن  ل م ال
، ص  ، ساب ال ج ، ال ها &  ١٤٤ش ع ، محمد حسين منصوروما  اب جع ال ص ، ال

قاول & إبراهيم سيد أحمد١٧٨ س وال ه ة ال ل اء عن عيوب ، م اءً، فقهاً ال ، وق اب جع ال ال
ي: & أنظر أيضاً  ٨٨ص  ن   م الفقه الف

M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, t. XI, op. cit., p. 194 et surtout p. 201 et s. & J. DELVAUX, Droits et 
obligations des architects, op. cit., p. 254. 
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د ا ال ال ه ق أنه لا  أن ي ا نع لاقه –غ أن ا م  –على إ اح ة اق م ص
العق تا ان الع  ال ام  ة وصف الال ان ؛ وذل إم ني تارةً أخ القان رةً، و

ة:  اب ع   لأس
اعهأن ا أولها ي على إج ن اع  )٦٥(لفقه ال والف ع على أن الق م زم 

ة إضافةً إلى  امات أخ ت ه ال ص العق وت إل ّل ن ي  أن تُ ال
ت  ماته وما ت ل ه وتع م م ها  ف عل ة ال امات الأصل ورة الال ال ه  عل

ي  عاق لة لإرادة ال ة ال ن اع القان ه أم لا، هي الق ها  اءً ت الاتفاق عل  lesس
règles supplétives ة ة الآم ن اع القان  les règlesف ول الق

imperatives)ق )٦٦ لة العق وس ال ف ت ا الاس به لة سُ به اع ال ؛ فالق
                                                 

، ص  - (٦٥) جع ساب امات، م ل الال ج أص ، م ق ان م : سل ال لا ال ل ال راجع على س
، ج  ٣٤٩ س ، ال ر ه ة ١& ال ، فق جع ساب ه، ١، هام (٥١٤، م ج ال ع ف ) & ع ال

ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال جع  ٣٥٣، ص ١٩٩٢م ام، م ادر الال ، م قاو ل ال & ج
، ص ي: ٢٠٦ ساب ن ه م الفقه الف ى نف ع ل في ال ها & وراجع  ع   وما 

M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité Élémentaire de Droit Civil Français, Traité 
Pratique de Droit Civil, par J. BOULANGER, Vol. 2, 2e édition, op. cit., n° 
398 et s. & H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, 
vol. 1, éd. Montchrestien, 1978, n° 425 et s. & B. STARCK, H. ROLAND ET 
BOYER, Droit civil, Obligations, t. 2, 2e éd., Litec 1986, n° 1201. 

أ، واع - (٦٦) ا ال اً ع الأخ به خ ل م ي ق ع ن اء الف قاد  –ب أن الق ل ان ه م ل ال م ولا ي
ي ن ل  –الفقه الف د. أن ل مات العق ل ة تع م م ة الآم ن اع القان رها الق ي تق امات ال أن الال
جهٍ خاص:   ب

Cass. 1re civ., 22 nov ١٩٨٨, Gaz. Pal., 1989, I, n° 10 & et pour les observations 
v. uniquement, G. VINEY، La responsabilité, conditions, 1982, n° 485 ; et 
pour le même auteur, La responsabilité, effets, L.G.D.J. 1988, n° 513 & A. 
WEILL et F. TERRE, Droit civil, Les obligations, 4e éd., Précis Dalloz 1986, 
n° 399 & P. LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e éd., 1982, p. 287.  
اع  الق ها  ص عل امات ال ار الال ل اع لاف ح ا ح ال ي ق زع ن ع الفقه الف وُ أن 
اع  ه الق ور ال تل ل ال ه: "لا خلاف ح ل ما ن ق د أم لا؛ إذ  لة للعق ة تع م ة الآم ن القان

ي في أ عق في حا عاق ل إرادة ال لة، فهي ت ة ال ن ف ع أ القان ت ال اب أو س ل 
ني خاصة في عق  ق ال ال لة  ة ال ن ص القان ه هي حالة ال م ال الفها، وه ح 
ة  ن اع القان الق ها  ص عل امات ال . أما الال ائع وال لٍ م ال امات  د ال ع، إذ ت ال

لاً لل ان م ة، فهي على الع م ذل  لاف الآم ا ال اء ق ح ه اً، ل الق لاف الفقهي ق
اع  ل الق لها م اق العق م خل في ن ز الاتفاق على خلافها ت ي لا  ة ال اع الآم م ورأ أن الق ال

لة".     ال
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م الاتفاقال  أن  ه حال ع اً  –ع ف على ت  –جهلاً أو ع ب ال
ا  الف ه ع الاتفاق على ما  ال ها  عاد ح ا لاس ه ف ا، و ه ة ب ألة مع م
رة  ق اع ال الق  ، ار أ عق ة في إ امات مع رة لال ق ة ال اع الآم . أما الق ال

ار عق ان الع في إ ال ام  ها، فلا  للال ي ع د ال ي ن  قاولة ال ال
ا لاقه ه ل على إ ا الق لاً ه ، ون صح ج ص العق ل ن أنها ت ل  ر الق  –ي

ح ا غ ص ي م الاتفاق على ما  –وه ل ت أو ع ه إلا حال ال ا أم الأخ  ل
ه الف ح ، أما حال الاتفاق على ما  اع في العق ه الق م الف ح ه ا، فهي تق

قاً  ا ت ع العل ة تع ع إرادة ال اع آم صفها ق له ب ل م ا الاتفاق وت خ ه ب
ة أسا ل لل ع  ان ال ها  م عل ق ة  ز)٦٧(س ها  –م ث –، ولا  عاد ح اس

قاولة اق عق ال ي ن ام القاضي ب ؛ فع  اءً على ذل أو أ عق  –الاتفاق. و
يآخ ي ن ع الف ل ال ي في  ّ ان ال ان  – ض ا ال عاد ه حال اس

رة  ق ة ال اع الآم رها الق ي تق امات ال ار الال ح له اع ح؛ فلا  الاتفاق ال
ا  ا العق أو م مات ه ل ، أو م م ي عاق لة لإرادة ال ان الع م ال ام  للال
                                                                                                                       
V. pour le controverse doctorine, «La solution n’a jamais été discutée pour les 
lois supplétives, dont le rôle est de compléter le contrat et qui, à défaut de 
clause contraire, sont censées révéler la volonté des parties. Tel est, en 
principe, le cas des nombreuses dispositions du code civil qui définissent les 
obligations du vendeur et de l’acquéreur (C. civ., art. 1602 et s.). Les 
obligations mises à la charge d’une partie par des lois impératives ont, en 
revanche et plus délicate, prêté à discussion, mais aujourd’hui le débat paraît 
clos: les obligations imposées par des lois auxquelles les parties ne peuvent 
pas déroger entrent aussi dans la sphère contractuelle», G. LEGIER, 
responsabilité contractuelle, Rép. civ. Dalloz, 1989, n° 30.  
رة  ق امات ال اء ال ي في الال اه الق ة ات عارض  ال  ي لا ي ن قة أن الفقه الف ل ال

ى الق  :ق ال لا ال ل ال ة، أن على س امات العق عاً م الال ة ن   اع الآم
G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les obligations, 2e éd., t. 1, Les 
source, n°541 et s. & A. WEILL et F. TERRE, Droit civil, Les obligations, 4e 
éd., Précis Dalloz 1986, n° 391 et s.     

ه: " - (٦٧) د ما ن ا ال ة في ه ق ال ة ال ل م ق أن وتق ة ال اء م ر في ق ق ال
ام  عل ب ة عامة ت ل ق م ق بها ت اع  ام العام هى ق ى تع م ال ة ال ن اع القان الق

ه  اعاة ه اد م ع الأف اد  على ج ة الأف ل ع الأعلى وتعل على م قها ولا ال ة وت ل ال
ار أن  اع ة  د الح ف ه الاتفاقات له م ى ل حقق ه ه ح ا ب اتفاقات  ها  اه ز له أن ي

د مها أو ل ي ن ن  اء ورد في القان ة العامة وس ل م أمام ال ة لا تق د ة الف ل "، نق ال
ة  ني، جل ع رق ٢٠١٧مارس  ١٣م ة  ١٩٣٥، ال الي: ق، ٧٩ل ا ال   على ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111356377&ja=143659 
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ع الأ ورة في ج ال ه  ت عل اً ي ة دائ امات عق ة ال ا ه ال ح به ال، ل ح
ل  ل م ي ت ن ال ص القان مة ب امات م ه الال ل ه ح أن ت ا ال اً، ون وأب

ل ه، و قى  –م ث –الاتفاق وت ، ف ن لا العق رها الأول والأخ ه القان م
ة.  ن ها القان ع امات على  ه الال   ه

ة، ة ثان ر م وم ناح ني  د ال القان ع ق ح ح أن ال ي مهص  ل
ل دون  ل م ر عام و ن"  ماته، وق جاء لف "القان ل اق العق وم ن

لة )٦٨(ت ة ال ن اع القان ا اللف الق د به ق ان ال ع ما إذا  د ال ، فل 
ان ال في ت ل ي لا  عاق ة، ب أن ال ة أم الآم ن اع القان م ت الق  أو ع

ار اع ة،  أ حال الاتفاق على خلاف ح اهالآم ز  مة ولا  ان  ناه ف ا،همل
ا  ة. ه لة ول الآم ة ال ن اع القان د م ال الق ق ن ال يهي أن  م ال

ا ت مات العق  ل ال م ة م اس ل ة الع ه ال الآم الإضافة إلى أن الفائ
ه  اءً اتفقا عل الة ب ال الآم س مان لا م ي مل عاق ومة؛ ذل أن ال ن مع ت
ة،  ة واح ها لة في ال ني إلى العق أم لا، فال ام القان اءً أض الال فقا، وس أو ل ي

مان ماهأن هو ه إلى الآم ال مل مات العق أو إضاف ل ال م ، ولا حاجة لاس
ل القاضي أو م  لالعق م ق   .)٦٩(اق

ا ا إذا قل اً فإن ل ال  –وأخ ل ال اع  –على س الق ة  ة الآم ن اع القان إن الق
ها  ف عل ة غ م امات ت ه ال ، ف إل ص أ عق ل ن لة  أن ت ال

احةً  ة لأنها م ه ص ن ةً لا قان امات عق ه الال ح معها ه اً، ل أو ض
غى  ن و اق القان اق العق ن ق ن غ ورة؛ لاس ال ه  ت عل مات العق وما ي ل م
ام  ج الال ي ت ة س تل ال ن امات قان ي ع ال ال لل اك م ع ه ه، ول  عل

فة عامة، ولانقل افة  ق ال ام حق ج اح رة  ق امات ال ة الال ل غال  ب
ن  ص القان لة –ن ة وال م –الآم ة، ولانه امات عق قة  –م ث –إلى ال ف ال

ام. ادر الال د ل ع م عق ها ال ي أق ة ال قل   ال
                                                 

ادة إذ  ن  - (٦٨) ة م ال ان ة ال أنه: " ١٤٨الفق ني  ق ال ام م ال ق العق على إل ولا 
ماته، وفقا ال ل ا ما ه م م اول أ ه. ول ي ا ورد  ن عاق  الة   للقان ف والع والع

ام ادة عة الإل ه ال ي ١١٣٥". وه ذات ال ال ت ن ني الف ق ال   م ال
ني،  - (٦٩) ن ال ع في القان ، عق ال راو ع ال ع: ع ال د عق ال ى  ع ا ال ، ٢أن في ه

ي،  اب الع ع دار ال ا د  ٣٩٢، ص ١٩٧٥م ح العق د، ش ع ان أب ال ه: رم ى نف ع & في ال
رة،  الإس ة  ام عات ال ة، دار ال قا ع وال اة في عق ال   .  ٤٣، ص ٢٠٠٠ال
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ان  ال ام  رة للال ق اع ال ل إن الق ح الق ق أنه ل  له؛ نع م أجل ذل 
اماً الع تع ة ال اماته الأصل ماته، وت إلى ال ل قاولة وم م لة لعق ال  م

احةً أو  ها ص فقا عل اً ون ل ي ه عق فاه  م  ل ، ف ان الع عي وه ال آخ ت
ح اً. ول ال قادنا –ض اً   –في اع ن ام قان ا الال ر ه قاء على م الإ

اع القا الق لاً  خل الأصل ع ا، إلى أن ي رة له على ن ما بّ ق ة ال ة الآم ن ن
ام  ام إلى ال ا الال ها ه قل ح ه، ف ي للأخ  ح أو ال الاتفاق ال ان  العاق

 .   عق
حه ة ما نق ال م ص ا لا ي ة أخ  –ك ام  –م ناح اء الال أن ُقال م ن

أة  –وعلى ال م ذل –العق ها ل في وح ف ت ة ب ال إن العلاقة العق
اً،  احةً أو ض ه ص ف عل ال، ون ل ي ع الأح اً في ج ان الع عق ال ام  الال
ل ا الق الات. فه ع ال ل وفي ج ة  ة عق ل ه م م  ل ة ال ل عق م ث م  ل

د عق مقاولة  لاً؛ ح أن وج لةً وتف دود ج ل م جان م ف (رب الع ب ال
اً  ان عق ال ام  أة الال ل ب اته للق في ب ) لا  س م جان آخ ه قاول أو ال وال

س ه قاول أو لل ة لل ة العق ل ق ال ال و ع الأح ه في ج ؛ )٧٠(ع الإخلال 

                                                 
اً  - (٧٠) خ ة م ق ال ة ال ت م د (راجع  –وق أك ا ال قفها الق في ه ل ع م ع أن ع

ة  ني، جل ه آنفاً: نق م ار إل ف  ١٦ال ال ع رق ٢٠١٥ن ة  ١٦٠١٠، في ال  –ق) ٨٣ل
ح  د عق ص ي رغ وج ة لأح العاق ق ة ال ل ة انعقاد ال ان إم ي  ق أ ال  على ال
ني عام أو  ام قان ف ال ه ب ه؛ فإذا أخل أح الف ام ال ت م عة الال ا، وذل   ه ب

ة؛ إ ة لا عق ه تق ل ان م  ، ره العق ف ول  م ضه الع ام ف اً ال ي ة ح ذ ق ال
ه: " اع ا ن أ في ح ال ال اف ال اءه ب ه ق أقام ق ن  ع ان ال ال ، و ان ذل ا  ل

ة ق ة ال ل اع ال ال ال -على أساس ق ع ف في اس ع ة لاتفاق  -لل ة العق ل دون ال
ق  ان م ال ها، و اع م اع على إعفاء ال ال ز الاتفاق على الإعفاء في ال ان  ر أنه ون 

ا الإعفاء  فان، إلا أن ه رجها ال ي ي ه ال و ام ش العق اح اده  ع في حال إي أ العق و م ال
ان ال  ا  اق.... ول ا ال اوز ه أ ال  لاً ع ال ن ال م اقه،   د ب م

أو  اب  ه ق خل وف ال ن  ع اع ق ال ها أن ال ال اء ف اتها وتقار ال ع وم راق ال
الفة  ال ها (أولاً)  ن ض ع ة ال ة إلى ال قاولة ال ل ال قفه ع ت ال حقه ب ع ف في اس تع
د إخلال م  ا، ودون أن ي م الأوراق وج ه اب ب ل بها والاتفاق ال ع ة ال اف ال للأع

ا جان ال اع م ة في ح ال ال ق ة ال ل ان ال ل أر ت ب اف ها...، ف ن ض ع ة ال
ا  ه في ه عي عل ي ال ن و ح القان ن ق واف ص ه، فإنه  ال  ع ال ال امه  ج إل ي
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ا ا الال ه ل ي ه ، ل ف اً ب ال أ العق ص اً لأنه إذا ن احةً أو ض م ص
س (أو أ  ه قاول أو ال اه إرادة ال اض ات ع اف ان، ف ال على ال سالف ال
ز  ان، ولا  ا ال ل ه ل  ام العق لل ) ع إب ه ّ آخ م في ح م
اه  ّ ي ل  ام ج ة للعق لإضافة ال اض ارات ال اف ع ال للقاضي الان

ه ان عق عاق ي ال ان ش ل  عاق لل اه إرادة أ م ل ات ا؛ إذ أنه لا  ت
ان،  ا ال ه أة  ه ال ل  اه إرادته إلى ال اض ات ز اف امه عق ولا  د إب ل

ال  ه ال الي فإنه لا م في ه ال ابٍ أولى؛ و ع آخ م  مقاولة، ولا أ عق م ن
ان ال ام  أن الال اف  ها العق ب  –الع  س الاع م ف ع ي ي الة ال ال

اء اءً  ف س ة  –ال ل اع ال ه ت ق ت على الإخلال  اً، و ن ن قان
ا ال ع له رها ال ي ق اصة ال اع ال ة، وذل إذا خل الق ة العاد ق ان م ال

نا ا س وأش ٍ خاص    . )٧١(ح
ح ق أ  ولا  ة ال هفي ص ورة الأخ  اد  ة –ال ن ة ثال زع  –م ناح

ص  ان الع ب ال ام  ع إذ ن الال أن ال ني  ام القان ة الال اع ن أت
ة  اردة ب امات الأخ وال ة للال ص ال لف ع تل ال ة خاصة ت ن قان

ة ولها  ل قائ ص ت ه ال اع العامة، فه ة ال رغ الاتفاق العق وفقاً للق أول
س ه قاول أو ال ل ال ب ت قاولة على وج في عق ال أو أ ش آخ  –ب 

ا ه ان الع  –م في ح ال ام  ار الال ان م الأولى اع ، ف ان الع ال
ام العام؛ لأن ال امه  عل أح ال، خاصةً ل ع الأح اً في ج اً لا عق ن اماً قان  ال

افي  ل  ا الق ا أن ه ي قة ل الة أولى في ال م الاتفاق. وال ه ال ن في ه القان
اق  ها ت ب ف غ ة غ م د إلى ن لاقه ي ل على إ ا الق ني؛ لأن ه ال القان
ل في أن  ام العق ت الال أ القائل  اب ال د على أص ه آنفاً في ال ا إل ه ما ان

ا  اةالأخ به د ال العق اردة  ة ال امات العق ة الال قل غال أ  د  –ال أ العق
قاولة  عة وال د ار وال ع والإ د ال عق ع  ل ال اً خاصاً م ق ن اً قان ة ت ال

ها د  –وغ ع ي تل العق ه، لأن ال ن نف رة ب القان ة مق ن امات قان إلى ال
قاً و اً د لاقه ت ل على إ ا الق ها، والأخ به ل الاتفاق عل ة ق ن امها القان د أح

                                                                                                                       
أن على غ أساس ة ال ، جل ار اي  ٢٢"، نق ت ع رق ٢٠١٨ي ة ٥٢٠٩، ال ق، ح  ٨٦، ل

الي:م ا ال ال ة  ق ال ة ال قع م   ر على م
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111378421&&ja=220975 

ة ال - (٧١) ل ، ال ق ان م ان: سل ى ل م ال ع ا ال ة، ص أن في ه ها &  ٣٥ن وما يل
، ج س ، ال ر ه ة ١ال ، فق اب ام، ال ادر الال جه عام، م ام ب ة الال   .٥١٣، ن
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م ه ، و عاق ان ال ي على ال ان ال ان ال د إلى  ان  –م ث –ي أ سل م
اء الغال ا أن الفقه والق ا آنفاً  –الإرادة.  أن  –ا س ورأي على قل رجل واح 

ة على ة العق ل في  تغل ال ا أخل أح  ل  ، ة، ول الع ق ة ال ل ال
ام أح الال اً العق  احةً أو ض ها ص ف عل    .)٧٢(ات ال

ا، ي ل ل ه  خلاصة الق اً إذا اُتف عل اماً عق ن ال ان الع  ال ام  أن الال
عاق م اء (ال ال ال ّ و م ب ال العق ال اً  احةً أو ض عه على ت ص

اه  اج ات ان م ال اس ح في العق أو  اتفاق ص ات العقارة)، أ إذا ورد  ح ال
ه، وفي  ا للأخ  ه اه إرادت ل ات الاً لل ح ع م ا لا ي الفعل و ه  ي إل عاق إرادة ال
ان  ي على ال ح أو ال د الاتفاق ال ، أ ع وج ال ف إح هات ال

س ه قاول أو ال ة لل ة العق ل عق ال ، ت ا  –الع م به ّ أو مل أو أ م
ي ن ع الف ان آخ وفقاً لل ه –ال ، وت عل ام العق ا الال –إذا ما خالف ه

ي  –م ث اصة ال ام ال ل الأح م الإخلال ب ة، مع ع ة العاد ة العق ل ام ال أح
ع م  اها ال فة خاصة اس ان  ا ال ه له اع العامة ع ت اق الق ن

اً، أو  احةً أو ض ام ص ا الال ف على ه قادم. أما إذا ل يُ ام وال ام ال كأح
ة  ل ه م الف ل ع م اً، ي ن اماً قان ان ال ح،  الاتفاق ال فان  ه ال ع اس

اهل عق على عات ال ال أثقل  ة ت ن ناً، وت قان ام قان ا الال ع به ه ال
ا  اصة به ام ال الأح ع  ال م الإخلال  ة، مع ع ق ة ال ل اع ال الي ق ال ه  عل

ض له حالاً. ا نع قادم  ام وال ام ال أح ان    ال
:  ) ح( ان الع ة لل ن عة القان ا في شأن ال أي ائج الأخ ب   ن

ح ال  .١٦ ق ا إن ال ان قل ال ام  أة الال ة ن ان ه م إم ورة الأخ  اد  ن
ة  ل ام ال ة  ان الي إم ال ؛ و اناً أخ اً أح أ عق ا ي اناً  اً أح ن الع قان
ة في  ه العق ل الات وانعقاد م ع ال ان في  ا ال ي به ة في ح ال ق ال

قل ال ع م أن ت ، لا  م حالات أخ ل اب ال ة حال ارت ة إلى تق ة العق ل
ان ا ال ّ في الغال –به أ ج في ح العاق  –ال ة أو لغ أو ل ل

قاولة)ا ل في عق ال اني أو )٧٣(لآخ (رب الع ع ال ل س ت اً ما  ؛ وغال
                                                 

ه في ب  - (٧٢) ق الإشارة إل   آنفاً. ١٣راجع ما س
ا يلي: " - (٧٣) د  ا ال ة في ه ق ال ة ال ام ح ق م ك أح ور أن ي ز لل لا 

ة  ة العق ل ة أو ال ق ج ل في ذات ال أ العق  ان ال ة إلا إذا  ق ة ال ل إلى ال
ة  ل اق ال ة إلى ن ة العق ل اق ال ج م ن ا ن ، فه أ ج ي على غ أو خ
ل  ل في  ا الع اع ع ه ه الام ج عل ني ي ام قان ال ن ق أخل  ه  عي عل ة؛ إذ ال ق ال
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ة أو غ أو خ ارها ج لاً؛ انه ا تف سع الأم اأ ج على ن ما أسلف ل ي
عل له  الة، ح  ه ال ل) في ه ور (رب الع ع ال لل اق ال م ن

اء.  قع على حٍ س ر غ ال قع وال ر ال ع ع ال ل ال  ال في 
ان  ان الع إذا  ال ام  ةً في أن الال ا جل ا ه اح ة اق و فائ وعلى ذل ف

اً  ن اتفاق  –قان ه  عاد ح اً أو اس احةً أو ض ه في العق ص م الاتفاق عل حال ع
الف ع ال  –م اق ال ة، فإن ن ق ة ال ل ه ال ت على الإخلال  وت

قع، مادام أنه  قع وغ ال ر ال ل ال ع ل الة ي ه ال ور في ه قه ال
ا ا الال ة للإخلال به ة  ا كان ن ام به ان الال اً). أما إن  اش راً م م (ض

ي  ال ي و ّ م ب ال اً في العق ال احةً أو ض ه ص اً، أ اتف عل ان عق ال
ا؛  م ات العقارة) على ن ما ق ح ي على إقامة ال ّ ي مع ال عاق اء (ال ال

ع –ا ل ال ي في  ن ه الف ل إلى نف  –)٧٤(ال وعلى خلاف ن أن ن
 ، قع في آن واح قع وغ ال ر ال ل ال ع ل اق ال قة  ن ا ة ال ال
 ، أ ج ة أو غ أو خ ر ج ل ع ال ان وال ال م  ل ا يُ إلى ال ح
ه  ي ت ام ال ب ال ى أو الع م ال ا؛ لأن ته م ا س وأن ق ضع الغال  وه ال

اً ه،  اً ج ورة خ ال ل  اء في ح ذاتها، فهي ت ائ ال ة م ج ل ج إن ل ت
افها. وعلى  لها وأع الفة أص ة وم ه ات ال ارخ ع مق ّ ال وج ال ج ع خ ن

                                                                                                                       
ال، عاق الأح اً أو غ م عاق ان م اءً  ني، س ل  ١٦"، نق م ، ١٩٦٨إب ق ام ال عة أح ، م

ع رق    .٧٦٢ق، ص  ١٩، س ١١٠ال
ة في حال  - (٧٤) ل ا على أن ال ع اء ق أج ة الفقه والق ي، فإن غال ن ع الف ل ال أما في 

ة،  قل إلى تق ة ولا ت ل عق أ ال ت ة الغ أو ال ة العق ل ن أش م ال ول س
اع  اءً م الق قع اس قع وغ ال ر ال الة ع ال ه ال ور في ه ض ال ة؛ إذ ُع العاد

ة.  ة العق ل ى:العامة في ال ع ا ال   راجع في ه
H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, op. 
cit., n° 404 & G. VINEY، La responsabilité, conditions, L.G.D.J. 1982, n° 222 
& A. WEILL et F. TERRE, Droit civil, Les obligations, 4e éd., op. cit.، n° 759 
& C. LARROUMET, Droit civil, t. 3, Les obligations, Ire partie, Economica 
1986, n° 622 & B. BOUBLI, Une pincée de droit pour l’obligation de sécurité 
de résultat, JCP S 2008. 1624 & & V. aussi en même sens pour les applications 
jurisprudentielles, Cass. 1re civ., 16 juill. 1987, Bull. civ. I, n° 226, D. 1988, p. 
49, note J. Calais Auloy & Cass. 1re civ., 6 déc. 1989، D. 1990. 289, note J. 
Ghestin & Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, Bull. civ. I, n° 43 ; rappr. sur le délit 
«d’abus de faiblesse» & comp. G. MARTY et R. RAYNAUD, Droit civil, t. II, 
vol. 1, Sirey, 1964, n° 450.  
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اق  أن ن لاف الفقهي ال ثار  ن في حاجة إلى ح ال ، فل ن ا ال ه
اق ال اتج في ن ر ال ع ع ال ةال ة الع انه –ل أتي ب وتأي  –ا س

ل  عة للق ة م ل في حاجة إلى ف ن  ، ول ن اب أخ وجهة ن على ح
ة  ة العق ل قع في حال ال ر غ ال ل ال ع ل اق ال ورة م ن

ا ذه إل اع العامة  ف في الق أل ج ع ال ة ت ائ ام اس امها أح ار أح ى اع
. ام العق الال أ القائل  اء ال ع ن       ذل 

ة  نا إلى خلاف الفقه، أخ وم ناح اد الأم –فق أش ب  –في  في م وج
ة ل عي ال ة  –ال ب ن ق ي  Responsabilité délictuelleأ ال  ال

ام ال م على أساس الإخلال  ة تق ني والعق  Responsabilité contractuelle قان
ه على أساس ي ت ي ال عاق الفة أح ال ي لأ م امات ال ل ح الال ها اش عل

في ن –العق مه على رأي على  ب ال  :م ع ه إلى وج ان ي ع  فال
ة ة العق ل ة وال ق ة ال ل ا  ؛ما ب ال ي ه ا تق ه وق هامة ب د ف ج ل

لاء ،ال ة وه ن ة ال ل ار ازدواج ال  . Dualité de responsabilitéه أن
ان ي  ا  ع الآخب ا ال ب  –على ال م ذل –ال ل له أنه لا م

ل ة.لأن  ؛ال ا واح امه ة أح ل ة ال ار وح لاء ه أن  Unité de وه
responsabilité.  اه افة أسان تل ال ض  ع لع ال ا  قام ه ع ال ول ي

اء ة الفقه والق ة، خاصةً وق ح غال ا –الفقه ن لاف م  –في م وف ا ال ه
ا ، ب أنه ي عل ع اق وجهة  –زم  ة اع ة أو فائ ي ع م ض ال في مع

عة ال أن  ورة الأخ بها  اد  ي ن يال ال ّ ة لل ن ة ال أن ن  –ل
الة. ات على عُ ه ال ن ه   إلى م

ة ل ه ازدواج ال اء م ان ن ة الفقهاء –ق  اك  –)٧٥(وه غال ون أن ه ي
في   ة،  ة: ف ح الأهل ام  ل م ح أح ة ب ال ه وقاً ج ف

                                                 
ة م الفقه م –)٧٥( ه ال ار ه ال أن ل ال س ال على س ، ال ر ه زاق أح ال : ع ال

ني، ج  ن ال ح القان ام، ص ١في ش ادر الال جهٍ عام، م ام ب ة الال ها & ع  ٧٤٨، ن وما يل
ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ه، م ج ال ع ف ر  ٤٦٦، ص ١٩٩٢ال ها & أن ع وما 

ادر ا ج في م ان، ال رة، سل عارف، الإس أة ال ام، م ها &  ٤٦٨، ص ١٩٩٦لال وما يل
ي  ن ه الف هان PLANIOLوُ أن الف عه في ذل الفق  اكان TUNCو MAZEAUD  وت

اء –ون ي  ة الفقه والق ه  –وعلى ع غال ا ل وت ار واضح لل ب ال د م م وج ع
ا: راجع  ه ي ت ة ال ن اع القان ه لالق ة في الأول لف ل عة الع س ان، ال اك مع ر واس الاش



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٨٨٠ 

ة  ش في غال ة ال ه أهل ا   ، ب ن أهلاً لل ة أن  ق ه ال ل عق م ت
ه  ل  ة ي ق ة ال ل ات فإنه في ال ة. وم ح الإث ة العق ل د في ال العق
وع،  لاً غ م ني وارت ع ام قان ال ي ق أخل  ه أن ي أن ال ائ ال عل ال

ات أما في  إث ائ  ه إذا قام ال ي وح ها ال ات ف ء الإث ل ع ة ف ة العق ل ال
ة الأولى لا  ل ار فال ام. وم ح الإع ه للال ف ي ت أن ي ال د العق  وج
ام  ف الال ب ت ج ه ب ي ائ م ر ال ع ة  أن  ان ا في ال ار، ب ها للإع حاجة ف

ة إلا في ح ر فإنه كقاع ي ال ع وت ة. وم ح م ال ة مع ائ الات اس
قعاً أو غ  ان م اء  اش س ر م ع ع أ ض ن ال ة  ق ة ال ل في ال
وث وق  قع ال ر ال ن إلا ع ال ة فإنه لا  ة العق ل قع، أما في ال م

ي إ ام ب ال . وم جهة ال ام العق ة فإن إب ق ة ال ل دوا في ال ذا تع
ض و  ام لا ُف ة فإن ال ة العق ل ن، أما في ال ام ثاب ب القان ال
ة أو ال  ل ة للإعفاء م ال ال ة عامة. و قاع دي  ع ي ال ه الاتفاق ب ال

ة ال ل ز الاتفاق على الإعفاء م ال ها فإنه لا  ها لأنها م ة أو ال م ق
ة.  ة العق ل ز ذل في ال ا  ام العام، ب ال علقة  ة م ن ص قان رة ب مق
ي ثلاث  ها  ع ف قادم ال ة ت ق ة ال ل قادم فإن ال اً ف ح ال وأخ
ة  ل اصة، أما في ال الات ال ع ال ة في  ة س ة أو خ ع قاع ات  س

ة. العق ة س ور خ ع قادم    ة فإنها ت
ة ل ة ال اء وح ا )٧٦(ورغ أن ن ا  –ق أفل حه ه قام ل ا  معه ال

لاً  ة  –تف ة م ح الأهل ل عي ال ة ب ن ه ارق ج د ف م وج ات ع في إث
                                                                                                                       

ة  ادس، فق ء ال امات ال ي، الال ن ني الف ن ال ها & وم ا ٤٧٥القان ي الغال وما يل ن لفقه الف
فة خاصة:   راجع 

A. COLIN et H. CAPITANT ،Cours élémentaire de droit civil français ،t. II ،
10 ème éd., par L. JULLIOT DE LA MORANDIERE, Dalloz, ١٩٤٨ ،n° ٢٧٨ et s. 

 &G. MARTY et R. RAYNAUD ،Droit civil ،t. II, vol. ١ ،Sirey, ١٩٦٤ ،n° ٣٦٥، 
p. ٣٣٣ et surtout, n° ٥٤٥ bis .et s & .Contra  :M. PLANIOL et G. RIPERT ،

Traité pratique de droit civil français ،t. VI ،Les obligations ،٢e partie, par P. 
ESMEIN, LGDJ, ١٩٥٢ ،n° ٤٧٥ et s .  

ة،   - (٧٦) ن ة ال ل لات ال ي، م ي ز ال ال د ج : م ال لا ال ل ال ، ١أن على س
ي،  ة ١٩٩٨دار الف الع ها، ص  ٦٠، فق ل  ٨٩وما يل ج أص ، م ق ان م ها & سل ع وما 

ي،  ان الع ة ال عة ل امات، م قي، ال  ٣٣٣، ص ١٩٦١الال ا دس ها & محمد إب ة وما يل ل
ق  ق ة ال ل ا  راسات العل لاب ال ات ل اض ة، م اق وال لة ال ة، م ق ة ال ل ة وال  –العق
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ارق الأخ  ا في إزالة الف ل ة، غ أنه ف ار وال وال ات والإع  ب والإث
أم  از ال م ج از أو ع قادم، وج ، وال ام ، وال ع اق ال ل في شأن ن ال

مه. ة م ع ل از الإعفاء أو ال م ال ا ج ة، و ل ه ال   م ه
ة ها ق الفقه الغال في ال ام الق –وق اس أح ماً  ع ي على م ن اء ال والف

اء ب ال –)٧٧(حٍ س ة على وج ن ام القان فاوت الأح ة ل ل عي ال  ب ن
اً  ا أ ة. واتفق ة –الأخ ه ارق ال ه الف ع ب  – ه از ال م ج على ع

ل  ام ال ع ب أح ور أن  ز لل ا؛ فلا  ه ا ب ة  ل أو ال ال
ز له أن ا لا   ، أ واح ت ع خ ع م اً ال ائ  ال ع ب خ

ز له ل لا  ة، و ع في دع واح ع –ال أ  –إن ه خ إح ال أن يل
، فل  أ واح ل في خ و ال ع ش ا وذا اج . ه ع الأخ إلى ال

ور اً  –لل اءً أ اجح فقهاً وق ه، فلا  –)٧٨(وفقاً لل ا  إرادته وح ه ة ب ال
                                                                                                                       

 ، ة،  ٣٥، ص ١٩٨١جامعة أس ة الع ه ام، دار ال ادر الال ، م ا ها & جلال محمد إب ع وما 
فة  ٣٥٨، ص ٢٠١٠ ي  ن ة م الفقه الف ه ال اب ه ها & وأص   خاصة:وما يل

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, Les 
obligations, 2e partie, par P. ESMEIN, LGDJ, 1952, n° 475 et s. & H. et L. 
MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile, t. I, 6e éd., PUF, 1952, n° 514, p. 600 et s. 

ل  - (٧٧) ة على س ة والعق ق ل ال ح ب ال ض ّ ب ي ت اء ال ال ام الق راجع لأح
ة  ني، جل : نق م ال لا ال ل  ٤ال ع رق ١٩٩٠إب ة ٢٣٨٤، في ال ة،  ٥٤، ل ائ ق

ي رق  ه أن  ٩١٧٤، ص ١، ج ٤١م ف ى نف ع ا ال ة & وفي ه ني، جل اً: نق م  ١١أ
ف  ع رق، ١٩٧٤ن ة، ٤٢٣ ال ي رق ق،  ٣٩ ل & نق  ١٢١٠ ص ،١ج  ،٢٥م ف

ة  ني، جل ع رق ١٩٨٠د  ٢م ة ٦١٦، في ال ي  ٤٦، ل ، ص ٢، ج ٣١ق، م ف
ي:&  ١٩٧٨ ن اء الف ام الق اً م أح   وأن أ

Cass. 1re civ., 11 janv. 1922, S., 1924, I, p. 105, note DEMOGUE & en même 
sens, Cass. 1re civ., 16 nov. 1965, D., 1966, p. 61. 

، ج  - (٧٨) س ، ال ر ه ، ص ١ال اب جع ال ،  ٧٥٧، ال ج ، ال ق ان م ها & سل ع وما 
، ص  اب جع ال ع ٣٣٨ال ل ة ال ام، م ادر الال قي، م ا دس ها & محمد إب ، وما يل أس ة 

ها &  ٢٩٣، ص ١٩٨١ ع روث، وما  اد والأدبي وال ر ال ع ب ال ، ال ي محمد أح عاب
رة،  الإس عارف  أة ال ها ٧، ص١٩٩٥م ع اء  وما  ة للأ ن ة ال ل ا، ال & م راض ح

ر  امعي، الإس ، دار الف ال ي وال ن اء والفقه الف ء الق اح ض عة الأولى، وال ة، ال
أنه: " ٢١١، ص ٢٠٠٧ ة  امها الق ة في أح أح ق ال ة ال ها & وق ق م ع لا وما 

أ العق  ان ال ة إلا إذا  ق ة ال ل ة إلى ال ة العق ل ام ال ك أح ور أن ي ز لل
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٨٨٢ 

أن   له ال ة،  ة العق ل ك ال ل له وت ان أف ة إن  ق ة ال ل ال
اع  ق ة ف  ة العق ل فله ال قع ال لا ت ر غ ال ع ع ال ي ال
ة  ل ب م الاتفاق على الإعفاء م ال ه لاً، أو أن ي ال ة م ق ة ال ل ال

ة ال ل ال ة ف  ا.العق ة وه    ق
قو  نا –نع جهة ن اماً ل ان  –خ ال ام  عة الال ل  لاف الفقهي ح أن ال

ن له  ه، لا  ة ع الإخلال  اش ة ال ة الع ل عة ال ي  ، وم ث ت الع
ان وفقاً  ا ال ه ل ه ورة الأخ  اد  ح ال ن ق ل ال ع الأث في 

. ف ي أو الع مه ال فه ةل ه ة ال قل وق ال ة  غ الف ل العق ب ال
ر في أث واح فق  ل لها ل وب  وق ت ه الف ا، غ أن ه ة على ن ما بّ ق وال
؛  ه ي وم في حُ اجهة ال ور في م ع ال لل اق ال عل ب ي

اءو  ل إن الفقه والق ان ذل نق ا )٧٩(ل ني ال وا الآن على أن ال القان ق ص ق اس
امه، وق  ه أو إلغاء أح الف ز الاتفاق على م ام العام، فلا  ال عل  ان ي ا ال به
ان، وتقادم دع  ا ال ي به ار ب ال ام الإج ام ال ل الأح ع ب ر ال ق
ه  ار م انعقاد ه أم الإج ب ال ه، ووج ة ع الإخلال  اش ة ال ة الع ل ال

ة،  ل ها،وعال از الإعفاء أو ال م ي وم في  م ج ّ ز معه لل ا لا 
ام  ل الأح ل ب ؛  الع اصة. وم ث ده ال ه الاتفاق على خلافها في عق ح
 . ان الع ام ال أح م  ل ة لل ة أو العق ق ة ال ل انعقاد ال ا  اءً قل ة س الآم

ع ال اق ال ة ل ال ر أما  ه مها أو  اني أو ته ع ال ور م ت  لل
ة حال  عق ة ال ل ع ال لف  ن ح ال ق  ام بها، فه الأث ال ب ج ع
قع ف إذا ما ت ت  ر ال ع على ال ق ال ه، ح  ي  إخلال ال

                                                                                                                       
ا  ، فه أ ج ة أو ي على غ أو خ ق ج ة ل في ذات ال ل اق ال ج م ن ن

ه  ج عل ني ي ام قان ال ن ق أخل  ه  عي عل ة؛ إذ ال ق ة ال ل اق ال ة إلى ن العق
عاق اً أو غ م عاق ان م اءً  ال، س ل الأح ل في  ا الع اع ع ه ني، الام ل  ١٦" نق م إب

ع رق ١٩٦٨ ة  ١١٠، ال ، ج ١٩٦٨ل ق ام ال عة أح  . ٧٦٢ق، ص  ١٩، س ٢، م
، ص  - (٧٩) ، ساب ال ج ، ال فة خاصة: محمد ل ش ان أن  ها  ١٤٤ل م ال ع وما 

، & محمد حسين منصور اب جع ال قاول & إبراهيم سيد أحمد١٧٨ص ، ال س وال ه ة ال ل ، م
اء عن عيوب  ، فقهاً ال اب جع ال اءً، ال ي:م أنظر أيضاً &  ٨٨ص وق ن    الفقه الف

PLANIOL M., RIPERT G. et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, t. XI, op. cit., p. 194 et surtout p. 201 et s. 
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٨٨٣ 

قع وغ ر ال ل ال ا  ة، ب العق ة  ة الع ل قع إذا ما ت ت ال ي ال
ة ق ة ال ل ال ها    .)٨٠(ع

  المطلب الثاني
  التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟

ائفة  .١٧ ي إلى  نه ي ان الع م ح  ال ام  ع الال ي ن إن ت
ام  ي الأح ان ل ة  ة ل الأه ة أو غا ق ن ة أو ب ا ل ع امات ب الال

ة ل ة ال على م اج ة ال ن ات القان اع الإث الفه م ح ق . ف )٨١(م 
ق  ام، ول ل ت ه إذا أث أدائه الال ل عق م ة لا ت ا ل ع م ب ل ر أن ال ق ال
ام  اد في أداء الال ع ة ال ال ا له ع في أن ي ب ة، و ج ة ال ة أو ال الغا

في م ى ت عفي ح ة لا  ق ن م ب ل ، فال ة. وعلى ال م ذل ن ه القان ل

                                                 
ة:  - (٨٠) ة الع ل ام دع ال ل أح ان ح ، ساب راجع ل م ال ج ، ال محمد ل ش

، ص  ها & ال ١٣٦ال ع ، ص وما  اب ، ال س ، ال ر ور،  ١٣٢ه ها & محمد ش س ع وما 
، ص  اب ها &  ٢٧٩ال ، محمد حسين منصوروما يل اب جع ال ها &  ١٦٠ص ، ال إبراهيم وما يل

قاول سيد أحمد س وال ه ة ال ل اء عن عيوب ، م ، فقهاً ال اب جع ال اءً، ال وما  ٨٨ص وق
ها &  ت، ع اق ل، ممحمد ناجي  لة م رب الع ها مق ل ال وت ام الأع ع ت ار  ع ة ال ل

جع  ، ص ال اب ها & ٩٩ال ع ي: أنظر أيضاً و وما  ن   م الفقه الف
M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, t. XI, op. cit., p. 194 et surtout p. 201 et s. & J. DELVAUX, Droits et 
obligations des architects, op. cit., p. 182 et s. & H. L. et J. MAZEAUD, Traité 
théorique et pratique de la responsabilité civile dêlictuelle et contractuelle, t. 3, 
op. cit., n° 1150 et s. & J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de 
l’urbanisme et de la construction, op. cit., p. 509 et s. 

ة)  - (٨١) ة (ن ق غا اماً ب نه ال ام م ح  عة الال ف و د عق ب  لا علاقة ب وج
اً ع  ن ناش ا ق   ،( ام عق اً ع عق (ال ة نات ق غا ام ب ن الال ة، فق  ا ل ع أو ب

ن ن وره ق  ة ب ا ل ع ام ب ا أن الال ني).  ام قان ن (ال ره ن القان ن م ، وق  اً ع عق اش
ر  ه ر ال اذ ال ل الأس ق ا  و  ام ي قي ب الال ن. ل الفارق ال ة الله  –ن القان رح

ه د:  –عل ا ال م «في ه ي ق ال . فال اشئ م العق امه ال ي لال ف ال م ت أ العق ه ع ال
امه... ف ال ه ت .  عل امه  العق ي لال ف ال م ت أ العق ه ع ع ذل إن ال ا  فإذا قل

ة  ق غا ام ب ام. فالال ع م الال ي ال د ب ه ا ال ، وج أن ن في ه اشئ م العق ال
ه ه  أ العق  ن ال ة  ا ل ع ام ب ة، والال ه الغا ق ه م ت ه ه ع أ العق  ن ال

م ب ةع ل ة ال ا ني، ج »ل الع ن ال ح القان س في ش ادر ١، ال جه عام، م ام ب ة الال ، ن
ة  ، فق جع ساب ام، م   . ٤٢٤الال
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٨٨٤ 

ة اللازمة في أدائه، إلا إذا أث  ا له الع ام ول أث ب ف الال م ت ة ع ع ل م ال
ي ال حا م بهاال الأج ل ة ال ق ال  . )٨٢(ل دون ت

اجح فقهاً  أ ال ه ال اءً  )٨٣(و ة  –)٨٤(وق ه وق زانة أسان ه ل ون ن
ه قاول،  –ح س وال ه ام ال ةإلى أن ال ة  قاع ق ن ام ب عامة، ما ه إلا ال

                                                 
ال:  - (٨٢) ل ال ى على س ع ا ال ة راجع له ه ام، دار ال ادر الال ة، م ج ال ع ف ع ال

ة،  ة العامة ٣٥، ص ١٩٦٩الع ان، ال ر سل عارف،  & أن ام، دار ال ادر الال ام، م للال
ة،  ٣٩٠، ص ١٩٦٢ عة الأولى، القاه ام، ال ة العامة للال ج ال ، م از ي ح & ع ال
ن  –٣٦٣، ص ١٩٥٥ ن ال والقان ام وفقًا للقان ة العامة للال ه، ال لف نف اً لل ولل أ

ي،  ح  ١٦٣م، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ال س في ش ، ال ر ه زاق اح ال ها & ع ال ع وما 
ني،  ن ال جه عام، القان ام ب ة الال ام، ج ن ادر الال ، ص ١م اب جع ال ها  ٦٦٠، ال ع وما 

ر،  ة: أسامه أح ب ال ة ال اجع ال اً ال ق& ولل راجع أ ام ب ة والال ا ل ع ام ب  الال
 ، ي وال ن ن الف ة في القان ائ ة ق ل ل ة، دراسة ت ض ة وال ل ال ة ب ال ن

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  اني،  –م د ال رة، الع جامعة الإس
ة العق ٢٦١، ص ٢٠٠٩ ل ود ال مار، ح فى ق ة محمد م ها & ناد ام وما يل ار الال ة في إ

، جامعة ع  ق الأوس ث ال ، م  ق الأوس ث ال لة  ة، م ق ن ة و ا ل ع ب
د  ، الع ا  ٣٧٥، ص ٢٠١٩، ٤٨ش عاص أث ي ال ن ع الفقه الف ها. ومع ذل فإن  ع وما 

ا لا  ة م ا ل ع ة و ق ن ام ب عي الال قة ب ن ف م دقة ال لاً، أن ع ا تف ه ه قام ل ع ال
: ال لا ال ل ال ان على س   ل م ال

«La distinction entre le contrôle des moyens et le contrôle du seul résultat n’est 
pas toujours aisée. Il en résulte une casuistique nuancée parfois déroutante», 
BÉNABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8e éd., 
coll. Domat Droit privé, Montchrestien, 2008, n° 23 & V. FROSSARD, La 
distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat، 1965، préf. 
R. NERSON; G. DURRY, obs. RTD civ. 1968, n° 363. 

، ص  - (٨٣) اب جع ال ، ال ج ، ال : محمد ل ش ال لا ال ل ال أ على س ا ال  ١٣٢م ه
 ، ون دار ن ارة، ب ع ة ال ل ر، ال ها & محمد ح م ها & ٢٣، ص ٢٠٠٣وما يل ع  وما 

م ع شيء م ع م  ق اء ال  امات مقاول ال افة ال ي الغال أن  ن ل الفقه الف ه  –و 
اب أ ال ى أو ال ا  –ال قاول م ال اً، خاصة في حالة ال ة دائ ق ن امات ب لهي ال

اع العامة؛ فإذا ل ه للق ل ع م اء وال ت ال ال ف أع ه ت ب م ل أن ل  ال ة  ه ال ق ه ت
فة خاصة: قاول. أن  ة ال ل ة على انعقاد م ه، قام ق ف عل ه ال ع اء في م ل ال   ي ت

«Les obligations de l’entrepreneur de construction immobilière (qui sont de 
construire, donc de façonner une chose), sont، en principe, des obligations 
déterminées ou de résultat ; c’est au résultat non atteint que ressort le 
manquement présumé à l’engagement global de livrer dans le délai une chose 
exempte de vices. Spécialement dans le cas du sous-traitant, dont la 
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٨٨٥ 

، م  ي ّ ا م ال ه قاول، وغ س وال ه أ ال ة؛ فلا ي ا ل ع اماً ب ول ال
ب م ل ل ال ا الع ة وأن ج ة ال قق ال ا إلا إذا ت امه اال ى أو  –ه وه ال

اب أ ال ه خلال الع  –ال ان د م ة ته ب ج ر ع ه م أو  وث ته دون ح
ام  ا الال ام به لا في ال في أن ي ل، ولا  ه م جان رب الع ل ة ل ال ات ال س
ل  م الع ة، ذل أنه ما دام ق ته ة م ا ى أك ع اد أو ح ع ة ال ال ا ع

ائي أ س الإن ه ة، فإن ال ه ال ه خلال ه ان د م ام ته ب ج ه ع ت  ه و 
قاول ا –وال ه في م  –وم في ح ، ولا ت ل ا ال نا م ى ي ا ح ه ول
ي   . )٨٥(الأج

                                                                                                                       
responsabilité relève du droit commun», M. CANTELAUBE, La responsabilité 
des constructeurs en droit public français, thèse, Paris, 1966, p. 116 et s. & en 
même sens, J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et 
de la construction, 8e éd., Montchrestien, 2008, n° 1044 & Ph. MALINVAUD, 
A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, Droit de la promotion 
immobilière، 8e éd., 2009, Précis Dalloz, n° 23 et s.  

ه:  - (٨٤) ا ن ة لها فق  اس ا ال في غ م ة على ه ق ال ة ال ت م أن «ق أك
ة،  ام ب قاول ه ال ام ال ه، ال ل ع ت ات  ه ع س ا ل ا و م ه سل اء ال  قاء ال هى 

أ ما و إن  ات خ ة دون حاجه لإث قق تل ال م ت ات ع د إث م  ق ام  ا الإل ون الإخلال به
اء خلال ع  د الع فى ال ه وج ق إذا  اء ي ال ال قاول أع ف ال جع إلى ت ان ال ي ال

ا ه س اء ه ع إنق الفعل إلا  م  ه م ال ق فاق أو  ف آثار الع و ت ل و ل ل ت ت م وق ال
ة ني، »ال ن  ٢٣، نق م ع رق ١٩٧٠ي ة  ٤١٠، ال ي ٣٦ل &  ١٠٦٨، ص ٢١، م ف

 ، ني م ه: نق م ى نف ع ف  ٢٧وفي ال ع رق ١٩٧٣ن ة ٩٤١، ال ي ٣٨، ل ، م ف
ة:  ١١٤٦ ، ص٢٤ ال ي ال ن ق الف ام ال ه أح ى نف ع   & وأن في ال

Cass. 3e civ., 28 janv. 1998، RDI 1998, n° 472, obs. P. Malinvaud et B. Boubli 
& Cass. 1re civ.، 24 mars 1993, Gaz. Pal., 1994. I. somm., p. 113, obs. PEISSE 
& Cass. 1re civ., 6 déc. 1989, D. 1990, p. 289, note J. GHESTIN & comp. Cass. 
1re civ., 25 janv. 1989, Bull. civ., I., n° 43, p. 21 & Cass. 3e civ., 30 mars 1989، 
RGAT 1989, p. 613, obs. J. Bigot & Civ. 1re, 16 juill. 1987, Bull. civ., I, n° 226, 
D. 1988, p. 49, note J. Calais-Auloy. 

، ص  - (٨٥) اب قاولة، ال ام عق ال ح أح ج في ش ، ال ان: محمد ل ش  ٨٥أن ل م ال
ها &  ع ، ص فتيحة قرةوما  جع ساب قاولة، م ام عق ال ها & ١٠٧، أح ع اح قدري عبد  وما  الف

 ، هاو قاولة عقد ال ع ال في ال ، ص وال اب جع ال قارن، ال ها &  ٩٦ال إبراهيم وما يل
اردة إبراهيم سيد أحمد، سيد أحمد د ال ل، على ، العق جع ساب عقد الع عة الأولى، م قاولة، ال ال
ة، أ ٣٢ص الإشارة،  ة ال ائ قات الق ها & ولل : نق وما يل ال لا ال ل ال ن على س

ة  ني، جل ع رق ١٣/٤/١٩٦٧م ، ج ١٨، س ٩٢٤، ال ق ام ال عة أح ق، ص  ٤٧، س ٢، م
ل  ٨٣٥ ة:& وراجع  ن ق الف ة ال ة ل ائ قات الق ي وال ن   م الفقه الف
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٨٨٦ 

س)  ه قاول أو ال ّ (ال ام ال ، فإن ال ة سالفة ال اءً م القاع غ أنه اس
ام  ه ال ج عل ان ي ل إذا  لائه، م اجهة ع ح والإرشاد أو ال في م اج ال ب
ار  س الاس ه ام ال ة –ال س ارات اله ح  –أ م الاس ق واج ال ب

 ، ة ال ل ف ع اء ت عاق معه أث له أو ال ل ورشاد ع ن ب ا  امه ه فإن ال
ة ا    .)٨٦(ع

ي  ة ال اءً على القاع أ و اءً وضعها ال اجح فقهاً وق ة أولى، )٨٧(ال ، وم ناح
ه خلال ع  ه وسلام ان د م ب ته ه ع ت  ه اً أو  ئ اً أو ج ل ى  م ال فإذا ته
ة؛  ج ة ال ق ال ل، أ ل ت ى م جان رب الع ل ال ات م وق ت س

قاول س وال ه ة ال ل ت م ه  –انعق ه م ت ي ان في حُ ة وم  ل إلى ع
ه  –ال ق ه ي ال حال دون ت ا ال الأج ل، إلا إذا أث ة أمام رب الع ن القان

أتي م نفي  ا  الة إن ه ال ا في ه ه ل فاء م ؛ لأن ان اتٌ جُ ع ة، وه إث ال
                                                                                                                       
«Le louage d’ouvrage oblige l’entrepreneur à un résultat ; mais pour obtenir 
ce résultat, le locateur est libre des moyens qu’il met en oeuvre. Tenu 
d’exécuter le travail, il décide comme il l’entend de la façon dont il va y 
procéder», H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la 
responsabilité civile dêlictuelle et contractuelle,, t. 3, op. cit.,, n° 1332 & en 
même sens, M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de 
droit civil français, 2e éd., t. 11, LGDJ, 1952-1960, n° 769 et 907 & B. 
BOUBLI, Le lien de subordination juridique réalité ou commodité ?, JS Lamy 
1999, n° 35/1 & J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats 
spéciaux, PUF, Paris, 1996,, p. 341 et s. &  J. GHESTIN, Ch. JAMIN, et M. 
BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, op. cit., n° 1452 et s. & 
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, Bull. civ., I, n° 108, obs. Jourdain & Cass. 1re civ., 
5 juin 1935, DH 1935, p. 508 ; Soc. 2 déc. 1970, Bull. civ., V، n° 683. 

اح  - (٨٦) : ل م الإ س أن م الفقه ال ه ة ال ل ع الأودن، م س ع ال
د  ال العق قاول في م ار وال رة، الاس الإس عارف  أة ال اح، م ل مف ة وعق ت ن ، ٢٠٠٤ال

ي: ٥٩ص  ن ل م الفقه الف ها & وأن    وما يل
«En revanche, il n’est tenu que d’une obligation de moyen, lorsque sa 
responsabilité est encourue pour manquement à l’obligation de conseil 
(solution transposée de l’architecte», P. MALINVAUD et Ph. JESTAZ، Droit 
de la promotion immobilière, 5e éd., Précis Dalloz، 1991, n° 116.  

ة:  - (٨٧) ه القاع ة على ه ت ائج ال ل ال ان ح ن أن ل م ال ح القان سي، ش امل م محمد 
اف العامة، ج  ام ال قاولة وال ل وعق ال اة، عق الع د ال ، العق ي ني ال ، دار ال ١،  ٤ال

ة  ة، القاه امعات ال ة ١٩٥٣لل ، ج &  ٥١٣، ص ٥٩٤، فق س ، ال ر ه جع ٧ال ، ال
ة  ، فق اب ، ١٣٢، ص ٧١ال ها & محمد ل ش ع ،  وما  اب جع ال قاولة، ال ج في عق ال ال

ة  ي: ١٢٣فق ن ل م الفقه الف   & وأن 
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فى   ، ة أخ ه. وم ناح أ نف ر، لا م نفى ال أ وال ة ب ال علاقة ال
ان أن رب  ع ال ا معاً ب ه س أو عل ه قاول أو ال عه على ال ل إذن في رج الع

اني أو  ه ال ة، وأن ه آت ثاب انٍ أو م له م ه م اك عق مقاولة ب ي أن ه
ات  ة في خلال الع س ب ج ها ع ت ف ه اً أو  ئ اً أو ج ل م  آت ق ته ال

أ ى أو ال ل ال ة ل ال ام  ال ال س  ه قاول وال ة ال ل ه م ى ت ، ح اب ال
قاول أو  أ في جان ال اك خ ل أن ه ل، ولا حاجة لأن ي رب الع اه رب الع ات
ا  أ،  أ ه ذاته ال ى أو ال ر الع في ال ه م أو  ه وث ال س؛ إذ ح ه ال

ةه  ق ن ام ب ل ال   .)٨٨(الأم في 
ي  ي ل م ال ن ح في الفقه الف ج اك رأ م ان ه ه إلى  )٨٩(ال أنه  ي

ار  ع س ال ه ة؛ فل على ال ا ل ع ام ب ان الع ما ه إلا ال ال ام  أن الال
أ  ى أو لل سي لل اد ال أو ال اله ا في إع ه اج ما ب ق قاول إلا أن  وال

                                                 
ي  - (٨٨) الات ال ع ال ة في  ه القاع لاً في تق ه دد قل ي ق ت ن اء الف و أن الق ، ي ومع ذل

ا مات ال وال ل خ . م ها شيء مع ج ع ة لا ي و مة ي د خ قاول  ها ال م ف ي يل سة و
ف  أن م اء  ال مقاولات ال ة في م ن ق الف ة ال ال، ق م ل ال . فعلى س لا ال
له،  ان الع أمام رب ع ال م  ، لا يل اع افعات أو م ع ب اج ال  اني والأب واجهات ال

اع العامة في ال أل وفقاً للق ا ُ ة، ون ه الع ل ر م ة. أن على وم ث لا ت ة العق ل
ة: ن ق الف ة ال ل م ي م ن ع الفقه الف قاد  ال لان ل ال   س

«Mais ici, la solution est loin d’être satisfaisante d’autant que certains arrêts, 
tout en considérant qu’un ravalement ne relève pas de la garantie décennale، 
mais de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur, font peser sur 
l’entrepreneur une obligation de résultat. Civ. 3e, 5 févr. 1985 ،Bull. civ. III, no 
21 ; rappr. : 19 mars 1986, RDI 1986, 368 et 13 janv. 1988, ibid. 1988. 229», 
B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance des architectes, entrepreneurs et 
autres constructeurs, 3e éd., Journ., 1987, n° 212.  

فة خاصة: - (٨٩) ي  ن أ م الفقه الف ا ال   أن له
V. ROULET et M. PEISSE, Commentaire de la loi du 4 janvier 1978, Gaz. Pal. 
1978, I, Doctr., n° 115 & D. SIZAIRE, Dommages intermédiaires،… Constr. et 
Urb. 1999. Chron. p. 7 & A. SPINETTA, La réforme de la responsabilité et de 
l’assurance dans le domaine de la construction, Annales des Ponts et 
Chaussées, 4e trim. 1978, p. 7 & A. THIBIERGE, Responsabilité et assurance 
dans le domaine de la construction après la loi du 4 janvier 1978, Defrénois 
1979, art. 32021 & P. TIRARD, Le domaine de la maîtrise d’ouvrage déléguée, 
RDI 1996, n° 451 & M. ZAVARO, Achèvement، inachèvement et réception, 
Gaz. Pal., 1er-3 août 1999, p. 2. 
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٨٨٨ 

ه، و  اف عل ه والإش ف اب وت ا ال اه ة م في م ا ف ع لا في ال وال أن ي
ا  له ض م ع ققا الغ ع ذل أن  ا  ه ، ول عل قاول الآخ س وال ه في ال
ه  ل ات م وق ت ل خلال ع س ق اب في ال أ ال ى أو ال م ال م ته وه ع

ه. ان د م ه ته ة  ب ج ر ع ه ل أو  ل رب الع ا  –وم ث م ق اءً على ه و
أ ة  –ال ا ل ع ا و ه اج ا ب امه ا  قاول إذا ما أث س وال ه ة ال ل في م ت

ى أو  م ال ى ول ته ل، ح ا في أداء ذات الع له ضع م اد ال ي ع ال ال
ماً  ل ته ه م جان رب الع ل ات م وق ت ع ذل خلال الع س اب  أ ال ال

اً  ا. كل ه ائل ج م ان  ال ا إخلالاً  ه ر م اً، لأنه ل  ئ    أو ج
ر  ره؛ فأساس وم ام وم ون إلى أساس الال اه  ا الات اء ه ان ن و

ان الع  ال ام  يء م  –الال ا آنفاً  ا رأي ان م الفقه و ا ال ل ه
ل ف أه ول ن ال –ال قاولة ال أن ج ه عق ال ام عق ي ن، أ ه ال قان

اً  اً وأب ن دائ ة ت امات العق ه، والال الف ة ع م ة العق ل أ –ال ا ال  –وفقاً له
ة. ق ن ة ول ب ا ل ع امات ب   ال

أ الأخ ل يل رواجاً في  ا ال ا هي أن ه ي ها ش ل ال ي لا  قة ال ل ال
ا، على ن ة الفقه م أو في ف ه غال ع عل اك  –و –أساس ما أج م أنه ل ه

ام اك م الال ة، فه ا ل ع ام ب ام العق والال ي ب الال ة ما تلازم ح ات العق
ة ق ن ة )٩٠(ن ب ا ر م ال ق أ ق أ الأخ لا  ا ال ا أن الأخ به  .

                                                 
ه: " - (٩٠) أن ما ن ا ال ر في ه ه ر ال اذ ال ل الأس ق أ العق ه و ع ذل إن ال ا  فإذا قل

ع م  ي ال د ب ه ا ال ، وج أن ن في ه اشئ م العق امه ال ي لال ف ال م ت ع
أ  ن ال ة  ق غا ام ب ام. فالال ة الال ا ل ع ام ب ة. والال ه الغا ق ه م ت ه ه ع العق 

أ  ه خ ع الإخلال  ام العق ال  ة... إن الال ل ة ال ا ل الع م ب ه ه ع أ العق  ن ال
ة ( ق غا اماً ب ن ال ة إما أن  ة العق ل ن obligation de resultatفي ال ا أن  )، ون

اماً  ة (ال ا ل ع أ في obligation de moyenب ه خ ع الإخلال  ني ال  ام القان ). أما الال
ة وال  ق ه ال ع ال في سل ة. وه أن  ا ل ع ام ب اً ال ة فه دائ ق ة ال ل ال

رة على ال ان م الق ، و اج ك ال ل ا ال ف ع ه . فإذا ان الغ ى لا   رك  ح  ي
ة ق ه ال ل ج م أ  اف خ ا الان ان ه ف،  سعة م أنه ق ان ادته عاد لل "، غ أن س

ل: " ق ة؛ إذ  ق غا ة أو ب ا ل ع اماً ب ل إما ال عله  ني ف ام القان ال الال ا ال لا م وه
ار  م الإض ع ام  ة، فالال امات العق ة. ق على الال ا ل ع ام ب ني، ال ام قان ، وه ال الغ

ة ا ع ام  ني، ال ام قان اً ال ، وه أ اب الغ اء على ح م الإث ع ام  ، ج والال س ، ١"، أن ال
ة  ة ١بهام ( ٤٢٨ساب الإشارة، فق ال:  ٥٢٦)، وفق ل ال ه راجع على س ى نف ع & وفي ال
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ل، وه ال ال  ب الع ة ل ن ان القان اع ال ج ق ه  اي ع ح ق ال
؛ فالأخ ل ال  –الع ة في أص وه م غ ال وغ ذو ال

ار ع قاول –وال س وال ه ام ال ن ال ه أن  ل ا –م م ه اماً  –وم في ح ال
ل على  ل الة إقامة ال ه ال ه في ه ة، لأنه  ا ل ع ة ول ب ق ن م ب ته

ه خلال الع  ه وسلام ان د م ه ته ة  ب خ ر ع ه اً أو  ئ اً أو ج ل ى  ال
، أ   ه قاول أو معاون س أو ال ه أ ال ات خ ى دون إث ل ال ة ل ال ات ال س
عق م ث  ا، ل ه اه عل ة ع إقامة دع ج ة ال ق ال م ت ل ف على ع ل ال

ا ا ات ه ل ن.م ة القان ق   هه 
  الفصل الثاني

  نطاق الالتزام بالضمان العشري من حيث الأشخاص
  (الأشخاص الملتزمون بأحكام الضمان العشري)

Débiteurs ou personnes tenues à la garantie décennale  

فة عامة:  ُق .١٨ امه  أح ا  ان الع أو ال اص ال أش
ه، ولا  ن  ائ ان وال ا ال ن به ي ع أدق، ال ه، و ون م ف ه وال ن  م ل ال
ان  ا ال اق ت ه اها ل ن ي خ ا ال اق دراس ون ض ن خل الأخ ي

. ه ف ي  م أو ال ل  م ح ال
ال م  ل ع ال و ادة  –ان الع في ال ح ن ال م  ٦٥١وفقاً ل
ني ق ال .  –ال ار ع س ال ه قاول وال ا: ال ا ه ان لا ثال له   ش

ان الع  ع ال اً م أن ق ال راً  ا، فق شه ت ن ضع في ف أما ع ال
ن) في إ عة نابل ة (م ة الق ن عة ال ص ال ل م العام ب ؛ فق ١٨٠٤ب

ادة  ار فق  ١٧٩٢كان ال ع س ال ه قاول وال م ال ة تل ن عة ال م ال
 . ن ال ضع في القان ا ه ال ان ف  ا ال ة به اً ف ضع قائ ا ال ل ه و

ع ال ى  م ح عة في لة م ال ه ال ة له ال ة ال لات ال  د ١٤ع
اي م عامي  ٣وفي  ١٩٦٦ ي ١٩٧٧و ١٩٦٧ي ن ع الف قلة . إلى أن جاء ال ب

ن رق  قان م  س ج ال ان  ا ال م به ل د ال ة في ع ة  ادر  ١٢ن ال
                                                                                                                       

ن ة ال ل ، ال ق ان م ، ص سل جع ساب ة، م لاد الع ات ال ها & ع  ٩٣ة في تق ع وما 
، ص  جع ساب ام، م ادر الال ه، م ج ال ع ف ج في  ٤٨٧ال ى، ال دود  ها & ع ال وما يل

، ص  جع ساب ام، م ادر الال ،  ٧م جع ساب ام، م ادر الال ، م ح ها & ح ع ال ع وما 
ها &  ٢٣ص  ع ام، ساب الإشارة، ص وما  ادر الال ، م ا ها.  ١٢جلال إب ع   وما 
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٨٩٠ 

ة  ٤في  اي ل ي  ١٩٧٨ي ه ال م  ح فة عامة Constructeursفأل ، ل
ادة  ى ال ق ه  ن  م ل اليم ال ١-١٧٩٢ال ني ال إضافةً إلى  –ق ال
ار ع س ال ه قاول وال ،  –ال ج ل س ال ه ، وال ن س ال ه ال

 ، ر العقار ، وال ي ف اق ال ، وال ار اح للأراضي، والف الاس وال
ة  ّ الأب ارة، وم اض ال ى وللأغ اض ال ة لأغ ائعي الأب عها، و ف ب به

اني  ه في ال اص ال ال، وصانعي ع ي أراب الأع اء العقار ونائ س وال
رديها ة سلفاً لل وم ع ر ال ان، ث ص اء والإس ن ال اد -قان ه  L 111 ال م

ها ن رق  –وما يل قان م  س ى ال ق اف  ل على  ١٩٧٨ ماي ٣١في  ٦٢١ال
اص.  ان ال ا ال ام ه أح ام  ي للال اق ال سع ال في ال ا ال   ه

اص في  ان الع م ح الأش اق ال ه ن سع ال شه ا ال ان ه و
ع ال  ا، ن أن ال ن ف الأي  –على ال م ذل –ف ق وقف م

ي نقلها  ة ال ة الق ص ال ال فى  ة، واك ة الق ن ن ال عة نابل ع م
قاول  ق ف (ال ى ال ع ال ي  ّ ان في ال ا ال م به ل ف ال
ه  ّ تق ص م أن س ه ال يل ه ع خل ل أ أن ي )، ول  ار ع س ال ه وال

ة ال قاد غال ى الآن، وذل رغ ان اً ح ن الع تق ف الق ني في م ا ال فقه له
ع  ان ل ا ال ام ه اء في ت أح ونة الق ي، ورغ م ل عي ال ل ال ال
ل  احةً م ه ص ة  ص ال مه ال ي ل تل اص الآخ ال ع الأش
ات  ات أو ش ار (م ه م ف اس ان على شاكل ن وم  س ال ه ال

ة). وق جاء  س ارات اله ج الاس عاره لل ة اس ا ن اء ه قف الفقه والق م
ر الع ال  ي ل تع تلائ ال ة ال ام ة ال ص ال ة الأمل في ال وخ
خل في  د ال ة ع اء مع  ارع ن ال ة وال اع العقار في الآونة الأخ ه الق شه

ة ف ي ا ال ج ل ام وسائل ال ة ال واس ل   ها. ع
سع اه ال وال لا الات ل،  ا الف ي ه ض م خلال م ع ف ن  –وس

ي ن ه الف ع ال ون اه ال ان الع  –ات ال ام  ي للال اق ال لل
الي:    على ال ال

ان الع  ال م  ل قل ال لل اق ال   ال الأول: ال
اق  سع في ن اني: ال ان الع ال ال ال م  ل   ال
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  المبحث الأول
  النطاق التقليدي الضيق للملتزمين بالضمان العشري

دون بالمعنى الدقيق)
ّ
  (المشي

Sens étroit des débiteurs de l'obligation décennale 
ادة  –ريقصال مدني الـقانون الـإن  .١٩ ع ب ال ح لف ال وفقاً ل

نا آنفاً  ٦٥١ ا أش ني و ق ال ى ـري علـعشالـضمان الـام كـنطاق تطبيق أح –م ال
ار  ع س ال ه قاول وال ن أو ذين الـدون غيرهما من الأشخاص الآخرين ال خل ي

ة الـ ل ن في ع س ) تشييدي ي ّ ع (م في حُ ال ي لا . ولا ر أن ال ن الف
ي  ّ اص على ال ان ال ا ال ام ه ه ال في ت أح ك مع ن ال  ي

ا ن أ في الأصل في ف ان ق ن ا ال ؛ لأن ه ق ى ال ع نا آنفاً  –ال ة  –ا أش ا ل
قاولات م مقاول  د ال ي معه في عق عاق اجهة ال ال في م ائفة أراب الأع

 . س ف نومه ود أو وس ، وح ار ع س ال ه قاول وال م ال اً مفه ض س ع
ع ال  قارنة ب ال راسة ال اق ال ان الع في ن ال امه  د إل ق

: ال ل ال ي في ال ن   والف
  المطلب الأول

  المقاولون
  (المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن)

Les entrepreneurs et les sous-traitants  
ى أو  .٢٠ ف ال ائي (ت ل الإن ف الع قاول ب عه ال ر أن  ان م ال ا  ل

د  ا أن ن اماً عل ان ل عي)، ف ا (مقاول ف ) إلى مقاول آخ م ال اب أ ال ال
ه م خلال  اول  اص، وه ما س ان ال ا ال ا به ه ل واحٍ م ام  م ال

ة: ال قا ال   ال
ن  )١ قاول  :)٩١(ال

Les entrepreneurs principaux (les locateurs d’ouvrage): 
ع ال الـم يُعرّف لـ .٢١ لعق ة ـمنظمالـة ـقانونيالـنصوص الـضمن ل مقاوال

قاولة  ة مدني الـقانون الـفي ال اصة الأخ ال ان ال فة عامة أو ض الق

                                                 
قاول - (٩١) ّ أو ال م ال ق ا  ل –ح ه مع رب الع ى أو  –ع تعاق ة (ال ائ ال الإن ف الأع ب

ان الع في  ال م  ل ي ال لة في ت ض أدنى م ا الف اك في ه ه؛ فل ه ف ) ب اب أ ال ال
اجهة ر  قة ب مقاول أصلي وآخ م ف الة لل ه ال اك حاجة في ه ن ه اء)، ول  ال ال ل ( ب الع

اناً  ى أح ، وُ قاول" ف ال لف "ال ه ال ّ في ه ل على ال )، وُ ا عي (مقاول م ال ف
. ف    ال
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٨٩٢ 

اء ال ن ال قان اء  ة  ١١٩ح رق لل ا ان قد كـوإن ، )٩٢(٢٠٠٨ل فى في ه اك
ي الـ د ب   .)٩٣(لعمالـت هذا الأخير في علاقته برب تزاماال

ان الع  ام ال قاول في أح ا تع ال  –ذمنفّالـك لـذكـويُسمى  –غ أنه 
هادات الفقه  ني وم اج ن ال اماته في القان ة لال ة ال ن ص القان ل ال م م

يتعهد بمقتضاه ل، عمالـع رب ـة ملـشخص طبيعي أو معنوي يرتبط بعقد مقاوأنه: "كـل 
ى بتشييد  ف م أ ثاب أو أو ب ل معدة من قبالـرسوم الـاذج وـنمالـاميم وـلتصلـاً ـوفقمُ

ولة"عماري معتمد ندس ممه ل ال   .)٩٤(م ق
قاول الي فإن ال ال ان الع  –و ام ال أح م الأصلي  ل ه  –ال ه ال ُعه إل

عه  سي ال  ف ال اله ة الأخ أو ب اب آت ال اني وال ة إقامة ال ه

                                                 
ة - (٩٢) س ة ال د  -أن ال ر (أ) ١٩الع ن،  - م ة وال اد ة ال ة  ٦ال اد الأولى س ج

اف  ١٤٢٩ ة  ١١هـ، ال   م.٢٠٠٨ماي س
ن رق  - (٩٣) ج القان اء  قاولي ال وال اد ال ل ئ الات ة  ١٠٤وق أن ، ح ١٩٩٢ل

اء والأشغال العامة وا افة مقاولي ال وال ل  اد  لاح ي في مادته الأولى على أن الات س
ه  عة ه ال أخ م ذات  ة أع ة، وأ لاحة ال ال ال ات وال وأع الأراضي، ومقاولي ال
و العامة  ال اردة  فات ال ع ة م ال ان تها ال فق ادة الأولى  ال أن ال ي  ال. وم ال الأع

د الف لعام  ة لعق ن سة ال قاولات واله لها: "بّ ال ١٩٩٢لل ق قاول  ال د  ه ال ال ق
( ا قاول م ال ا ال (ال ه ال م ه ال إل ه ال قُ  اؤه ولا  ل ع ل رب الع "، راجع في ق

اد م  )، إع اب الأح ة (ال ن سة ال ال اله قاولات أع ة لعق الف ل ة الع ج د ال ا ال ه
ة ن ارات القان لقاني للاس اماة،   ال د  ١٢، ص ١٩٩٨، ٣وال ل عق ان ح & ول م ال

لات  ، دراسة في ال ن ال اءات في القان ران، عق الإن د: محمد محمد ب ا ال الف أن في ه
ة،  ة الع ه ، دار ال ار س الاس ه ولي لل اد ال د الات ة لعق ل ها &  ٥، ص ٢٠٠١الع ع وما 

، دار محمد سع خل ء عق الف اء، دراسة في ض ال ال وال سة في م ارة اله فة، عق الاس
ة،  ة الع ه د  ٨٧، ص ٢٠٠٤ال صي، عق محمد ماج خل ار  ي أح ن ال ال ها & ج وما يل

  ، ار س الاس ه ولي لل اد ال م، ص ٢٠٠٢الات اش غ معل ها، ٣، ال ع  وما 
ى:  - (٩٤) ع ا ال ، ص أن له اب اء، ال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م &  ٤٨محمد ش س

رة،  عارف، الإس اة ال قاولة، م ام عق ال ة، أح ة ق ي  ٢٥، ص ١٩٩٢ف ن & وم الفقه الف
اً:   أن أ

A. CASTON, Garantie décennale et responsabilité de droit commun, préc., p. 
539 et s. 
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اً  ن ش ار  الأصل، و أن  ع س ال ه ار ال ة اً أو اع اً (ش
  . )٩٥(مقاولات)

اد  م م ن ه م قّ ان الع  أن  ام ال قاول لأح ع ال ى  وح
م  ال يل ل، ففي ال اد ه رب الع م تل ال ن ال قّ ه، أو  اء م ع ال
ى أو  ال ه  ضة ع أ خلل  ف ه ال ل م م ان الع وتق ال قاول  ال

ا  أ  هال ائ ع ش ن إذا اج ة القان ق عع  ا  اعاً  ها ت ّ ي س   . )٩٦(ا ال
ل   ان الع  –ك ال قاول  م ال ى يل ل ق عه  –ح ن رب الع أن 

ة مقاول دفعة  ة إلى ع ه ه ال ، أم أس ه آت إلى مقاول واح اني أو ال إقامة ال
ل ة؛ ف ال –واح ل ال ة وضع الأساس وت الأسقف إل –على س ه ى مقاول 

ال  أع عه إلى ثال  ات، و ال الأرض ة أع ، وُ إلى مقاول ثانٍ مه ائ وال
ف، ولى خام  ال ال أع ع  اء، ولى را ه ارة...ال ال ال ل م  أع ا. ف وه

ل م ن  ن بها، و م ق ي  ال ال ود الأع ون مقاول في ح ع لاء  ماً ه ه مل
فة خاصة.  ي قام بها  اء ال ال ال أن أع ل  اجهة رب الع ان في م   ال

ادة  ني ال  ٦٥٢وق بّ ال ن ال الف –م القان م ال فه ة  –ال ل م
ها على أن:  قاول ب ات دون «ال ار على وضع ال ع س ال ه إذا أق ال

، ف ة على ال قا ال لف  ى أت م ال أن  ب ال لا إلا ع الع   ».ل  م
ي تأتي  ب ال أل ع الع قاول ُ ، فإن ال الف لل سالف ال م ال فه ال و

ان الة  اقع، وم الع اب على أرض ال أ ال ى أو ال ف ال و  –م ت

                                                 
امعي  - (٩٥) اءً، ال ال اء فقهاً وق ب ال قاول ع ع س وال ه ة ال ل ، م ا س أح إب

رة،  ، الإس ي  . ٨٦، ص ٢٠٠٣ال
قاولة، دار  - (٩٦) ام عق ال ح أح ج في ش ، ال فة خاصة: محمد ل ش ى أن  ع ا ال في ه

ة،  ة الع ه ج في ١( ، هام١١، ص ١٩٦٢ال ، ال ح ع ه: محمد ع ال ى نف ع ) & وفي ال
، ص  جع ساب ارة، م لات ال قاولة وال فة خاصة ص  ٨عق ال ها، و ع ها  ٢٤٥وما  وما يل

، & ناصر أحمد إبراهيم  دار ، دراسة مقارنة، الإسلاميالفقه أحكام عقد الإستصناع في ال
ر  ، الإس ة لل ي امعة ال ة وما يليها &  ٩٢ص ، ٢٠٠٥ة، ال ل ع الأودن، م س ع ال

ة  عارف، دون س أة ال اح، م ف ل ال ة وعق ت ن د ال ال العق قاول في م ار وال س الاس ه ال
، ص  اً: ٢١ن ي أن أ ن ها & وم الفقه الف   وما يل

R. SAINT-ALARY, Droit de la construction, 8e éd., PUF, 2006, p. 289 & E. 
GAVIN-MILAN-OSTERLYNCK, Pour une durée décennale de la 
responsabilité du constructeur, RDI 2006, p. 259 et s. 
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ة سالفة ال ؛ لأنه  –الأصل ووفقاً للقاع ه في ال ي ت ب ال أل ع الع ألا ُ
قاول س، فال ه ا م مهام ال له، ون ل -ل الأخ م مهام ع  - ا س الق

آة  ى أو ال اقع أو ت ال ف ال على أرض ال ة ت ه لع أساساً 
س ال ه ة وضع ال تقع على عات ال ة، في ح أن مه اب ار وه ما ال ع

ل.  ع قل له  ف   س
ام  وة إل ا  ة وقال يه ة ال ه القاع ا على ه ر ة الفقه ق اس غ أن غال
س ال  ه ان ال اءً في حالة ما إذا  جع إلى ال اس ي ت ب ال الع قاول  ال
ف ن لاحقاً م خلال  افه. وس ل ت إدارته وش ع عاً له، أ  وضع ال تا

ع س ال ه هام ال ا ل ب دراس ه ب قاول، فه لا ت عاً لل ان تا ار أن الأخ إذا 
اً لأن  ة، ن ة علاقة عق ل أ قاول الع ل وال ماً ب رب الع ن م ا  قاولة ه عق ال

ا ن  ل فإن ل ول مقاولة. ول عق ع قاول  ال ت  س فه ي ه ة، أما ال اش مع  -م
ة الفقه  قاول ه م  -)٩٧(غال ان أن ال ام ال ال لأح ه ال ه في ه ع وح

. س ال وضع ال ه اب على معاوني  الع ول ال و نف ال ال
ال  ل ع أع قاول أمام رب الع أل ال ُ  ، ة ال ل ونه في ع اع ي  قاول ال ال

ان الع  ام ال ال وفقاً لأح ه الأع ان ه م  ل ، و لاء الأخ ا ل  ه ه  وح
ى  ع ال اعه  ون م أت ع ه لا  ان معاون ى ل  الفعل، وح كان ه ال قام بها 

ه.  ال تا ع ع أع ة ال ل ق وفقاً ل   ال
٢( :( ا ن م ال قاول ن (ال ع ن الف قاول  ال

Les sous-traitants: 
ا  .٢٢ قاول الأصلي إلى مقاول م ال عه ال ف  Le sous-traitantق  ب

عة  ا ة ال ح ن الفق قاً ل ة فإنه  الة الأخ ه ال ها، وفي ه ء م اء أو ج ال ال أع
ا ني ال  ٦٥١دة م ال ق ال اءً ، و )٩٨(م ال اجح فقهاً وق أ ال ، )٩٩(وفقاً لل

                                                 
، ص  - (٩٧) اب ، ال س ، ال ر ه : ال ال لا ال ل ال أ على س ا ال امل  ١١٠م ه & محمد 

ني ال ن ال ح القان سي، ش قم ل وعق ال اة، عق الع د ال ، العق اف العامة، ي ام ال اولة وال
ة ١،  ٤ج ة، القاه امعات ال ي: ٥٠٩، ص ١٩٥٣، دار ال لل ن   & وم الفقه الف

Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil français, t. V, 6e éd., par P. ESMIEN, 
op. cit., p. 414 & E. GAVIN-MILAN-OOSTERLYNCK, Pour une durée 
décennale de la responsabilité du constructeur, préc., p. 266 et s.  

اك على  - (٩٨) اعه ه اء على إج ان الفقه والق ي، ون  ن ع الف ة لا ن لها في ال ه الفق وه
ا س تف ان الع  ا م ال قاول م ال ل.إعفاء ال ا قل ن ع ال   لاً 
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عي)مقاول الـيُسأفلا  قاول الف ا (ال ل –ل م ال اءً أمام رب الع اجهة  –س أو في م
ام الـ اءً على أح قاول الأصلي ب ة أولى -؛ ذلريـعشالـضمان ال دم ـعلـ -وم ناح

لـوإنما تقوم مسل، عمالـوجود أية رابطة عقدية بينه وبين رب  ل مقاوالـيته اتجاه ئ
لـمسالـالأصلي على أساس قواعد  اع العامة لـعقدية الـية ئ ة وفقاً للق قيام رابطة العاد

، فإنه لا ة لــمقاوالـد ـفي عقل ية بينهما تتمثعقد ة أخ . وم ناح ا يستطيع م ال
ا مقاوالـرجوع على الـالأصلي ل مقاوالـ ؛ لأن عشريالـضمان الـام كـوفقاً لأحل م ال

رة أصلاً لـ ام مق اء أصول حماية طائفة تجهتل الأح وهذا ما لا ، معمارالـوفن ل ال
، مقاوالـالأصلي مع ل قاومالـي علاقة ـيتوفر ف ا لاهما مهني خبير في كـفل م ال

تطبيق قواعد خاصة مشددة فيما بينهما. وهذا ما لـفلا يوجد إذن مقتضى ، تشييدل الـمجا
ة الـ الفق احةً  ع ال ص ه ال ق الـمن  ٦٥١مادة الـثة من لـثاق مدني حين ال

ادة ع«أن: نصت على  ه ال ام ه ع ولا ت أح ج قاول م ح ال ن لل لى ما ق 
ا قاول م ال   .)١٠٠(»على ال

                                                                                                                       
، ج  - (٩٩) س ، ال ر ه فة خاصة: ال ، ص ٧أن  اب ج في  ١١٠، ال ، ال & محمد ل ش

، ص  اب جع ال قاولة، ال ام عق ال ح أح ،  ١٢٤ش اس ازق ح  ه: ع ال ى نف ع & وفي ال
جع ال اء، ال ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ص ال ها & محمد  ٥٧٩اب ع وما 

ل، دراسة مقارنة في  لة م رب الع ها مق ل ال وت ام الأع ع ت ار  ع ة ال ل ت، م اق ناجي 
، ص  جع ساب ي، م ن ن ال والف ،  ٤٧القان اب قاولة، ال ام عق ال ة، أح ة ق ها & ف وما يل

ل ١٥١ص  اد، ال : رأف محمد ح ن & وع ذل ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال
ة،  ة الع ه ني، دراسة مقارنة، دار ال ها. ١٦٠، ص ١٩٩٥ال ع  وما 

M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil 
français, 2e éd., op. cit., p. 1190 et s. & Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil 
français, t. V, 6e éd., par P. ESMIEN, op. cit., p. 516 & H. L. et J. MAZEAUD, 
Traité théorique et pratique de la responsabilité civile dêlictuelle et 
contractuelle,, t. 3, op. cit., n° 1333, p. 651 et s. & J. HUET, Traité de droit 
civil, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., p. 367 et s. & P. SABLIER et 
Ph. CARO, Guide de la sous-traitance dans la construction, 6e éd., éd. du 
Moniteur 2007, p. 134 et s. & BERLY, La responsabilité du sous-traitant, Mon. 
TP 8 nov., 1991, p. 88 & J.-P. KARILA, L’action directe du maître de 
l’ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle, Gaz. 
Pal. 8-9 janv. 1992, p. 7 et s. & B. BOUBLI, Les travaux supplémentaires dans 
le marché à forfait, RDI 1986, p. 415. 

عل على  - (١٠٠) ان ال احةً إ ة ص ه ال ني ال ه ق ال ة لل ال ال وق أوردت الأع
" : ارخ ال ده ل ه الله ع س ر رح ه اذ ال ها الأس ، وقال ع ي ني ال ن ال ف ن القان ث اس
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٨٩٦ 

ق ي ق اس ن اء الف ان الق ا، فق  ن ضع في ف ةُ  –)١٠١(وع ال عه أئ الفقه  وت
ون  عاص ه وال امى م ان  –)١٠٢(الق اق ال ا م ن قاول م ال عاد ال على اس

                                                                                                                       
قاول الأص ة ت على العلاقة ب ال ائ ة الاس ل ه ال ان ه ا إذا  ، ع ا قاول م ال لي وال

ث لأن صاح  ة ق اس ائ ة الاس ل ه ال ة في أن ه ة م ال ص ة الأخ أن الفق فأج 
ا م  ا فه قاول م ال قاول وال ة، أما ال ة الف اح س م ال ه اره في م ال ل لا  اع الع

اك إذن حاجة لا ان فل ه او ة م ة الف اح ة ال ت الل ا. وأق ه ا ب ة  ائ ة اس ل اث م س
اب ت رق  ل ال ه م ، وواف عل ادة على أصلها ٦٧٨ال ق ال خ أ ل ال ة م . وفي ل

ف في  ي مع ال ني ال ق ال ه في ال ت عل ق ا اس قة ل ا ة اص معا م لات لف مع تع
( اب الي (ال ن ال ها القان ، ج "ح س ة ٧، ال ، فق اب   ).١بهام رق ( ١٤٠، ص ٦٠، ال

دد دام  - (١٠١) ع ت ة  ها ها في ال ت عل ق ي اس ة ال ال ة ال ن ق الف ة ال ام م  لاً راجع أح
ل  اه رب الع ة الأخ ات ل ة إلى أن م ه ال ، ح ان ا قاول م ال ة ال ل ل أساس م ح

اء) ل ال ال اع العامة: ( ع للق ة ت ة تق ل ا هي م ة، ون ة عق ل   م
Pour les applications jurisprudentielles v. uniquement, Cass. 3e ch. civ., 1971, 
Bull. civ., III, n° 450 & Cass. 3e civ., 8 juill. 1971, Bull. civ., III, no 450 ; 2 oct. 
1979, JCP 1979, IV, n° 460 & Cass. 3e civ., 2 oct. 1979, JCP 1979, IV., p. 460 
& Cass. 3e civ., 11 juin 1981 ،Bull. civ. III, n° 120, note B. BOUBLI, RDI 
1982, 1, n° 12 & Cass., ass. plén، 12 juill., 1991, Bull. civ., n° 5  & Cass. 3e 
civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417 : JurisData n° 2012-001753 & (Cass. 3e civ., 
19 mai 2016, n° 15-11.355 : JurisData n° 2016-009490 & V. aussi pour plus 
détaillés, B. BOUBLI، Réflexions sur les obligations des parties dans la sous-
traitance de marchés de travaux immobiliers, RDI 1988. 391 et sur l’arrêt du 
12 juill. 1991 ; Transfert de propriété et responsabilité dans les groupes de 
contrats, ibid. 1992. 27 s. 

ل  - (١٠٢) ب الع ة ل ال ع م الغ  ؛ لأنه  ان الع ام ال ا لأح قاول م ال ع ال "لا 
اع العام اهه الق ه ات ل اد ال ت م ال ها  ص عل ق  ١٣٨٢ة ال ها م ال وما يل

ادة  ني، غ أن ن ال قامة م  ٢-٤- ١٧٩٢ال ع ال ع ال ي تُ ن ني الف ق ال م ال
عة  ائي   قادم ال قادم الع أو لل اء لل ب ال ا لع قاول م ال قاول الأصلي على ال ال

ان، وعلى ه ج لل ع الع ال ه ال ائي له قادم الع أو ال ان ال ا إذا  اؤل ع ا ال ا 
ان  ال ا  قاول م ال م ال ، ولا يل ف ة ب ال ة العاد ة العق ل عة ال غ م  الأخ لا 

؟".    الع
«N’est pas tenu à garantie : le sous-traitant ; c’est un tiers au maître de 
l’ouvrage qui est responsable envers lui sur le fondement des articles 1382 et 
suivants. Toutefois، l’article 1792-4-2 soumet les actions en responsabilité 
dirigées contre le sous-traitant à la prescription de dix ou deux ans selon que 
les dommages en cause relèvent de la garantie décennale ou de la garantie 
biennale : il est permis de se demander si ce texte de prescription, désormais 
placé après l’article 1792, ne modifie pas la nature de la responsabilité 
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ا على أنه ع ، وأج قاول اجهة ال اً تعاق  الع في م ل مقاولاً أصل ان رب الع إذا 
مًا  ا مل قاول م ال ه، ل  ال اء م ال ال ل أع ، وت ا مع مقاول م ال
ى  ار ما تق ق الة إلا  ه ال ل في ه قاول الأصلي أو ن رب الع ان ن ال ال

ان ال ا  قاول م ال ام ال هي ال اع العامة؛ وم ث ي ل  ه الق د أن ي
ا بها م  ف ع ها وال ه م ف ي قام بها مع ت ال ال قاول الأصلي الأع ال
قاول  ه، ل  ال ى أو سلام انة ال د م ع ذل ته ة  ب خ ت ع ه ب، فإذا  ع
ة ووفقاً  ه فة أو ال ف ال ى بها ع ق ي  ة ال ر ولى ال الق لا إلا  ا م م ال

ام ال اجهة رب لأح ان الع لا في م ال مًا  ن مل ة، فلا  ة العاد ة العق ل
ات م  ه ع ج خلال ع س قاول الأصلي إذا  اجهة ال ل ولا في م الع

قاول الأصلي.  ال م جان ال ل الأع   وق ت
ا  قاول م ال عاد ال ا لاس ن اء الغال في ف اق وق اس الفقه والق م ن

اء إلى  ل على حٍ س قاول الأصلي ورب الع اجهة ال ان الع في م ال ام  الال
ل م رب  اه م  ائي ق اق د واس ان م ان الع ما ه إلا ض أن ال
ي وغ خ في  ن رجلاً غ ف ل عادة ما  ب الع س، ف ه قاول أو ال ل وال الع

، فأرا ار ع ل الف ال ا م رجال أص س وه ه قاول وال ه ض ال ن أن  د القان
 ، ا قاول م ال اجهة ال قاول الأصلي في م ا ه م ال ة، ول ه الف وال
قاول  ح لل دة ت ة خاصة م ا ى ل ج مق ة ولا ي ا م أهل الف وال لاه ف

قاو  ق ال ة حق ا في في ح ، و ا قاول م ال قاول الأصلي ض ال ل الأصلي ض ال

                                                                                                                       
encourue par le sous-traitant», H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et 
pratique de la responsabilité civile dêlictuelle et contractuelle,, t. 3, op. cit., p. 
1327 & v. aussi, «Le sous-traitant est lié à l’entrepreneur principal par un 
contrat d’entreprise. Il relève par conséquent du droit commun de ce contrat, 
lequel implique en théorie une « réception des travaux   »، …  Non tenu des 
garanties décennale et biennale et probablement pas de la garantie de parfait 
achèvement qui ne se conçoit qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, le sous-
traitant est responsable selon le droit commun», J. HUGOT et D. SIZAIRE, 
Sous-traitance dans le secteur de la construction de maisons individuelles, 
JCP, éd. Dalloz, 1992, I, n° 169 & v. également, B. BOUBLI, La responsabilité 
de l’assurance des architectes entrepreneurs et autres constructeurs, 3e éd., 
1991, Journal des notaires, n° 236 & AUBY et PÉRINET-MARQUET, Droit 
de l'urbanisme et de la construction, 9 éd., Montchrestien 2012, p. 298 et s. & 
Ph. MALINVAUD، Droits et obligations des sous-traitants dans les marchés 
privés, RDI 2006, n° 165 & dans le même sens, Cass. 3e civ., 4 nov. 1999,, 
BPIM 1/00, n° 21. 
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ة أخ فلا علاقة  ة. وم ناح ة العق ل اع العامة في ال ع إلى الق ج ا ال م ال
؛  ا قاول م ال ال قاولة الأصلي)  ل في عق ال اء (رب الع ال ال ة ت  عق

ة له  ال ع الأخ   ، ا قاول م ال قاول الأصلي ول ال م لأنه تعاق مع ال
اع  ق اء  ب ال ه ع ع ع عل ج ز له م ث ال ، ولا  ي ع العق الغ أو أج
ل ه  د ن رب الع ان الع ال ال م  ا ال يل ة، ون ة العاد ة العق ل ال
ال  ل أع ، و  ا قاول م ال ل ال اً ع ن ضام قاول الأصلي،  ال

ه ول ل ه أو معاون اع ة  م ال ا ه الأم   ، ق ى ال ع ال اعه  وا م أت ع
قاول م  اإلى ال   .)١٠٣(ال

ا قاول م ال ؛ فإن ال ى الآن –وعلى ذل ا ح ن أ الغال في ف   –وفقاً لل
اء، ولا  ب ال ل ع ع اه رب الع ة ات ق ه ال ة أو ش ق ه ال ل عق م أن ت

لقاً.  ة م ه العق ل ار م قاولة تُ و عق ال ا على ش قاول م ال ل إذا واف ال
قاول م  قاول الأصلي على ال ل، أو اش ال قاول الأصلي ورب الع الأصلي ب ال

ا ش ة لا  ال ٍ عق ة ح ل ن ال ل وت فاد م ذل رب الع ان، اس ال
ة دون  ة عق ل ة م اش ل م اه رب الع لاً ت ا م قاول م ال ن ال ة،  تق
ا  ا ه ل، لأن قاولة الأصلي مع رب الع فاً في عق ال ا  قاول م ال ن ال أن 

ة ل ا ل ي  د حالة م حالات الاش ة ال اء م القاع ا اس ع ه ، و الغ
ولاً  ، ن في العق ا ب  ق إلا  ة لا ت ة العق ل أن ال ي  ام تق على أح

ة الغ ل ا ل   . )١٠٤(الاش
                                                 

(103)- «Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité du 
sous-traitant. La compétence est judiciaire. Le sous-traitant n’était pas 
responsable des dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants; le 
maître de l’ouvrage étant un tiers au sous-traité، l’action en responsabilité 
qu’il exerce contre le sous-traitant était fondée sur les articles 1382 et suivants 
du code civile», R. SAINT-ALARY، Droit de la construction, 8e éd., 2006, 
coll. «Que sais-je؟»، PUF, 2006, p. 101 et s. & R. SAINT-ALARY et C. 
SAINT-ALARY-HOUIN, Mémento de Droit de la construction, Dalloz 2008, 
p. 216 et s. & v. aussi, Cass. 3e civ., 20 juin 1989, Bull. civ. III، n° 146 & Cass. 
1re civ.، 9 mars 1964, Bull. civ., I, n° 138 & Cass. 3e civ., 22 janv. 1982, D.. III، 
n° 164.  

ا  - (١٠٤) لف ان م عي أن ل م ال يل ال ع ء ال ة الغ في ض ل ا ل ان: الاش ع
م رق  س ال ادر  ي ال ن ة  ١٣١الف ر ٢٠١٦ل ن ، دراسة مقارنة،  م لة القان

د  اد، الع ي: ٣٤، ص ٢٠٢١، ٩٥و ٩٤والاق ن ل م الفقه الف ها & وأن   وما يل
Dans le même sens V. uniquement, B. BOUBLI, La responsabilité de 
l’assurance des architectes entrepreneurs et autres constructeurs, op. cit., n° 
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ع  ي ت اد ال ه ال ا الآن على ه ن اء الغال في ف ار الفقه والق ق ورغ اس
اق الال ا م ن قاول م ال ، غ أن ال ا ال ان الع على ه ال ام 

ي ن ع الف ع ال  –ال اً، وه الأم ال  –وعلى خلاف ال خ ى م ق أع
م رق  س ال ادرة  ة ال لات ال ع ج ال اك،  ع الفقه ه ة   ٥٦١أثار ح

ع٢٠٠٨لعام  ال ة  ال ة لل اش اه ال ل ال في إقامة دع ب الع ب ، ل  ع ع
ور  ةً دون ال اش عي) م قاول الف ا (ال قاول م ال اجهة ال ائي في م ل الإن الع

ادت  قاول الأصلي وفقاً لل ني  ٣-٤-١٧٩٢و ٢-٤-١٧٩٢ال ق ال م ال
ي، ن ة  الف ه العق ة أو ش ق ة ال ل اع العامة في ال اً على الق وذل تأس

اءً على أح ة ول ب ع الأخ ه ال ع ه ا. غ أنه أخ م ا ق ان الع  ام ال
ى أو  ه في ال لل ال  ائي،  الع أو ال قادم ال قادم الع أو لل إما لل
ث في  ى وت انة وسلامة ال ال م م ي ت ب ال ان م ب الع ، فإن  اب أ ال ال

ان  ة وت م ث ال ائ ه الإن اص ات ع ور ع س ع  قادم ال ، ف الع
ي  خل في تل ال ب لا ت ان الع ل، ون  ل رب الع ال م ق ل الأع م وق ت
ث س في  ه ولا ت ض م ى أو الغ انة ال ال م م ة ولا ت ة الع ل م معها ال تق

ور س ع  قادم ال ة له، ف ه اص ال ل  الع ب م وق ت ال ل الأع
ل   . )١٠٥(الع

                                                                                                                       
238 & P. MALINVAUD، Droits et obligations des sous-traitants dans les 
marchés privés, précitée, p. 166/  

ل  - (١٠٥) ونها، م م ب ق ي لا  ى وال ات ال اء هي أساس ة في ال ائ اص الإن نا آنفاً إلى أن الع أش
ه اص ال ائ والأسقف. أما الع ة وال سان ات ال ة وال اء والأع ة ال اء فهي قاع ة لل

ف  اس ال ل: م ، م ال ها العقارات  ل عل ة أو ما ُ ال اص ال ى والع قات ال مل
ة ... إلى  د ال ة ال ة وأجه ة ال ف ة ال اع وأجه اب وال اب وال اء والغاز والأب ه وال

ادة  ال ات (أن ن ٢-١٧٩٢غ ذل م ت ق ال يلها عامي م ال ع تع ي  ن  ٢٠٠٥ي الف
  ).٢٠٠٨و

«Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005 et la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 sur 
la prescription, les actions en responsabilité contre le sous-traitant sont 
soumises à un régime uniforme, les textes (C. civ., art. 1792-4-2 et 1792-4-3 
nouveaux, visant « les actions en responsabilité ») : l’action se prescrit par dix 
ans à compter de la réception lorsque le dommage affecte l’ouvrage ou des 
éléments d’équipement d’un ouvrage mentionné aux articles 1792 et 1792-2 du 
code civil (désordres de nature « décennale  : «  C. civ., art. 1792-4-2) ; elle se 
prescrit par deux ans à compter de la réception lorsque le dommage affecte les 
éléments d’équipement visés à l’article 1792-3 du code civil (désordres de 



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٠٠ 

ام  ا م الال قاول م ال عاد ال ه ن اس ا ي ن أ الغال في ف ورغ أن ال
ان الع  ام ال اً آخأح ، غ أن رأ ا ال ع  )١٠٦(على ه اً ي خ ه م ق 

ى الآن –على ال م ذل ي ح ن حاً في الفقه الف ج اً م ال رأ إلى  –وه لا ي
يه  ٌ الآن ل أ مق ا ال ؛ لأن ه ان الع ا لل قاول م ال ع ال ب خ وج

ادة  ى ال ق ة  ي أُدخل على  ٤-١٧٩٢فة ص ي ال ن ني الف ق ال م ال
ني عام  ق ال ن رق  ١٩٧٨ال ى القان اي  ١٢/٧٨ق ع م ي ا ادر في ال ال

ي وسع ه، وال ائي أو  م العام نف ل الإن ل "صانع الع ان ل ا ال ة ه م دائ
ه"  ء م فة  Le fabricant d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrageج

ان  ال م  ل ه، ف ء م ائي أو ل ل الإن ع صانعاً للع ا  قاول م ال عامة، وال
ه  اء نف ال ال اجهة  قاول الأصلي وفي م اجهة ال ل في الع في م (رب الع

اء، رغ أنه  اءً  ان س ا ال قاول الأصلي به م ال ا يل قاولة الأصلي)  عق ال
ائي  ا اس اء؛ ورأوا أنه رغ أن ال ه ال ال ه  ة ت اك علاقة عق ل ه

                                                                                                                       
nature « biennale » : art. 1792-4-2), elle se prescrit par dix ans lorsque la 
responsabilité de droit commun du sous-traitant est engagée (C. civ., art. 1792-
4-3)», B. BOUBLI, «Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, précité, n° 332, p. 
59 & A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 3e éd., éd. Du 
Moniteur, 1989، p. 345 & R. SAINT-ALARY et C. SAINT-ALARY HOUIN, 
Droit de la construction, 4e éd., Mémento Dalloz, 1994، n° 311.     

(١٠٦) - : ال لا ال ل ال عاص على س ي ال ن ان م الفقه الف ا ال   أن له
M. BARRÉ-PÉPIN, Contrat de construction d’une maison individuell, Rép. 
Civ. Dalloz, janv. 2007, n° 100 et 104 & à l’acte de construire, Gaz. Pal. 14-16 
mai 2000, p. 2 & V. ROULET et M. PEISSE, Commentaire de la loi du 4 
janvier 1978, Gaz. Pal., ١٩٧٨, 1, Doctr., n° 115 & Contra, B. BOUBLI, 
«Contrat d’entreprise», préc., n° 499.  

ني عام  ق ال لات ال ل تع ى ق ي ح ن امى الفقه الف أ م ق ا ال ل له   :١٩٧٨وأن 
G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Traité théorique et pratique de 
Droit civil, du contrat de louage, t. II, op. cit., p. 1094 & A. COLIN et H. 
CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, tome deuxième, t. II., 
Paris, Dalloz, 1919-1920, n° 1105 et s. 
ة، رغ  ه  ا ع ع ال ودافع ل ال ه في  ا ال عاص ه ع الفقه ال ال وق اع 

ادة  ن  ٦٥١أن ن ال ة  م القان ا م دائ قاول م ال عاد ال ح في اس ني ال ص ال
ا  ة ه هار ح ن في إ ا القان ة له ال ال احة الأع ، ورغ ص ان الع ال ام  الال
ن  ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال ل اد، ال فة خاصة: رأف محمد ح عاد. أن  الاس

 ، ني ال ه آنفاً، ص ال ار إل ها. ١٧٢دراسة مقارنة، م ع   وما 
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ه، ب أن  سع في تف ز ال اع العامة ولا  ى الق ع ع مق ه ال ج  وخاص خ
قاول م  ه ال ال وفقاً للف ارد  ائي ال ل الإن ه وصف صانع الع ا ي عل ال

ه.  سع في تف ه أو ت اس عل ة، ولا  اه ارته ال ل  ل خ على م ح، فال ي ال
ا أنه ة أخ  –ك قاول م  –وم ناح قاول الأصلي وال قة ب ال ف ر لل اك م ل ه

ل، فال اجهة رب الع ا في م ل ال ة رب الع ا ع ح ر ال ي م أجلها ق ة ال
ا ورب  قاول م ال ل في العلاقة ب ال ف  قاول الأصلي، ت اجهة ال في م

ز ل، فلا  ة –الع ل واح ا ال ا. –والعلة به ه ا ب ني     تغ ال القان
أ الأخ ال ل إلى الأخ  ي، ف ن أن الف أ في ال ا ال ان ل ا ون   في ه

حاً  ج ان م د ون  ا م جان )١٠٧(ال قاول م ال عاد ال ؛ ح أن تق اس
اق  اك، له أم ي ة ه ص ال احة ال ل ص ن في  اء والفقه الف الق
لها  ل ة ع م ة ال ص ال ج ال ل و عي ال ف ال اع ال مع ق

ه ال اها ال ق ني وف اق مع ال القان ا ي ع م ورائها م جهة أولى، 
؛ وتف  ان م جهة أخ ا ال قاول الأصلي له ن ال ع معه القان ل ال أخ ال

 :   ذل
ادة  "  ١٧٩٢إن ال ي ّ ام "ال ة في إل ي ص ن ني الف ق ال م ال

Constructeurs ا قاول م ال ان، وال ا ال ام ه ي أح ّ ع م ب ال  
اء  ال ال أو ال ح لأع ف ال ن ه ال ، بل ق  اب أ ال ى أو لل الفعل لل

ادة  ا أن ال قاول الأصلي.  ها ال ه ف ار ق ذاته، أشارت  ٤-١٧٩٢ولا  م ال
ائي  ل الإن ع صانع الع ل إلى خ ا  Le fabricant d'un ouvrageك له

ل الإ انع الع د  ق ع ال د ال ان، ول  ا، ب أن الفقه ال ائي ه ن
ه في اللغة  )١٠٨(الغال ذ  أخ ى العام ال ع ا اللف ال ع ق ق م ه ن إن ال ل ق

ة لل  ه ة ال ائ ال الإن ه أو الأع قة ال اني سا ارجة وه "صانع ال ال

                                                 
؛ لأن  - (١٠٧) ي ول ال ن ع الف ل ال اب آخ في  ح رأ على ح ج ا إلى ت ل ه ن ن

ادة  ة م ن ال ال ة ال م ب الفق ا م ا بّ ع ال  ل ال ق  ٦٥١الأم في  م ال
ورة  أ القائل  مه. راجع لل ا ال م ع ة ه ض ل ع ا لل قام ه ع ال ني، ولا  اع ال إخ

اد،  ل: رأف ح ف ع ال ول م ال ل ال ان الع في  ا لل قاول م ال ال
، ص  جع ساب ني، م ن ال ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال ل ها.  ١٥٧ال ع   وما 

(108)- B. BOUBLI, Contrat d'entreprise, précité., n° 331 et surtout n° 499 & R. 
SAINT-ALARY، Droit de la construction, op. cit., p. 98 et s.  
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constructeur de maison préfabriquée qui la livre en kit ")١٠٩( ،
ة.  ادة الأخ اغة ال عي في ص د ع ت رون م ث وج ق   و

اله، وأن  ال اللف خ م إه عي أن إع ف ال اع ال م في ق عل ب أنه م ال
ا  ز إقامة ه ا أنه لا  ه،  ق ج ن خاص  ى ي اه العام ح خ على مع ال ي

ل  ل غ ال في  الف على ح رب الع م ال فه ال اس  ال ي  ن ع الف ال
ام  اء؛ لأن أح ة الفقه والق ل غال ل ب ق ا  ار  ع ل الف ال ال في أص

ان الع  ها –ال ة عل ت ة ال ة الع ل ج  –وم ث ال ام خاصة ت هي أح
ها اس عل ز ال اع العامة ولا  ار الق ها.  ع إ سع في تف   أو ال

قاول  قة في ال ب ال ف ال ي  ق ر  ة م اك ث ، فإنه ل ه ة أخ وم ناح
ا قاول م ال ان الع الأصلي وال ال ام  أن الال ل )١١٠(  ع م  ق ا  لاه ، ف

ة  اش ة م اك علاقة عق ح أنه ل ه ل، ص قاضاه م رب الع ائي لقاء أج ي إن
ه ب ائي إلى ت ل الإن ف الع ة ت ه ، غ أن الأخ إذ عه  ل في الغال ب الع

، فل  ا قاول م ال قاولة أو ال ازل ع ال قاولة ال ه في عق ال مقاول ول  عل
ائي على أرض  ل الإن ف الفعلي للع ال م  ق ام العق ش م  ه ع إب ع  

ني  اقع، وال القان اش ال ع ال ج ة ال مانه م م م ح ع ض  ا الف ي في ه ق
؛ مادام أن  ان الع إذا عل ش الأخ ع ال ا ب قاول م ال على ال
قاول،  ي م جان ال ار ال م على الاع الي ولا تق ار ال م على الاع قاولة تق ال

ن القا ا آنفاً إلى أنه  أن  ه ا ان ن ومادام أن الات –ن ع ال ر  –في  ه م
الة  حاً في ال و أك وض ا ال ي . بل إن ه ان الع ول العق ال ام  الال
عي، ففي  قاول الف ا وعلى ش ال قاول م ال ل على ال ها رب الع اف ف ي ي ال

ا قاول م ال عاد ال قي لاس ر م اك أ م ن ه ة ل  الة الأخ ه ال  م ه
ا أن  ق م جان له نع ل  ل. ل اجهة رب الع ان الع في م ام ال ع لأح ال

ا ن ان الع في ف ال ام  اق الال ا م ن قاول م ال عاد ال اس ل   –الق
ه ض ص يل  –على ف ع ه ل ي نف ن ع الف عي م جان ال خل ت اج إلى ت

                                                 
ها على الأرض، دون  - (١٠٩) عها أو ب ها ب قاول ف في ال ي  ة ال وال اه اني ال وهي ال

.( ه قة ال اني سا ائها (ال ن له دور في إن   أن 
ال لا ال  - (١١٠) ل ال أ على س ا ال : راجع له ة م الفقه ال ل اد، ال رأف محمد ح

، ص  جع ساب ، م ني ال ن ال ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ها. ١٧١ال   وما يل
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ني وتق ه ه ال ص تق ه ن ا فعل ن ل ح م ني ص عاد ب قان ا الاس
.   ال

ل، ع  خلاصة الق ل ال ، في  ان الع ام ال ع لأح فإن ال 
قاول الأصلي ال تعاق  اء، ه ال ام الق ي وفقاً لأرجح الآراء وأح ن ال والف

ي  ه ال اع قاول أو م ا ال ل، ول معاوني ه ف مع رب الع مه الأخ في ت
ا ل ، و ال ال ابٍ أولى –أع ال  –وم  ف أع ا ال قام ب قاول م ال ال

الفعل ولا ة ال  ل أ علاقة عق ب الع ة ب   .)١١١(ت
  المطلب الثاني

  المهندسون المعماريون
Les architectes 

احةً  .٢٣ ي ص ن عان ال والف  ٦٥١ت مادالـام كـضمن أح –أدخل ال
ق الـمن  ١-١٧٩٢و م ب  )١١٢(L’architecte معماريالـمهندس الـ –مدنيال

                                                 
اص خلاف  - (١١١) اً م الأش داً  ع ع ي ق أخ ن ع الف ل أن ال ا قل ا س ع رغ أن

ة ن ص قان ان الع ب ام ال ي لأح ّ ر  ال ها وال ع ت اني  ائعي ال ل:  ة م ص
ق  اء ق اس . في ح أن الق ا قاول م ال ة لل ال ا ال  ل ه ح  ، ب أنه ل  العقار

ال ا  ا أوض اك  ن  –ه ص القان ح م ن ع  –ودون س ص ا  قاول م ال على أن ال
ي م ن ع اص ال اشي ال م ب الأش ة، راجع ح ن ة الف ائ ام الق ان. وللأح ا ال اق ه

ي آنفاً.  ل ال   م
ي - (١١٢) ن ال أن جُل الفقه ال والف ي  له –م ال ر  –إن ل   ة ق وا  ق ق ان

ات  ان الع دون ف ال ه  امه وح " ول ار ع س ال ه ة  ت لف "ال ن ص القان ال
س  ه ا وال ان اء وال ه سي ال ل مه ، م ة ال ل ار في ع ن الآخ ال س ال ه ال

احة وال  سي ال ف ومه في ال ار وم ؛ وذل لأن لف الاس ي ع اج وال سي ال ة ومه
ارة ال  س ق الع ه مه اد  ال وال لُ ا ال ة ه ف مه ل في ع ُ " ار ع س ال ه "ال
ى  ة ت ال ل سي ال ي على أساسه ع ة وضع ال أو ال اله ه لع أصلاً 

ان را . ل م ال ه ف مع إقام فة، ال ع س، دار ال ه ن ال ، قان ي غ فة خاصة: ف جع 
ة،  ها  ٣٤، ص ١٩٦٠القاه ل ال وت ام الأع ع ت ار  ع ة ال ل ت، م اق ها & محمد ناجي  ع وما 

رة، غ  عارف، الإس أة ال ي، م ن ن ال والف ل، دراسة مقارنة في القان لة م رب الع مق
 ، ة ال م س فة خاصة ص ٣٣ص معل سي  ١٩٣، و ة مه ل ور، م ها & محمد ش س وما يل

، ص  اب اء، ال ار  ٥ومقاولي ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس ازق ح  & ع ال
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 ، ان الع ال مة  ل ات ال ام باعتباره أحد الف ا الال ي به ئ ال ي ال ّ ال
 . قاول ار ال   إلى ج

ار  ع س ال ه د تع واضح لل ص في صل architecteول ي  ال
ة  ان ادة ال ي، غ أن ال ن ن ال والف ن ال قاولة في القان ة لعق ال ال
ة  س ة اله ة لل م ة الع ة م ال ع سة ال ة اله اولة مه ة م م لائ

ادرة عام  ارة ال ع لها:  )١١٣(١٩٧٧ال ق س  ه ف ال س «في م ق عّ ه ال
ر  ال اصل على  م ال العل ام تام  س وال له إل ه ة ال سة وع نقا س ه

رته على ال  ق ه، و  ال ت لة  قاتها ال ة وت س ة واله الأساس
ة  س ال اله وعات والأع ف ودارة ال اف على ت ار وال والإش وال والاب

ة اد قة اق ة  ا   .)١١٤(»وال
                                                                                                                       
ني،   ن ال ها، دراسة مقارنة في القان ثة ف انات ال قها وال اق ت ها ون و اء، ش ومقاول ال

ج١ ، ص ، م ار  ١١ع ساب س الاس ه ة ال ل ، م م او ه ها & على أح صالح ال ع وما 
ة  ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  ، م اد ة الات ن عاملات ال ن ال ان الع في قان في ال

ق  ق ة ال ل ة،  اد اني،  - والاق د ال رة، الع ي &  ٢٨، ص ٢٠١٠جامعة الإس ن وم الفقه الف
اً:   أن أ

A. GUETTARD, Les honoraires d’architectes، Litec 1963, p. 56 et s. & G. 
LIET-VEAUX, La profession d’architecte, éd. Ch. Massin, 1963, p. 112 et s. & 
B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance des architectes، entrepreneurs et 
autres constructeurs, 3e éd., Journ., 1987, n° 110 & A. CASTON, La 
responsabilité des constructeurs, 3e éd., éd. Du Moniteur, 1989، p. 213 & R. 
SAINT-ALARY et C. SAINT-ALARY HOUIN, Droit de la construction, 4e 
éd., Mémento Dalloz, 1994، n° 234 et s. & G. LIET-VEAUX et A. 
THUILLIER, Droit de la construction، 11e éd., Litec 2000, p. 79 et s. & J. 
HUET, Le droit de l’architecture, 3e éd., Economica, 2001، p. 25 et s. 

ة في  - (١١٣) س ال ه ة ال قا ة ل م ة الع ها م ال ي عل ة ق ت ال ه اللائ  ١٨وه
س رق ١٩٧٧مارس  ه ة ال ن نقا ع نفاذ قان ة  ه اللائ رت ه ة  ٦٦، وق أُص   .١٩٧٤ل

ا  - (١١٤) ن اك خل في ف ان ه اً،  لاد تق ادس ع ال ن ال لع الق ر الإشارة إلى أنه م م ت
ة  ة الق ي في اللغة اللات ع س  ه س؛ ذل أن ال ه قاول وال مي ال  tecton-arctosب مفه

اً  ة ن قاول في تل الف ل على ال ان ت ي  ة ال ، وهي نف ال م ال أو ال رئ الع
ام  اد ال ل في إع ي ت ة وال ة الفعل اح س م ال ه ان تُ إلى ال ي  هام ال ع ال امه ب ل

ا ال ، ث أخ ه ف اف على ال ها والإش ف ة وت س ن اله ل تق نابل اً في  ي لاً ج لح ش
عة"  ي أو مال ال قاول معاً اس "الف س وال ه ل على ال ح ُ قي le maîtrise d'œuvreفأص . و

ه م  ث ة وما أح ا رة ال ة ال ، إلى أن زال ن اسع ع ن ال ف الق ى م ا ح ل سائ ا ال ه
ه لح "ال ح م ، فأص اني  ر ع ة وضع ت ه لع  راً على ال ال  س" مق
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؛ و ارسة على ذل ة –مهندسة في الـمهنة ف ص ال ح ال  –وفقاً ل
ع تفرض  اً ل دس ـمهنالـعلى ال ن مع فة عامة) أن  سي  (أو ال اله

ولة، أ  هات الإدارة في ال س ون مسجلاً كـأن يال ه ة ال قا ل خاص ب في س
س ه ن ال ة، وأن  س ات اله ل ال عيال  –وس حاصلاً على  –ال

ة ه ه ال اولة ه ب ل ل ي ال هل العل ل )١١٥(ال اً في  لف  . والأم لا 
ي  هل العل ل ال على ال ورة ح م ض ل ع ق اس ي، فال ن ع الف ال
ا  ل على ه ى  لفة؛ ح ارة ال ع سة ال وع اله ات وف ب في ت ل ال

ن اللق  او هلاً ل ةم ه ه ال    .رسة ه
ة عامة –لقوالـن كـومما سبق يم ك لـمعماري هو: "ذالـمهندس الـأن  –قاع

ل في ، ومقّ ةلـدول الـحائز على شهادة مهندس معترف بها من قبالـشخص الـ س
 ، س ه اني والـنماذج لإقامة الـرسوم والـتصميم والـع ـه بوضـيإلـويُعهد ال ، منشآتال

ل ودارته". يهإلـوقد يُعهد  اف على الع   الإش

                                                                                                                       
ع  سي، أو ب ف لل اله قاول ه ال قي ال ه، في ح  ف ف على ت سي و ال اله

فة خاصة: ل، راجع  ف . ل م ال اء وال ة ال ل ع الفعل  م  ق ، ه م    أح
V. MICHEL, «A l’usage des architectes et des collectivités locales», Guide 
Pratique de l’urbanisme, éd. Du Papyrus, Paris, 2011, p. 71 et s. 

ة رق  - (١١٥) س ال ه ة ال ن نقا ة م قان ال ادة ال ة  ٦٦ت ال في ال ال  ١٩٧٤ل
ة ما يلي: " س ال ه ة ال اً في نقا ن ع سة و ة اله اول مه ا ي ن ع   

امعات ال سة م إح ال س في اله ر ال ن حاصلا على  أتي: (أ) أن  ة ما  قا ة أو ال
سة ( س في اله ر ال رجة ال امعات معادلة ل ل الأعلى لل ها ال ع ة  ). ٢)، (١على درجة عل

ادة  - ١( ن رق  ٣ال (أ) م ال القان ل  ة  ٧م ه)، و( ١٩٨٣ل ار إل ادة  -٢ال ال (أ) م ال
ن  ٣ القان يله  ة  ١٨٠ت تع عا ١٩٩٣ل ن م ز ). (ب) أن  ة و رة م الع ه ة ج

عاملة  ة  ال و الع ه ش ف ف ي ت ول ال ا ال ة رعا قا ة ال ل ع ق ة أن  قا ل ال ل
ة د ال ن م املة. (د) أن  ة ال ن ة ال الأهل عا  ن م ل. (جـ) أن  عة. (هـ)  –ال ح ال

ة أو  ائ ة ج عق ه  ن ق ح عل ف أو الأمانة ما ل ألا  ال لة  ة م ة في ج ة لل ة مق عق
لة  ة ع أفعال م ام تأدي ه أح رت ض ن ق ص . (و) ألا  ال اره في ال ه اع ر رد إل  ق
امعات  ام على الأقل. و على ال هائي أرعة أع ور ال ال ي على ص ف أو الأمانة ما  ال

عاه  ات وال ل ة وال قا ار ال ة "أ" أخ ها في الفق ص عل هلات ال لة ال ها ح ج م ي ي ا ال العل
ة  ما على الأك م تارخ إعلان ن ه خلال س ي ال إقام جه وم اء ال ودرجات ت أس

ان   ".الام
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اً غير أن هناك  اً  اءفقه الـفي جان ل –)١١٦(والق ع قل ا س  ن  –و فّق
ا  م أو ال ل ، وال ال ا ال عي على ه فه ال ع س وفقاً ل ه ب ال

ا إلى ، ح ذه ان الع ام ال ل أح ـل مؤهالـى ـعلل حصوالـضرورة إن  الق
؛ مهني الـتنظيم الـلازم يعتبر من باب الـي ـعلمالـ قب ل لـلفرد بحملـحتى يسمح ف

س".  على ل حصولـفلا عبرة با، عشريالـضمان الـام كـأما في شأن تطبيق أح"مه
ان ام كـتطبيق أحلـفي كـيل ب، معمارالـي في هندسة ـدراسي فنل مؤه ا ال  قيامه

هلاته -شخصالـ ه أو م ان صف اً ما  معماري من وضع الـمهندس الـبمهام  –أ
لمهندس لـة الأصلية ـمهمالـي ـفل مما يدخ، رسومات وتعيين الأبعاد وخلافهالـتصميم والـ
  معماري.الـ

س  ه ارس ال ل على أن  دة أدواراً و الع اء وال في عملية م ال
ا يلي:  الها     إج

ة  - ل ة:تصميم الـوضع ع قا سي وال م بها  اله ق ي  أن  ال ال ق الأع ت
ار  ع س ال ه ال:  –في الغال –ال ع م الأع ةإلى ن ال ماد أتي في  أع و

ة  س م اله س ة وضع ال وال ل ها ع م لات على planمق ، أو إدخال تع
ل ال ة، وع ي ال ج ، أو إضافة أع ف ال ات اللازمة لل . )١١٧(devisقا

                                                 
، ج  - (١١٦) س ، ال ر ه : ال ال م الفقه ال ل ال ، ص٧أن على س اب ، ١٠١ ، ال

عة الأولى، & محمد حسين منصور ١٠٩وخاصة ص  ارة، ال ع ة ال ل ة دار ، ال ي امعة ال ال
رة،  ، الإس قاول & إبراهيم سيد أحمد ١٠١ص ، ١٩٩٩لل س وال ه ة ال ل عن عيوب ، م

 ، جع ساب اءً، م اء فقهاً وق زاق & عبد  ٨١ص ال اصة حسين ياسينال ة ال ل س ، ال ه ال
ار  ع اء، ومقاوال ثة نطاق تطبيقها، شروطهال ال انات ال دراسة مقارنة في ، فيها، وال

عة الأولى،  ني، ال ن ال عارف، دار القان اً: ٥٧٩ص ، ١٩٨٧ال ها & وأن أ   وما يل
G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Traité théorique et pratique de 
Droit civil, du contrat de louage, t. II, op. cit., p. 1096 & M. PLANIOL, G. 
RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil français, t. XI, op. cit., 
p. 195.  

ل  - (١١٧) ف الع ة في أن ال ه ال  على أساسه ت قا و الفارق ب ال وال و
اد  ام بها، وال اج ال ال ال ل للأع ان مف ة هي ب قا ا ال ، ب ار ع س ال ه ع ال وه م ص

اد  ل، وأسعار ال ل ع اج دفعها ع  ة ال ال، والأج ه الأع امها في ه اج اس م، ال ي ت ال
ز أن  ة، بل  قا ل ال ع ال ف ور أن ي قاول. ول م ال اً م وضع ال وهي غال
ب  ل ال ال ان الأع ل العق على ب ات، بل و أن  قا ام وال قاولة ذاته ال ي عق ال

اج دفعه فلا ، وعلى الأج ال ى ع ال غ ًا  ا انًا  ها ب لة:  تأدي ف ة م قا اك حاجة ل ن ه ت
، ص  اب ، ال س ، ال ر ه د: ال ا ال ها. ٣٣راجع في ه ع  وما 
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ة ن فات قان ه، أو عق وت هاء م ع الان سي  ع على ال اله ل ال ، م
ار  قاول، وق فاوض مع ال لاً، وال اء م اد ال اء م ل  اب رب الع صفقات ل
ال ل الأع ل، وت م بها رب الع ي يل قاول ال قات ال هائي، ودفع م اب ال  ال

قاو  ةم ال اء أو دفعة واح اءً على أج  . )١١٨(ل س
قع على خل م  ل  ار مع رب الع ع س ال ه مه ال وم ث فإن العق ال ي

أ ق ال ة، وق اس ن فات القان ة وال اد ال ال اء  الأع الغال في الفقه والق
اً  ا )١١٩(حال ال ال الأع عل  ا ي قاولة  ام ال امعلى ت أح ة، وت أح  د

                                                 
ها أن  - (١١٨) املة ع ة  ل لاً م ن م ى  ام ح ار على ال ع س ال ه ع ال وم ت في ل

، ص  اب اء، ال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م د: محمد ش س ا ال  .٤٥في ه
، ص  - (١١٩) جع ساب ل، م ، عق الع ل غان اع : اس ال لا ال ل ال أ على س ا ال  ١١٦م ه

، ص  اب ، ال ج ، ال ا في  ٣٣& محمد ل ش لف الة م قاولة وال قة ب ال ف ها & وراجع لل وما يل
ة  ة الع ه ، دراسة مقارنة"، دار ال ف عاق مع ال ه ٢١، ص ٢٠١٥"ال ع ل وما  ر  لة ا وم م

د  ة، مل خاص، الع امعة القاه ق  ق ة ال ل اد،  ن والاق ها ١٩٧، ص ٢٠١٩، ٩٢القان  وما يل
ة  ، جل اف م د: اس ا ال ة في ه ة ال ائ قات الق ع ١٩٩٣ماي  ٦& وم ال ، ال

ة ٤٥رق  ة، ص  ١٩٩٢، ل ائ اً: ٤٢٢ق   & وأن أ
J. DELVAUX, Droits et obligations des architects, Bruxelles/ Paris Bruylant/ 
Librarie Generale de Droit 1923, p. 11 et s. ; v. pour le même auteur, Traité 
juridique des bâtisseurs, 2e éd., t. I., Revue internationale de droit comparé 
Année 1969, 21-1, p. 266-267 & Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil 
français, t. V, 6e éd., par P. ESMIEN, op. cit., p. 400, note 1 (3) & M. 
PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil français, 
t. XI, op. cit., p. 144.  

ة ق بّ ق ال ة ال ال أن م ي  ي  وم ال الة في الع قاولة وعق ال الفارق ب عق ال
ه:  ا ن اها  امها فق في إح ي «م أح ه فى العق ا ت الإتفاق عل ان ي م ع  - وذ  ض م

ة ة و الف ع الأصل اضي  -ال قاولة، إذ وقع ال اص عق ال ع ع ا ج ه غا ف ف ق أف أن ال
ان  اع ه ال ى والأج ال تعه  عه، وه إقامة ال ه ص ن عل ع ب م ال ل ئ ال ا على ال ه ب
 ، اع اف ال ل ت إش الع ه  ن عل ع ام ال ل على  ا ما ي ه أ م د  ل، ول ي ا رب ع صفه ب

صف اوز أو ب ي ل ي لا العق ه في  ام  ال ه  ن عل ع ان ما تعه ال ا و ه اً ع ا أو نائ عاً له ه تا
اد ل ال الة، و أقام  الع ا و ا عق أنه ي  ، و العق ا ال ه ه ن  ع (...) وذ خالف ال ال

ن ق خال ا الأساس، فإنه  ة على ه ة و الف ع الأصل اءه فى ال أ فى ق ن وأخ ف القان
قه ة »ت ، جل ني م ع رق ١٩٧٢مارس  ٩، نق م ة ١٤٣، في ال ة، م  ٣٧، ل ائ ق

ي س  أن: ٣٧٦، ص ٢٣ف اً  د أ ا ال ة في ه ق ال ة ال فاد م  «. وق م ال
ص ا ال نى فى ه ن ال ة للقان اح ة الإ ال ع أ -ذل وعلى ما جاء  راد ت عق أن ال

ا أورد  لفة، وأنه إن رها ال قاولات فى ص ال ال ه أع ر ال وصل إل ه ال اع لائ ق قاولة ل ال
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ة ن فات القان الة على ال ه في )١٢٠(ال ا ه ول اس س  ه عاق ال . وم ث ف
س نائًا  ه ع ال ة  ن فات القان ار العق مقاولة، أما في ال اع ة  اد ال ال الأع

، فلـ ها. وعلى ذل الة عل ام ال ل، وت أح ها ع رب الع في يس هناك ما يمنع ف
ي  ل ن ع ال والف سة من اعتبار ال ال اله أع م  ق ال ال 

سي، و ة في وضع ال اله اد ال ال ة للأع ال ارة مقاولاً  ع نسبة لـيلاً باكـوال
ل، قانونية ل الـلأعمالـ اب رب الع ام صفقات ل قاول وب عاق مع ال ث ـبحيفي ال

                                                                                                                       
ع  ف م ن ة ال ا ة وم قا ضع ال وال له ب ع ع ار ل ع س ال ه ال علقة  اع ال الق

لا ن رها، وأن اخ رج فى ص قاولات ي ة لل اد ال ال ارها الأع ع م إع ال لا  ه الأع ة الف به اح
قاولة إلى  ل وصف العق م ال غ ب ة فلا ي ن فات القان ل ال ة لا م ق اد ال ال ل الأع م ق

ه قاولة عل ام ال ج ت أح ا ي الة م ني، »ال ي م ع رق ١٩٦٧ماي  ١٦، نق ، ٣٢٢٠، ال
ي ٣٣س  ة & وأن ١٠٠٥، ص ١٨، م ف ني، جل ى: نق م ع ات ال ، ١٩٧٢مارس  ٩ ل

ع رق  ة ٣٤١٠ال ي ٣٧، ل ة  ٣٧٦، ص ٢٣، م ف ، جل ني م ب: ت م  ١٩& وق
ن  ع رق ٢٠٠٧ي ة  ١٩، ال  .٢٣٣، ص ٢٠٠٧ل

ار  - (١٢٠) ع س ال ه أن ال أ القاضي  ل تق ال لاً ق دد قل ان ق ت ي  ن اء الف وُ أن الق
أن  ة  امه الق ى في أح ان ق ق ل، ح أنه  ائ ع رب الع ل أو ال ور ال اناً ب م أح ق

، ولا  ل في عق مقاولة ف ب الع ي ل ي  ه ال ا ه ول اس عاق  س ي ه ه ال  به
ة: ال ة ال ن ق الف ة ال ام م ال أح ل ال ناً. أن على س له قان ة أن  ا   ال

«L’architecte est un locateur d’ouvrage ne représentant pas le maître», Cass. 
1re civ.، 21 janv. 1963, Gaz. Pal. 1963. 1. 333 & Cass. 1re civ., 2 févr. 1965, 
JCP 1965, II, 14089 & et égal. Cass. 1re civ., 31 mars 1965, Bull. civ. I, n° 234. 

ة ها ة في ال ن ق الف ة ال ها م ت عل ق ي اس ام ال ها  –أما ع الأح ق عل أ ال وه ذات ال
ع ال  س ل  –في ال ه ل ال ة ت ان إم ي  ي تق اجع وال ة، ف ن ة القان اح ل م ال ب الع

ال: ل ال   على س
Mais les pour le principe récent V. uniquement, Cass. 3e civ., 30 oct. 1978, 12 
déc. 1978, RDI 1979. 207, obs. P. Malinvaud et B. Boubli, & Comp. Cass. 3e 
civ., 28 févr. 1984، Bull. civ. III, n° 51 & la jurispr. suisse qui retient que le 
contrat d’architecte est un acte mixte : T. féd. 13 déc. 1983, ATF 109.II, p. 462 
& Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les obligations, par 
GAUTHIER, op. cit., n° 705, note 6 & «L’architecte qui agit comme 
mandataire doit apporter la preuve du pouvoir qui lui a été donné par le client 
…. Il peut également obliger le maître sur le fondement de la théorie du 
mandat apparent», B. BOUBLI، La responsabilité et l’assurance des 
architectes، entrepreneurs et autres constructeurs, op. cit., nos 124 et 133 & 
dans le même sens, J.-E. LABIN, La responsabilité des architectes et son 
assurance, Thèse précitée, p. 4 et s. & G. LIET-VEAUX et A. THUILLIER, 
Droit de la construction, 10e éd., Litec 1994، p. 251 s. 



  النطاق الشخصي للالتزام بالضمان العشري بين المفهومين التقليدي والعصري

  د. محمد السيد فارس

 

٩٠٩ 

قاولة ام عقدي كـق أحـتطب ـل ال الة  ام )١٢١(خاصالـفي نطاقه وال ع أح ال ، وت 
س ه ان الع على ال قاول –ال ل ال له في ذل م اءً  –م على العق الأول إن  ب

اً    . )١٢٢(كان ص
ار وم بها ـتي يقل الـإذا اختلطت الأعماأما  ع س ال ه تمييز في الـبحيث يتعذر ال

ها، شأنها بين نطاق  ل م ييفاً موحداً وفقا كـة تلـحاالـعقد في هذه الـييف كـم تتـيكـل ع
ان ـكإذا مقاولة و، قانونيل الـلعملـغلبة الـانت كـة إذا لـاكـعقد والـفيعتبر ، بةلـغاالـلصفة لـ
 .)١٢٣(بلـغاالـمادي هو الـنشاط الـ
ة الـ - ل ال:تنفيذ الـرقابة على ع فّق  ودارة الأع ي  ن ع الف ل  –ان ال ق

ادر في  عي ال يل ال ع ة  –١٩٦٦د  ١٤ال غ اء ال ب مقاولات ال
ع  قة ق ألغاها ال ف ه ال ة، ب أن ه ن ام القان ة في  م الأح تها ال ون
 . ار ع ل الف ال ا وأص ج ل رت وسائل ال ع أن ت عي الأخ  يل ال ع ال

                                                 
ادة  - (١٢١) ني ال  ٦٩٩وت ال ن ال اه «أنه: ى ـعلم القان ق ل  م ال الة عق يل ال

ل اب ال ني ل ل قان ع م  ق قاولة ». وعليه أن  ف عق الـ  Contrat deة لـاكـوعق الـمع ي
mandat حساب ل لـقيام بعمالـمنهما هو كـل مدين في الـتزام ل الـفي أن مح ، ائ ن يختلف ـلـوال

ل رين ـعقدان في أمالـ عة الع ل في  عي ف ض ان ال ي؛ أما ال عي والآخ ش ض ا م ه أح
قاولة، ي عقد ـاً فـون عملاً ماديكـفبينما ي، عقد من أجلهالـذي تم الـ في  - الأصل -ون قانونياًكـيالـ

ي فه ة. لـاكـوالـعقد  ي ب العق ّ ال كــل موالـتمثيلية بين الـصفة الـفي قيام يظهر وأما ال
له عمالـورب ل مقاوالـه وانعدامها بين ـيلكـوو ل ع د ال اب الـم ـباسل؛ ح ي بحيث كــل، موول

فات الـتضاف  ائج ال امات إلى الـتي يبرمها الـقانونية ن ق وال ـموم حق ال و ـان هكـو لـما كـل 
ه الـمه ـباسـل يعمل مقاوالـ في حين أن، دها مباشرةـعق ا أو ينوب ل عمالـرب ل فهو لا يمث، خاصول

قاول فإن ، وم ث عنه ديها ال ي ي ال ال ائج الأع ة ول ذمة رب إنما تُضاف ن ه ال إلى ذم
ل.  الع

ي  - (١٢٢) ن اء الف ادة  –وُ أن الق اءً على ن ال ني ١٣٤١ب مه  –م ة العق ال ي ا
أ  ا ال لاً، راجع له ا اً ولا وقع  عق ص ى ي ل ح س مع رب الع ه ةال ال ام ال   :الأح

Cass. 3e civ., 11 juin 1986, D. 1987, 285 ،note A. Gourio & Cass. 3e civ., 15 
mars 1989, Bull. civ. III, no 59 ; 6 nov, D. 1996, n° 1630 & Cass. 3e civ., 24 
mars 1987, RDI 1987, n° 453, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli ; 28 févr. 1996, 
RDI 1996. 212 ; 14 mars 2001، 2 esp., n° 98-20.247 et 98-20.248 & rappr. 
Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, D. 2000. IR 20. 

ه - (١٢٣) : ال ى م الفقه ال ع ا ال ، ص أن في ه اب جع ال ، ال س ، ال ها  ١٤ر وما يل
د: ا ال ي في ه ن اً م الفقه الف   & وأن أ

J. HUET, Le droit de l’architecture, op. cit.، p. 37 et s. & B. BOUBLI, 
«Contrat d’entreprise», préc., n° 24, p. 8 et s. 
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٩١٠ 

أن  ف  ان  الع ة و غ ة ال ائ ال الإن  les menusمقاولات الأع
ouvrages)ارس )١٢٤ اني أو ل فة لل احة) أو غ ام س ح (ح اء م ل ب ، م

سي واضع ال  س أو ال اله ه ل مع ال عاق رب الع العقار، على أن ي
ا عاق م ، أو أن ي ف اف على ال ة والإش قا ة ال ل ع ه  ق نف م في ال ق ةً مع ل ش

ف  ال فل  ة وت ة والف س ال اله افة الأع م  ة مقاولات تق عه مقاولات أو ش م
ه معاً. اف عل  والإش

ة  قاولات ال لف في حال ال ضع  ، ح )١٢٥(les gros ouvragesل ال
ادة  ي ب ال ن ع الف م ال ل ن رق  ١٦٢اس قان م  س ادر  ٢١٧م ال  ٢٠ال

ضع في م –١٩٨٠مارس  اف  –)١٢٦(على خلاف ال ة أو الإش قا ة ال ل ن ع أن ت
ارات  ل إلى م اس ء رب الع ورة ل ة، مع ض ام ارة ول ة إج ل ف ع على ال
ف  ال م  ي تق قاولات) ال ة ال قاول (ش ف خلاف ال ة ال ل اف على ع ة للإش س ه

                                                 
ها ع  - (١٢٤) ى ف ها ال ي سُقام عل احة الأرض ال اوز م ي لا ت ة هي ال غ اء ال ومقاولات ال
ام على  ١٧٠ ه الأح احة. م ه ه ال ها ه احة الأرض ف اوز م ي ت ة فهي ال ع، أما ال م م

ة غ قاولات ال ل في ال ب الع ز ل ال أنه  ل ال ة –س قاولات ال ة أ –لاف ال اش أ م ن يل
ه في آن  اف عل ف والإش ضع ال وال ام ب ات لل دة ال ع ة أو عقارة م س ة ه إلى ش
ن رق  قان م  س ى ال ق ان  ع على تق الإس عي ال أدخله ال يل ال ع . ل وفقاً لل واح

ادر في  ٢ اي  ٣ال و ١٩٧٧ي ة ف اه ع ق ع  ع م ، ق ألغى ال ي ال ة ب ه ه ق ج
ور  قادم  ة ت غ قاولات ال ان في ال قى فق على فارق واح وه أن دع ال قاولات، وأ ال
ان الع  أن في دع ال ا ه ال اً  قادم تقادماً ع ال ولا ت ل الأع س ف م وق ت

ا ال ال ة. غ أن ه اء ال ة لا  في مقاولات ال قاولات ال ة وال غ قاولات ال ّ ب ال
ان: ى الآن. راجع ل م ال ع ال ح ل في ال ج له م   ي

G. LIET-VEAUX, Responsabilité de droit commun des architectes, juris-
classeur, responsabilité civile, fasc. 355-1, 1984, p. 23 et s.  

اء ع  - (١٢٥) ها ال ي ُقام عل احة الأرض ال ي ت م قاولات ال ن  ١٧٠وهي ال ع في القان م م
. ن ال ي دون القان ن   الف

ه: " - (١٢٦) ا ن ة  امها الق ة في أح أح ق ال ة ال ع عق ح ق م ن ال
ادة  ال قاولة  ني، وأورد به ٦٤٦ال ن ال ها م القان ع س وما  ه ال علقة  اع ال اد الق ه ال

ة  اد ال ال ع الأع ف م ن ة ال ا ة وفي م قا له في وضع ال وال ار ع اع ار  ع ال
ه و رب  م ب ار أساسه عق يُ ع س ال ه ان ال ، فإن ض رها، ... وم ث رج في ص قاولات ي لل

اء ال  ه ع أخ ل ج م ل  فالع ب ال ة أو ع ني، جل ف  ٢٧". نق م ن
ع رق ١٩٧٣ ة  ١٤٩، ال ، س  ٣٨ل ق ام ال عة أح   .١١٤٦، ص ٢٤ق، م
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؛ وذل ح ع ال س ال  ه اف أو وال ل م الإش ف الأك ق اله ى ي
لاف ش ال  اخ ة  قا ف وواضع الال   . )١٢٧(اق ع ش ال

ام  ي ال ار الف س أو الاس ه ي م ال ق ف  ة على ال قا اف أو ال والإش
اف على  ة الإش ل ع م  ق ، فه  ع ا ال ف إن صح ه ف ال ي أو ال ور ال ب
ف  اف على ال ة الإش ل فة عامة أن ع ل  . و الق ق ف والإدارة في نف ال ال

ة  ل م ع ل دو، بلاـإدارة الأعمت قاول إذا تع ة  ل وال ب ال ل ق الع غ وت
ة ان   . )١٢٨(الأولى ال

- : ف ة ال ل قاول ول على  ع ة تقع في الأصل على عات ال ل ه الع وه
س ه ة  ال اش س م ل مع مه ا. أما إذا تعاق رب الع م ا س وأن ق ار  ع ال

ة شاملة  ه الة  ه ال م في ه ق س  ه ل معاً؛ فإن ال ف الع ضع ال وت ل
لع  س  ه ل  : ع ل واح ه ول ع ق نف ل في ال ع ام  ال م  ل و

ل ة، وع قا مات وال س ضع ال وال ى  أساساً ب ف ال م ب ق قاول  آخ 
ه.  ف ي وضعها ب مات ال س  وفقاً لل وال

اء اك خلاف في الفقه والق ال، فل ه ل الأح ا –وفي  ن اءً في م أو ف  –س
هام  ة أو أك م ال ة واح ه ام  ةً لل اش س م ه اً مع ال ل عق ام رب الع حال إب
قاول  ار وال ع س ال ه ا ب ال عاملة ه ع في ال ق ال ف ها، ح ل  اب ذ ال
د  ل عق ل م ق ا و رب الع ه م ب ة، واع العق ال ن ام القان م ح الأح

قاولات، و ان الع عل ال ام ال الي أح ال ا  ا م خلال )١٢٩(ه ان ل . وق 
                                                 

اء) إلى  - (١٢٧) ال ال ل ( أ رب الع ة أن يل اء ال م في مقاولات ال ل ي  ن ع الف ان ال و
لف ع ال  وع  و ال راسة ج سي ل ار ه ، ب أنه مع م اس سي واضع ال اله

ادر عام  عي ال يل ال ع يل ال ع قاولات ١٩٦٦ال ع م ال ي ال ع الفارق ب ه ، أزال ال
: ل ة. أن ل ن ام القان ات الأح لاً ل قاولات م اع ال افة أن   وأص 

J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Le droit de l’urbanisme et de la 
construction, op. cit., n° 1192. 

(١٢٨) -  : ان راجع م الفقه ال س ل م ال ه ة ال ل ع الأودن، م س ع ال
رة،  الإس عارف  أة ال اح، م ل مف ة وعق ت ن د ال ال العق قاول في م ار وال ، ٢٠٠٤الاس

ها ٥٤ص  ه: & وما يل ى نف ع ي في ال ن ل م الفقه الف   وأن 
P. MALINVAUD et Ph. JESTAZ، Droit de la promotion immobilière, 5e éd., 
1991, Précis Dalloz، n° 121 & B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance 
des architectes، entrepreneurs et autres constructeurs, JNA 1991, p. 143. 

ى:  - (١٢٩) ع ا ال ، ص راجع له اب جع ال قاولة، ال ام عق ال ح أح ج في ش ، ال محمد ل ش
ه:  ٣٨ ى نف ع ، ج & وفي ال س ، ال ر ه ، ص ٧ال اب ر،  ١٠٩، ال & محمد ح م
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٩١٢ 

ف  ، أن دور الأول في ت ة ال ل س في ع ه قاول ودور ال قة ب دور ال ف ال
اف  اني في وضع ال والإش ا دور ال ، ب اد ع ال ا ه ال غل عل ة ال  ل ع

ي. و ه ع ال ا ه ال غل عل ف  ي الغال إلى على ال ن ائي الف اه الق  الات
س ه ق –ال ه ال ان ت اً ما  ة ال وأ ل ان دوره في ع اً ما  ورة  –أ ض

ج ح والإرشاد وال اج ال ام ب ة الال ل اء ع ل أث ب الع  . )١٣٠(ه ل
ها ت اب ذ ال ال ل أو أك م الأع ف ع م ب ق س  ه ان ال  إدارة أما إذا 

ناً، ح أن عق  س قان ه ا وضع ال لف ه قاولات)،  ة ال قاول (ش اف ال وش
ه  له في ه ع م  ق س فه  ه قاول، أما ال ل وال ماً ب رب الع ن م قاولة  ال
ه  ه، وم ث فإن العق ال ي ل ل ع قاول ال  اف ال الة ت إدارة وش ال

ا ه ع قاول ه ل ال ال مع رب الع ه ال ت في ه ا أنه لا ي ل ول مقاولة،  ق ع
ع  أن ح أخ ا ال اً في ه ي ص ن ع الف ان ال ة. وق  ة علاقة عق أ
د عق  م وج ، رغ ع ان الع ام ال ض الأخ لأح ا الف ى في ه س ح ه ال

ه ال ق عل ا ما اس ل، وه ب الع ةً ب اش ه م ن م مقاولة ي اء الف فقه والق
ادة  عي ال أُدخل على ن ال يل ال ع ي عام م  ١٧٩٢ال ن ني الف ق ال ال

ان الع )١٣١(١٩٧٨ ام ال اق أح اؤل ع م ان ا إلى ال فع . ب أن الأم ي
                                                                                                                       

، ص  جع ساب ارة، م ع ة ال ل ع  ٨٧ال ار  ع ة ال ل ت، م اق ال & محمد ناجي  ام الأع ت
، ص  جع ساب ل، م لة م رب الع ها مق ل اً: ٥١وت ي أن أ ن ها & وم الفقه الف   وما يل

J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la 
construction, op. cit., p. 322 et s. & Ch. BEUDANT, Cours de Droit civil 
français, Contrat d’entreprise par René RODIERE, t. XII, 2e éd., Paris, 
Rousseau, 1947, p. 202 & & J.-P. KARILA, Responsabilités des constructeurs 
et assurance construction : la réforme du 8 juin 2005, préc., p. 2246 et s. 
(130)- Cass. 1re civ., 19 nov. 1970, D. 1970, IR, p. 345 & Cass. 3e civ., 12 févr. 
1974, D. 1974, IR, p. 101 ; 7 mars 1979، JCP 1979. IV. 169 ; 28 mai 1979, RDI 
1979. 471, obs. P. Malinvaud et B. Boubli & comp. Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, 
JCP 1989, IV, p. 150 & Civ. 3e, 12 janv. 2000, BPIM févr. 2000, no 97 ; Civ. 
3e، 30 janv. 2008, no 06-19.100 ; rappr. : 8 mars 2000, BPIM mars 2000, n° 
171. 
(131)- Pour plus détaillés, V. par exemple, B. SOINNE, La responsabilité des 
architectes et des entrepreneurs après la réception des travaux, op. cit., p. 392 
et s. & B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance des architectes، 
entrepreneurs et autres constructeurs, op. cit., p. 137 et s. & A. CASTON, La 
responsabilité des constructeurs, 6e éd., 2006, éd. Du Moniteur, n° 381 & J.-B. 
AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Le droit de l’urbanisme et de la 
construction, 6e éd., 2001, Montchrestien, n° 1192 & Cass. 3e civ., 20 juin 
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٩١٣ 

ت ال ل ال وس ن ال ل ل القان الة في  ه ال س في ه ه ع ع على ال
اً؟!ح ه ي ض ت ل)١٣٢(ا الف ا الق ا  ه فة عامة وه ما اتف عل –. غ أن

اء ال د عق مقاولة ب رب  –)١٣٣(الفقه والق ع ال  وج أن ال
اً  ا ال ب أ م ه ،  إذا انع س م جان آخ ه قاول وال ل م جان وال الع

 . ان الع ام ال ل ل أح ، فلا م ه   م

                                                                                                                       
1979, Bull. civ. III, no 139 & Cass. 3e civ.، 16 juill. 1987, Mon. TP 12 févr. 
1988 ; 15 juin 1988, JCP 1988, IV. 297 ; 21 févr. 1990, Gaz. Pal. 1990, 2. 
Somm. 623, obs. M. Peisse. 

اً  - (١٣٢) اعه أ ال -إذ أن الفقه على إج ل  ا قل ا س ع ف  -و م ب ق ان م  على أنه إذا 
اء:  ل أو ت ال ل، ولا «الع هه، فل العق مقاولة بل ه عق ع ج ل وت اف رب الع ع لإش

ل امات العامل في عق الع قاولة بل ال ان عق ال ه ض ت عل ، ص »ي اب ، ال س ، ال ر ه ، ال
، ص  ١٠٨ اب جع ال قاولة، ال ام عق ال ح أح ج في ش ، ال & وم الفقه  ١٢٣& محمد ل ش

ي: ن   الف
A. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, tome 
deuxième, t. II., Paris, Dalloz, 1919-1920, p. 845 & Ch. AUBRY et Ch.-F. 
RAU, Droit civil français, t. V, 6e éd., par P. ESMIEN, op. cit., p. 414 & M. 
PLANIOL, G. RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil français, 
t. XI, op. cit., p. 195. 

ه:  ا ن ل فق  اه الفقهي م ق ا الات ة ه ق ال ة ال ت م ل «وق أك ع قاول ال  ال
ه  اء وسلام انة ال ي م ها ته ت عل ى ي ب ال اء أو ع الع م ال أل ع ته ل لا  اف رب الع إش

ل، ما ل  ال أ فى ال ال وضعه رب الع اً ع ال ان ذل ناش ا إذا  قاول على عل به
ب قاول ال ه على ال فى أم ح  لا  ض أ م ال ان ذل ال ه أو  أ وأق ني، »ال ، نق م

ن  ١٢ ع رق ١٩٨٩ي ة ٣٤٤٠، ال ي ٥١، ل  .٥٧٣، ص ٤٠، م ف
، ص  - (١٣٣) اب ، ال س ، ال ر ه ال: ال ل ال ، ص  ١٠٨أن على س ج ، ال & محمد ل ش
، ص  ١٢٢ جع ساب ارة، م ع ة ال ل ر، ال ها & محمد ح م ها & نق  ١١٥وما يل ع وما 

ة  ني، جل ف  ٢٧م ع رق ١٩٧٣ن ة  ١٤٩، ال ، س ٣٨ل ق ام ال عة أح ، ص ٢٤، م
ي ١١٤٦ ن ان الع  & وم الفقه الف ام ال ال أح احةً لإع ا ال ص ا ه ل ي ت امى ال   :الق

G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Ibid., p. 1094 & J. DELVAUX, 
Droits et obligations des architects, op. cit., p. 194 et s. & M. PLANIOL, G. 
RIPERT et A. ROUAST, Traité pratique de droit civil français, t. XI, op. cit., 
p. 195 et s. & G. ROUJOU DE BOUBÉE, La responsabilité pénale des agents 
immobiliers، RDI, 1979, p. 295 et s. 
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٩١٤ 

يو ن ة الفقه ال والف ه )١٣٤( غال ان مه اً ما  س، أ ه ، أن ال ، و
لة إل اقال ف أو م ار أو م ي أو اس ار أو ف ه (مع ان ت اً ما  .. .ه، وأ

قاول  ل ال له م ان الع م ال م  ة،  أن يل هلاته العل ان م اً ما  إلخ)، وأ
ار  ع س ال ه ق ب ال ف ني  غ قان اء، فلا م اءً   des architectesس

ار س الاس ه ه م ال ام  وغ ع لأح اق في ال وال ي أو ال ف أو ال
س  ه ي ت ال ن ال ص القان اغة ن ون م ث أن ص ان، و ا ال ه
راً  ع ق اء  ة ال ل خل في ع س الآخ ال ه ه م ال ار دون غ ع ال

عياج إلى  يل ت ع الآخ. في ح)١٣٥(تع عارض ال ا ال )١٣٦(  ف ه

                                                 
، ص  - (١٣٤) اب قاولة، ال ام عق ال ح أح ، ش ة  ١٥٧محمد ل ش ل ور، م & محمد ش س

، ص  جع ساب اء، م سي ومقاولي ال ،  & ١٩٣مه اب ارة، ال ع ة ال ل ر، ال محمد ح م
، ص  ٨٨ص  جع ساب قاولة، م ام عق ال ه، أح ة ق ب: ف ها & ق ها. وراجع  ١٥٠وما يل وما يل

ه: ى نف ع ي في ال ن   م الفقه الف
G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Traité théorique et pratique de 
Droit civil, du contrat de louage, t. II, 3ème éd., op. cit., n° 1096 & A. COLIN et 
H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. II, 10ème éd., par L. 
JULLIOT DE LA MORANDIERE, op. cit., n° 729 et s. & R. SAINT-ALARY 
et C. SAINT-ALARY HOUIN, Droit de la construction, 4e éd., Mémento 
Dalloz, 1994، n° 234 et s. & G. LIET-VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la 
construction، 11e éd., Litec 2000, p. 79 et s. & J. HUET, Le droit de 
l’architecture, 3e éd., Economica, 2001، p. 25 et s. 

ا ق خ  - (١٣٥) ن ان الع في م وف رة لل ق ة ال ن ص القان ل إلى أن ال نا م ق أش
، وق  ان الع ال ام  الال له  س الآخ ل ه ائف ال ار م ب  ع س ال ه ال ال

اء. أن على س ي على حٍ س ن ة الفقه ال والف عي م غال ل ال ا ال ق ه ال اُن ل ال
 : ة لا ال ن د ال ال العق قاول في م ار وال س الاس ه ة ال ل ع الأودن، م س ع ال

، ص  جع ساب اح، م ل مف ها ١٣٤وعق ت فة،  وما يل ع س، دار ال ه ن ال ، قان ي غ & ف
ة،  سي ومقاو  ٣٤، ص ١٩٦٠القاه ة مه ل ور، م ها & محمد ش س ع ، وما  اب اء، ال لي ال

ها  ٥ص  و اء، ش ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس ازق ح  & ع ال
ني،   ن ال ها، دراسة مقارنة في القان ثة ف انات ال قها وال اق ت ، ص ١ون جع ساب ، م

اً: ٤١٤ ي أن أ ن ها & وم الفقه الف ع   وما 
A. GUETTARD, Les honoraires d’architectes، Litec 1963, p. 56 et s. & G. 
LIET-VEAUX, La profession d’architecte, éd. Ch. Massin, 1963, p. 112 et s. & 
B. BOUBLI, La responsabilité et l’assurance des architectes، entrepreneurs et 
autres constructeurs, 3e éd., Journ., 1987, n° 110 & A. CASTON, La 
responsabilité des constructeurs, 3e éd., éd. Du Moniteur, 1989، p. 213. 
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ادة  سع ل ال ادة  ٦٥١ال ني ال (ال ق ال ني  ١٧٩٢م ال ق ال م ال
ام  أح ه  ار وح ع س ال ه ال ال  ّ ع ق خ ي)؛ على أساس أن ال ن الف
ز  ائي لا  ا اس ، وال ه س الآخ ه ه م ال ان الع دون غ ال

سع في تف ه أو ال اس عل   ه. ال
ورة م  ا س وأن أوردناه م ض أ الأول ل ق رجاحة ال ا نع ون م جان
اء  ة ال ل خل في ع اص ال افة الأش ل  ان الع ل اق ت ال ن
؛  اته س  ت ه س، ولا ت ب ال ه قاول وال ق ب ال ، فلا ف وال

ر ا ي م أجلها ق ة ال أةلأن ال ي ال ان ش ا ال ع ه ة رب  –ل ا وهي ح
ار  ع ل الف ال ل غ ال في أص اء  –الع ة ال ل خل في ع ام أ م إل ق  ت

اته. ون م جان آخ  ه أو خ ه أو مه ان صف اً ما  ان أ ا ال أو ال به
ال  ه في م ل  ؛ ح أنه م ال اه ال أ ال  ة ال لا ن في ص

ائي أو ال اس على ال الاس ز ال ة أنه لا  ن ص القان سع في تف ال
ادة  يل ن ال ع ع ال ل خل ال ورة ت ل  اراً م ق ا م ا قل ه؛ ل  ٦٥١تف

اص  ع الأش ل ج ان الع ل ال ام  اق الال ني ل ن ق ال م ال
ار ال  ح الع ل ي ت ، و اته لاف ت اء على اخ ة ال ل خل في ع ال

ة ل ن اغة القان ادة اع ال ،  ٦٥١ ال اره م جان سالف ال م إص
ة في دول  ة الع ل ال ال ادثة في م ة ال ن رات القان اك ال مع ال و

. نا م جان آخ ا س وأش م  ق  العال ال
أ فإنه  ا ال اءً على ه ، ضمان لـون ملتزماً باكـيو عي أو  –شأي الع

ار  في وضع معماري الـمهندس الـاختصاصه مادام قد قام بمهمة ان كـمهما  –اع
ه.  ف اف على ت هبال أو الإش قاول نف ل على أ  –ل إنه إذا قام ال ون ل 

ارة ع سة ال هل أو شهادة خاصة في اله ه  –م ف ار ووضع ب ع س ال ه ور ال ب
 ، ماً ون كـيال ة للعضمان لـبامل ال ى أو الع  ه في ال ي ت ب ال

. ف ة ال ل ه في ع ي ت ب ال ة للع ال ، ول فق  اب م ال أ ال ُ   ال
ق الـ ة  )١٣٧(فرنسيالـقضاء وق اس اس أ الأخ وأكّ في أك م م ا ال على ه

ـتعماـوب اسـوجعلى   ذي يصدق علىل الـشامالـعام أو الـمهندس بمفهومها الـلمة ل 
                                                                                                                       

د  - (١٣٦) ة، الع عاص لة م ال ها، م أم م قاول وال س وال ه ة ال ل ى، م دود  ع ال
ة  ١٢٨، ص ١٩٩٣، ٣٧٦ ل ت، م اق ب: محمد ناجي  ها & ق ل ال وت ام الأع ع ت ار  ع ال

، ص  جع ساب ي، م ن ن ال والف ل، دراسة مقارنة في القان لة م رب الع ها.  ٣٣مق ع   وما 
ها: - (١٣٧) ة الآتي ذ ن ق الف ام ال ال لا ال أح ل ال   راجع على س



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩١٦ 

اً ما تصميمالـع ـدس واضـمهنالـ ة ال أ ل خل في ع س ال ه ه م ال ، وغ
ار ول ل   ع س ال ه ة ال ه م  ق ، بل وأ ش آخ  اته كان ت

ولة أو حاصلاً على ة م ال خ ة  حاصلاً على شهادة م اولة مه ي ل هل عل م
سة سع )١٣٨(اله ا ال اء له افة . وس الق ل  ان الع ل اق ال في م ن

اً ما  ة ال أ ل ي في ع ار الف س أو الاس ه ور ال ن ب م ق ي  اص ال الأش
اً  اخلاً  اخلها ت ارة وت ع سة ال ات اله ع ت ل في ت اته ت كان ت

ة ت ع معه صع ا اس اض م ق ال ات ال في ال ل عق ع ة ل ي ش ن
ه في  ف إل ى (ال ل أو مال ال ب الع ر، الأم ال  ب ل ع ال ال

ة. ها ى) في ال   ال
اق ك لـذلـوتطبيقاً  ي ن ن اء الف ل عشري الـضمان الـام كـتطبيق أحم الق ل

".ة ـي عمليـمتدخلين فالـجملة من  ه ي وم في حُ ّ ه اس "ال ل عل  ال أ
س ه ار ال ق –فإلى ج ى ال ع ة  –ال س مات اله س ام وال  lesواضعي ال

architechtes ات ة (م س راسات اله ال ن  ن أو القائ ن الف س ه ج ال ، ي
ة)  س راسات اله اق des techniciens d’étudesال ن أو م ف ن ال س ه ، وال

ف  ة ال des contrôleurs techniquesال ل ع ن  ن القائ س ه ا ال ، و
دي  ع قاول ال ة تأم  des coordonnateursب ال ل ع ن  م ق ا  ان ى ول  ح

ة  احة أو ال س ال ، ومه ال ف ة ب الع لامة ال  l’aménageurs etال
l'arpenteurs)١٣٩(.  

                                                                                                                       
Cass. 3e ch. civ., 10 déc. 1969, Juris-classeur, Responsabilité civile, fasc. 355-
4-1, 5-1990, n° 227 & Cass. 1re civ., 19 nov. 1970 et 4 oct. 1978، préc. & Cass. 
3e civ., 12 janv. 2000, BPIM févr. 2000, n° 97 & rappr. Cass. 3e civ., 8 mars 
2000, BPIM mars 2000, n° 171 

ام  - (١٣٨) ساً في ت أح ار مه ع س ال ه هام ال ضع ال و ار ال القائ ب واع
ا  ي إفلات ه ع ي لا  هل عل خ أو شهادة  ه ول ل  حاصلاً على ت ان الع عل ال

ة دون شهادة مع ه ه ال ارس ه ولة على م  عها ال ي ق ت ة ال ة أو العق ل ة ال م ال
اولة  اص ب م ن ال اء أو القان ة لل ان ال ه الق ي  ة وف ما تق ه اولة ال خ  أو ت

ارة. ع سة ال ة اله  مه
ة: - (١٣٩) ة الآت ائ ام الق ال الأح ل ال   أن على س

Cass. 3e civ., 11 mai 1988, RDI 1988, p. 467 & Cass. 3e civ., 10 juill. 1996, 
BPIM 1/97, n° 38 & Cass. 3e civ., 12 févr. 1974, D. 1974. IR 101 ; 7 mars 
1979، JCP 1979. IV. 169 ; 28 mai 1979, RDI 1979. 471, obs. P. Malinvaud et 
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الـفإنّ ك لـوعلى ذ حالات الـذه ـهل مثلـتعرض الـة لـفي حا -ال قضاء ا نه 
ل أم عي ال يل ال ع ال ه  ع نف خل ال توسع في تفسير مفهوم الـ -ول ت

بر كـتوفير حماية ألـمدني الـانون ـقالـن ـم ٥٦١ادة ـمن الـوارد بالـمعماري الـمهندس الـ
خاها باعتبار ل، عمالـرب لـتشييد ل الـفي مجا ي ت ة ال ام أن ال ق الال ع ل ال

اته  ان ت اً ما  ة ال أ ل خل في ع ع ال ف في ج ان الع ت ال
ع ل  ب الع ة، ف ه اء، على ع ي ـشخصاً غير فن –في الغال –ال ل ال أص

  لاً. ان أو مقاوكـمهندساً ، متعاقد معه وهو شخص فني وخبيرالـ
لـمسغ أن  ل عشري الـضمان الـام كـوفقاً لأح –سمهندالـية ئ ا في  ة س ي ال

ي ن ع الف يه من طرف رب إلـمسندة الـمهمة الـمدى اتساع إلى نظر لـتتحدد با –ال
رقابة الـالإشراف وإلى وقد تمتد ، تصميم فقطالـع ـى وضـه علـفقد تقتصر مهمتل، عمالـ

تنفيذ دون مهمة وضع الـة على رقابالـراف وـة الإشـى مهملـأو أن يتو، تنفيذالـعلى 
  تصميم:الـ

لف بالإشراف على كـتصميم دون أن يالـمهندس على وضع الـفإذا اقتصر دور 
ه تصميم. الـتي تأتي من الـعيوب الـإلا عن ل فإنه لا يُسأ، تنفيذه ا ال ه ما ق وه

ادة  ال ع ال  ني ح  ٦٥٢ال ق ال  إذا أقنصت على أنه: «م ال
، ل   ف ة على ال قا لف ال ات دون أن  ار على وضع ال ع س ال ه ال

ى أت م ال ب ال لا إلا ع الع   . )١٤٠(»م
؛ اءً على ذل ه  و ى أو جان م س على وضع ت ال ه فإذا اق دور ال

ي  ب ال جع إلى ال ال وضعه دون الع ي ت ب ال لاً ع الع ان م  ، ف
ف  اف على ال الإش س  ه ا ال ل إلى ه . وذا عه رب الع ف قة ال جع إلى  ت

اً ع ال لاً أ ان م ه،  ف كله أو على جان م قة ال جع إلى  ي ت ب ال ع
ه.  اف عل الإش ه    ال عه إل

س على  ه ل ال ى اق ع اً، ف اً، بل وعادلاً أ يه اً ب ع ح ا ال  وه
جع إلى ال  ي ت ب ال لاً فق ع الع ان م ه،  ء م ى أو ج وضع ت ال

قة  جع إلى  ي ت ب ال اً ال وضعه دون الع ). والع أ قة ال ف ( ال
ف ف دون  اف على ال ة الإش ه س  ه ل إلى ال ى أس رب الع ح، ف ص
                                                                                                                       
B. Boubli ; 4 févr. 1981, ibid. 1982. 89, obs. P. Malinvaud et B. Boubli & 
comp. Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, JCP 1989. IV. 150. 

ادة  - (١٤٠) ه ال ل عل ي. ٢-١٧٩٢وه ذات ال ال اش ن ني الف ق ال  م ال
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ف دون  قة ال جع إلى  ي ت ب ال لاً ع الع س م ه ان ال  ، وضع ال
. ب ال   ع

احةً على ه أك ص ة لل ق ال ة ال صة ل ا ال الأخ وق س الف
أن: " ادة فق  ال قاولة  ع عق ال ني،  ٦٤٦ن ال ن ال ها م القان ع وما 

له في وضع ال  ار ع اع ار  ع س ال ه ال علقة  اع ال اد الق ه ال وأورد به
رها، وجعل  رج في ص قاولات ي ة لل اد ال ال ع الأع ف م ن ة ال ا ة وفي م قا وال
اء،  قاول على س ار وال ع س ال ه ل ال ه ت اء وسلام م ال ة ع ته ل اع ال ق
ي  ب ال لاً إلا ع الع ن م ، فلا  س على وضع ال ه ل ال ق ع ما ل 

ه   . )١٤١("أت م
ا س حالاً أن الأصل ي، فإن ن ع الف ل ال ال في  –أما في  وعلى خلاف ال

ق –م ة ع ش أن  س مات اله س س واضع ال أو ال ه ل ش ال
ع  ع م أن ت اك ما  ، غ أنه ل ه ف ف ال اق أو ال س ال ه ال
ان  ام ال س وفقاً لأح ه أل ال ة ُ الة الأخ ه ال ، وفي ه ان في ش واح ف ال

ة ع ات ى ال ب ال ل ع ع اجهة رب الع ل الع في م ة  ات  ال وال
ف ي  افه على ال ي أو إش له الف ان ع ة معاً. ل إذا  ا اف أو ال ب الإش ع ع
ة  ل اع العامة في ال له وفقاً للق ج ع ع ي ت ب ال أل ع الع دون مقابل، فه ُ

ا  ة ول الق ان الع العق ة لل ج اصة ال   .)١٤٢(ع ال
                                                 

ة  - (١٤١) ني، جل ع رق ١٩٧٥ماي  ٢١نق م ة  ٢٤١، ال ، ٤٠ل ق ام ال عة أح ، م
  .١٠٤٨، ص ٢٦س

(142)  -  «Si l’architecte, qui accepte à titre gracieux d’assumer la direction des 
travaux, est responsable des désordres résultant du défaut de surveillance, il 
n’est pas un locateur d’ouvrage, et n’est tenu de sa faute que selon le droit 
commun», G. LIET-VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction, op. 
cit.، p. 311.  
س  ه ة ال ل م م ع أ في شقه الأخ وق  ا ال ان ق خالف ه ة  ق ال ة ال ل م
ة  ل ة ولا على أساس ال ة الع ل اً لا على أساس ال ل نهائ ب الع ة ل ان مة م م خ ق ال 

ار  ساً مع ل وقائعها في أن مه اع العامة، ففي دع ت ة وفقاً للق ق اً اق دوره على ال
ة  مات الف عل اءً على ال ل ب ب الع ة ل ان مة م ة  سان اءات ال ال الان اب ت ل ح ع
ة (عق مقاولة)، ح قام  ة علاقة عق اً مع الأخ ب ت ه ول  م ي تلقاها م ة ال ال اصة  ال

ة ب اء، فق ال هائي لل ضع ال ال سٌ آخ ب ف مه أنف إذ أنه ل يل ق ال ال
س  ه د علاقة ت ال م وج ر في ال لع ه وللق س الأول) ال ه اع (ال إلى دفاع ال
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ر الإشا ة ت وت ل ن في ع ل ن ال ار ع ن ال س ه د ال رة إلى أنه إذا تع
ان ا ال ماً  ه مل ل م ان   ، أ ثاب واح ل واح أو إقامة م ود الع لع في ح

ه   .)١٤٣(ال قام 
ي الأدلة  املة في تق ة ال ي ق ة ال ل ع ال ض وعلى أ حال، فإن لقاضي ال

ع على ث  ال مة  ق لا ال سي  ار في وضع ال اله ع س ال ه أ ال ت خ
اب سائغة، ب أن  اً على أس ان م اؤه  ، مادام ق ق ة ال ه م م معق عل
ة  ة م قا ن ل ا الفه وت القان فها له ع في ت ال ع  ع ت ض ة ال م

أ قائلة:  ا ال ة على ه ؛ إذ ت الأخ ق ان ل«ال ة ل  ل ع ال ض ة ال
ها  ع ازنة  ها وم مة ف ق ع م الأدلة ال اقع في ال ل فه ال امة في ت ال
ق في  ة ال ة م قا ع ل ها، إلا أنها ت ه م ح ما ت إل ج ع الآخ وت ال

ن  ام القان ه م أح قه عل غى ت ا الفه وفى ت ما ي فها له   .)١٤٤(»ت
  المبحث الثاني

  التوسع في نطاق الملتزمين بالضمان العشري
Sens large des débiteurs de l'obligation décennale 

اء .٢٤ جع أولاً إلى الق ل ي نا آنفاً أن الف ع –ذ ل ال ا في  –ق ن في ف
قاول  اص آخ غ ال ان الع إلى أش اق ال ي ل ن ر سع ال ال

                                                                                                                       
ة  ني، جل ة له. نق م ان مة م ق خ فى ب ل ولأنه اك ب الع ع رق ١٩٧٥ماي  ٢١الأول ب ، ال

ة  ٢٤١ ، س ٤٠ل ق ام ال عة أح   . ١٠٤٨، ص ٢٦، م

(١٤٣) -  ، ر ه : ال ال م الفقه ال ل ال ، ج أن على س س ة ٧ال ، فق اب ، ٦١، ال
، ص  ١١٤ص اب جع ال قاولة، ال ام عق ال ح أح ، ش اً: ١٥٧& محمد ل ش   & وأن أ

H. L. et J. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
dêlictuelle et contractuelle,, t. 3, op. cit.، n° 1343 et s. & en même sens v., G. 
RIPERT et R. BOULANGER, Traité de droit civil، t. 3, 1956-1960, LGDJ, n° 
2111 et s.  

ة  - (١٤٤) ني، جل ل  ١٥نق م ع رق ٢٠١٥إب ة  ٣١١٨، ال ق على ٨٤ل ام ال قع أح ، م
الي: ا ال   ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111311013&ja=123714 
ه ل ى نف ع ل في ال ة وأن  ني، جل ة: نق م ام الق ع رق ٢٠٠٨أك  ٢٣لأح ، ال

ة  ٧٥٨ ي، س ٦٩ل ، ال الف ق ام ال عة أح ني،  ٧٨٨، ص ٥٩، م مارس  ١٣& نق م
ع رق ٢٠٠٣ ة  ٦٢٠٤، ال ي، ج ٦٦ل ، ال الف ق ام ال عة أح ، ص ٥٤، س ١، م
٤٨٠.  
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٩٢٠ 

ا  ة له ج ة ال ص ال ة في ال فة ص ر  ار ال ع س ال ه وال
اق  س ال ه ف أو ال في ال ل وضع م اً ح اؤل ق ان، ب أنه ق ثار ال ال
هل إدخاله ض  لاء ل  م ال ؛ ح أن ه ف اء ال اله أث قاول وع على ال

س واض ه ادة ائفة ال ع ب ال ه ال ي ق اني ال ام ال  ١٧٩٢عي ت
ائفة  از إدراجه ض  م ج يهي ع ا أنه م ال  ، ق ى ال ع ال ني  ق ال م ال
ر  ائي؛ الأم ال ي ل الإن اد للع ف الفعلي أو ال ال ن  م ق قاول لأنه لا  ال

ا ا امه به از إل ل م ج اؤل ح ل ق معه ال ع ال في  ان في ال ل
ابٍ أولى.  ي ف م  ّ ص لل ه ال اق ه  ن

ع  ا إن ال يوق قل ن ه ال  –الف ة  –وعلى ن ن ق وسّع م دائ
ل اقه ل ؛ ف ن ان الع أك فأك ال م  ل الفعل  –ال ي  ّ إضافة إلى ال

س ه قاول وال ناً) م  –م ال ه قان ه (أو م في حُ ان على شاكل م 
 ، ر العقار ل: ال ي م ّ ه في حُ ال اص آخ اع ، وأش اق الف ال
ع  ة)، أو ت ال ها (على ال ع ق ت اءً ت ال فة عامة، س اني  ائعي ال و

هاء  ع الان ى  ها، أو ح ر ت اء أو في  ان أث ا ال م به ها، بل وأل م ت
ة  ع اني ال اء ال رد وصانعي أج عها، وم ض ب غ ة  اه اني ال ي ال ل م ك
ة إدارة وت  ل خل في ع اص آخ م )، وأش ة ال اني جاه سلفاً (ال

و ع ال لاء الأخ  ل ش م ه ع ل ارع العقارة. وق اش ال  ال
ات  ه م خلال فق اح ف ن ه، وه ما س ان الع إل اق ال اصة ل ن ال

ة: ال ال ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  المراقبون الفنيون (مشرفو التنفيذ)
Les contrôleurs techniques  

ل .٢٥ ع ال رب الع م ال اء –أل ن  -ال ال ح ج قان اء ال ال
ة  ١١٩رق  ة  )١٤٥(٢٠٠٨ل س ة ه خ بها إلى ش ال ال ف الأع عه ب أن 

ل  ادها ق ة لاع هات ال ها إلى ال ة وتق س مات اله س ام وال ضع ال ل
                                                 

ة - (١٤٥) س ة ال د  -أن ال ن،  -ر (أ)م ١٩الع ة وال اد ة ال ة  ٦ال اد الأولى س ج
اف  ١٤٢٩ ة  ١١هـ، ال   م.٢٠٠٨ماي س
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ل ع ة؛ وذل لل اء أو ال الفعل ة ال ل ع ام  ام ال خ اللازم لإت لى ال
اء ات )١٤٦(ال ه ال نا آنفاً أن ه م . وق ذ ق ة شاملة، ف ه ها  اً ما ُعه إل غال

ا  ق في ه ، ولا ف ف اف على ال ة الإش ه مه ق نف لى في ال ضع ال وت ب
أن ب مقا ةال غ ة أو ال ال ال  . )١٤٧(ولات الأع

ف  ف ال ي أو ال اق الف ة ال ت مه ه  le contrôleurفي ح 
technique ن ن الف ن رق في القان ى القان ق ة  ادر في  ٥٤٧ي لأول م  ٣ال

اي  ي ١٩٦٧ي احة الأرض ال ي ت م ة ال ال ال أن مقاولات الأع ان  ، وذل 

                                                 
ح رق  - (١٤٦) اء ال ن ال عة م قان ا ادة ال ي ال ة  ١١٩وتق ة ٢٠٠٨ل س ة ال د  –(ال الع
ادرة في  ١٩ ر (أ) ال ه: "٢٠٠٨ماي  ١١م ا ن ن )  ا القان ام ه قُ في ت أح اف  ال

ا   . ة ما ل ي على خلاف ذل ان ة الع اف وال ان وال الإس ز ال  ز ال ال ال
ة  ة ه ي ة ال ان عات الع ة لل ال ال وال  ة  هة الإدارة ال ال قُ 

ة اله اح ا ال ة لل ال ة، و ي ة ال ان عات الع ة ال ال ة، و اح ة ال ة العامة لل
ة ا ة ال ة العامة لل ة اله ا ا ال ادة لل ة الأولى م ال ا ق الفق ا  ٣٩".  م ه

ن  ه –القان د نف ا ال عها أو ا يلي: " –في ه س ال أو ت آت أو إقامة أع ان أو م اء م  إن
ها أو ت  يلها أو ت ها أو تع اني غ الآيلة تعل م ال ن ه اضعة لقان اني غ ال م ال ها أو ه م

هة  خ في ذل م ال ل على ت ة دون ال ات خارج اء أ ت اً أو إج ل اً أو  ئ ق ج لل
ه  ّ ا ت خ ول ار ال ة وق إص ائ ات ال ا ن ال وال وفقاً للاش ة  الإدارة ال

ة ال ن اللائ ا القان ة له ادة ف ي ال ه: " ٤١". في ح تق ا ن ه  ن نف س م القان ه لى ال ي
ة  لاح ار شهادة  ، وص خ ل ال فقة  ات ال مات وال س سي تق ال أو ال اله
ار هادة وص ه ال اد ه ن ال اع ة  هة الإدارة ال ، وعلى ال خ ال لل  الأع

س أو  ه ال م ال ة الأع ماً م تارخ ورود شهادة صلاح اوز ثلاث ي ة لا ت اء في م ال خ  ال
ة ل ات ال فاء ال أك م اس اد، وال الإع   ".ال القائ 

(١٤٧) -  ، اس ازق ح  فة خاصة: ع ال ع ال راجع  ل ال ان في  ل م ال
، ص  جع ساب اء، م ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ها & وأن  ٤٧٠ال ع وما 

فة خاصة: ي  ن ع الف ل ال ل في    ك
A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., 2006, éd. Du 
Moniteur, n° 387, p. 342 et s. & G. LIET-VEAUX, Responsabilité de droit 
commun des architectes, juris-classeur, responsabilité civile, fasc. 355-1, 1984, 
n° 173 et s. & J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme 
et de la construction, op. cit., p. 345 et s.  



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٢٢ 

ها ع  اب ف أ ال ى أو ال ها ال ي  ١٧٠ُقام عل ن ع الف ع، وأدخل ال م م
ا ال ة –ه ة ص ن ص قان اص ال –ب ائفة الأش ام ض  أح م  ل

ج  ه  ل ه وم ل، ث ن مه اجهة رب الع ان الع في م اء ال تق ال
ي  ن ان الف  ٦٢١رق  Le code de construction et d'hapitationوالإس

ادر في  ادة  ١٩٧٧مارس  ١٠ال ن رق L. 111-24ال القان ه  ، وأك على الأم نف
ادر في  ١٢ اي  ٤ال   . )١٤٨(١٩٧٨ي

ة  ل آل أ تدخوت ى أو ال ف ال ة ت ل ة ع ا ة في م س ات اله ل ال
اب ي –ال ن ع الف ف في ال في ال اق الف أو م ون كـمرحلتين: تفي  –ال
ات إذ ، تمهيديالـمشروع الـى على مستوى لـالأو ه ال خل ه از ـي إنجـبدء فل الـقبت

و لـاسة درل، وت اـالأعم ـفنية على تصميم الأعماالـترتيبات الـمجموع ج بيرة ل الـ
ة الـ غ اذج ال ائ وال م وال س أك تي ترتبط بهاوال اء. قواعد لـمن مطابقتها ، ل ال

، ون على مستوى الإنجاز كـثانية فتالـأما  ف ال وتتعلق أو ال ف أع اف على ت الإش
ام  أك م اح ، لل ام الـال فمعتمدة ال ة ت ا، فإن )١٤٩(هاو ن . أما في ف

عات  ة أو م عات ال ل ت ال لاقة م اء الع وعات ال الغال في م
ات  ار م (م ل إلى ف أو اس أ رب الع ة، أن يل ات ال ال

الإ ن  م ق ي  اق الف ال ة) خلاف ال س ارات ه وع اس ف ال اف على ت ش
ة"  س راسات اله ات ال لح "الف أو م ار م ل الفقه على الاس ، و العقار

des techniciens d’études س ال ه ل ع ال ه ب ف ل اق أو ال
ف   .)١٥٠(على ال

                                                 
ي: - (١٤٨) ن ه م الفقه الف عل عل ن أو ذاك وال ا القان ح ه فة خاصة ل   أن 

P. DELMAS, Contrôle technique : analyse de la loi du 4 janvier 1978 et de ses 
textes d’application, RDI, 1979, Doctr., n° 129 & P. MALINVAUD et P. 
JESTAZ, La loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction, JCP 1978, I., n° 2900. 

ى:  - (١٤٩) ع ا ال الأن له قاول في م ار وال س الاس ه ة ال ل ع الأودن، م  س ع ال
جع ساب الإشارة، ص  اح، م ل مف ة وعق ت ن د ال ها ٢٥العق ر،  وما يل & محمد ح م

جع ساب الإشارة، ص  ارة، م ع ة ال ل ت،  ١٥٦ال اق ه راجع: محمد ناجي  ى نف ع & وفي ال
، ص  ة ن رة، دون س الإس عارف  أة ال ، م ار ع ة ال ل  .٢١١م

(150)- «Les techniciens qui concourent avec l’architecte à la maîtrise d’oeuvre, 
et appelés parfois "techniciens d’études" pour les distinguer des organismes 
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ام  أح اص  ائفة م الأش ه ال ام ه ل م إل ة الأم ح ا لاف في ب وق ثار ال
ام  أح م  ل م ال فه ة ل ان سائ ي  ة ال ة الق ل الف ان الع في  ال
ق ولا  ى ال ع ال ي  ّ ا  ي ل ف اق ال ؛ ح أن ال ان الع ال

ام  ضع ال ن ب م ق س  ة. ه س مات اله س   وال
ادة  نا آنفاً أن ال ني ال ل ت  ٦٥١وق ذ ق ال ام كـبأحم ال

قاول والـعشري الـضمان الـ ، فقط ي معمارس الـمهندس ال ا ال ح ه وفقاً ل
ن  قان رة  ة ال س ات اله ات أو ال اق الف أو ال ه ال ول ت م ب

، ب أن الفقه الغال في ماء الال س  )١٥١(ح ه ا في تف لف ال سع ق ت
، رغ  ه اق وغ ار وم ن واس س م م ه ات ال ع ف ل ج ار ل ع ال
ز  ائي فلا  ل على ح اس اً خاصاً  ع ن ا ال  اعه على أن ه إج

سع في تف  ه أو ال اس عل   ه. ال
ادة  ا، فإن ال ن ي ١٧٩٢أما في ف ن ني الف ق ال ج  –م ال يلها  ع تع

راسة ه ال ضع م ه ها آنفاً في أك م م نا إل ي أش ة ال لات ال ع ق  –ال
ي خ ّ ف ع أ م احةً على خ ة  –ن ص ل اه في ع خل آخ  بل وأ م

ان الع  –ال ام ال ادة لأح احةً ال م ص ا أل  ،L. 111-24  ن م قان
ان الع شأنه في  ال اق الف  ه آنفاً ال ار إل ي ال ن ان الف اء والإس ال

قاول  ر أ خلل أو ع )١٥٢(ذل شأن ال ه ة ح  ه الع ل ض م ، واف

                                                                                                                       
chargés du contrôle technique», B. BOUBLI, «Contrat d’entreprise», Rép. civ. 
Dalloz, précité, n° 154.   

، ص محمد - (١٥١) اب اء، ال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م ،  ٥ ش س اس ازق ح  & ع ال
ثة  انات ال قها وال اق ت ها ون و اء، ش ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ال

، ص  جع ساب ني، م ن ال ها، دراسة مقارنة في القان ها & ٤٧٤ف ع ع وما  الأودن،  س ع ال
، ص  جع ساب اح، م ل مف ة وعق ت ن د ال ال العق قاول في م ار وال س الاس ه ة ال ل م

ها ١٣٤   وما يل
(١٥٢) - : ال لا ال ل ال ى على س ع ا ال   راجع في ه

Ch. BEUDANT, Cours de Droit civil français, Contrat d’entreprise par René 
RODIERE, t. XII, 2e éd., Paris, Rousseau, 1947, p. 390 et s. & G. LIET-
VEAUX et A. THUILLIER, Le droit de la construction, 10e éd., 1994, Litec, 
n° 490 et s. & P. GRELIER-BESSMANN، Le mémento des marchés privés de 
travaux, Intervenants, passation et exécution, 2006, éd. Eyrolles ; Pratique du 
droit de la construction, 4e éd., 2007, éd. Eyrolles 
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لي  م  وث ته ه أو ح أ وسلام ى أو ال انة ال د م ه خلال ع يه ئي  أو ج
ات م و  لس ل رب الع ال م ق ل الأع   . )١٥٣(ق ت

ا ن ان الع ت في ف ام ال ؛ فإن أح ص  –وعلى ذل ى ال ق
ن ال  ضع في القان ة وعلى خلاف ال ة ال ف أو  –ال في ال ل م ل

ي خ في أص س آخ ف ، بل وأ مه اق الف ه ال ار ت ي ع ل الف ال
اني،  م ال س القائ على ت ه ل: ال ، م ة ال ل ة في ع ار إلى ال
ف  اء وص ه اكة و ارة وس ة م ن ائ ال الإن اني أو الأع ات ال سي أساس ومه
 ، اع سي ت ال ل مه ام  ه الأح ل ه ا ت  . ي إلى غ ذل ص

سي ت أج ة أن ومه ة، ش ا ة ال سي أجه ة، ومه ة ال ف ة ال وال ه
اص ه الع ن ه ة –ت ا ة وال ف ة ال وال اع وأجه اص  –ال م ب الع

ن م  )، أو أن ت اب أ ال ى أو ال ل (ال ائي  ل الإن ة للع ة أو ال ائ الإن
ي إن نُ  ة ال ه اص ال ض ب الع عله غ صالح للغ ائي، ت ل الإن ع م الع

ا آنفاً ا ع له على ن ما بّ   . )١٥٤(ل
ـ د ل على أنه  ع ال ان ونع ال اً  من  ٦٥١ادة ـمالـص ـنل تعديح

ق الـ ة يقضي بإخضاع لـمدني ال س ات اله ات وال اق الف أو ال ام كـلأحال
ام مع ري ـعشالـضمان الـ ا الال له به اد العلة في ت اً لات ة؛ ن فة ص

ع س ال ه قاول وال ل ال ل ش ر ال ح ى لا ي ، وذل ح ق ى ال ع ال ار 
ف ال  ق اله ى ي ، وح مه م جان اص م ع ائفة م الأش ه ال ال له
اع  ار الق ج بها ع إ ي خ ة ال ائ ام الاس ع م وراء تق تل الأح ه ال سعى إل

ة  ا ى ال ة وه تق أق ن ة ال ل . العامة في ال ل م جان آخ ب الع   ل
ى ل  ة أنه ح س ات اله ات أو ال اً في حالة ال على أنه  أن نلاح أخ
ل وفقاً  د ال ،  أن ي ان الع ال امها  احةً إل ع ال ص أق ال

                                                 
(153)- «Sont tenus à garantie: l’architecte et, plus généralement  ، le maître 
d’oeuvre, dont les techniciens d’étude ; l’entrepreneur ؛   le contrôleur 
technique qui, en application de l’article L. 111-24 du code de la construction 
et de l’habitation, est soumis à la présomption édictée par les articles 1792 et 
suivants, dans la limite de la mission qui lui est confiée», B. BOUBLI, 
«Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, mars 2010, n° 490, p. 82. 
(154)- J.B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la 
construction, 8e éd., Montchrestien 2008, p. 219 et s. & Ph. MALINVAUD–
GIRIBILA, Droit de la construction, Dalloz Action, 2007/2008, J.-Cl. civ., art. 
1787, fasc. 10 et 20, p. 245 et s. 
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ة، ول  ارة أو مع اص اع صفها أش ها ب ات نف ه ال ان به ا ال ام ه لأح
ه ع –سال اص ال ات؛ ذل أنه  –الأش ل ال ل ب د ع عق ن  ل ع ي  ال

ه – لاً في ح ل وس تف نا م ق ا أش ل  –و ب الع س ب ه أن ت ال
ات  ، وال ان الع ام ال ون لأح ع الأخ ى  ة ح اش علاقة مقاولة م

قاولة مع اني في عق ال ف ال ة هي ال س ي  اله ن ال س ه ل ول ال رب الع
ن لإ ع ات و ل ال ن ب ل لع د ع ج عق ها  افها ورقاب   . )١٥٥(ش

  المطلب الثاني
 
ْ
ن

َ
دين ومدينون آخرونم

ّ
كم المشي

ُ
  )١٥٦(في ح

Personnes assimilées à des constructeurs et autres prestataires  
ي .٢٦ ن ع الف ع ال ِ ْ ه ال  –ُ ،  –وعلى خلاف ن س ه قاول وال ال

ا ق أو  ان الع دون ال ام  ، للال اب أ ال ى أو لل ن لل ون الفعل ّ وه ال
ا  م به ل ائفة ال ه ق أدخل ب  ل آنفاً. ل ف يء م ال ا  ا رأي ل ش م

ى ال ع ال ي  ّ ا  اصاً آخ ل ان أش ا ال اق ه ة م ن ان ، واش لإم ق
و خاصة.  ة ش ه ع ان إل  ال

أتي في  مةو ي في حُ  مق ن ع الف ه ال ي اع اص ال لاء الأش ه
ي ّ املة لأراب  –ال ة ال ن ة القان ا ق ال وه ل ه ال ح و ن ونأمل أن 

ة ائ ال الإن ه في الأع ف إل ال وال اني،  :–الأع ائع ال ن، و رون العقار ال
ة سلفاً وصانع  ع ه أو ال قة ال اني سا ة م ال ه اص ال ردو الع وم

ي آخ الإضافة إلى م ا  ، ه  .لل
ل: ف يء م ال ائف سالفة ال  ه ال ائفة م ه ل  اول  ا يلي ن   و

ن  رون العقار    )١٥٧(أولاً: ال
Les promoteurs immobilières 

                                                 
(١٥٥) -  ، ر ه ه: ال ن ل ل ع ي أو معاون  اع قاول  عانة ال ورة اس ص ض راجع في خ

، ج  س ، ص ٧ال اب جع ال  .١١٠، ال
ي - (١٥٦) ن ع الف ال ال ع اء –أن لاس ه الفقه والق ع لح: –وم  ي  ال ّ "م في ح ال

"، ب  ه ان على شاكل راسة. ٩أو م  ه ال      آنفاً م ه
د ال العقار  - (١٥٧) اً لأن عق ر  –ن اج ال على ال ني ال ام القان وم ث ال

راسة  –العقار ه ال ع ه ة ولا ت ة م ن راسات قان لاً ل ة خاصة تع م ن ام قان ع لأح ت
ان الع ل ام ال أح م  ل ر العقار ال م ال ان مفه ا ب في ه عاً؛ ف ام ج ه الأح ان ه

ي  ة ال راسات ال ل في شانه إلى ال ، ون قاولات ف د ال ه في عق ور ال يل عة ال و
ضعه.    ها لاحقاً في م   س إل
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ن ال مقارنةً  .٢٧ ل القان اً في  اً ن ي ماً ح ر العقار مفه م ال ع مفه
ع ال  ر ال ي، فل  ن ن الف راسة –القان ه ال ر ه ة س ا ى  ناً  –ح قان

ل مل في م في  ا  ا ال ار ه ، رغ ان ا ال العقار خاصاً ي ن
فه الآ " دون تع ي العقار ُ لح "ال ه إلى م ع نف ة، ورغ إشارة ال ونة الأخ

اء ن ال ة لقان ف ة ال ح رق  اللائ ادر عام  ١١٩ال    .)١٥٨(٢٠٠٨ال
ا ال  اول ن ع ال ي أنه: "ال ال ر العقار  ا تع ال و

ادرة  أخ على عاتقه ال أن  ارع العقارة، العقار  انة أو ت ال اء ودارة وص لإن
راعى، وت  اعى وال احى وال ار ال ة للإس ع ا ال غلال ال ه واس وت
ة،  ها أو على ال ع ت اءً  ها، س عها أو تأج ات العقارة ع  ب ح ال

ه، ف قه ب وع العقار وت اء ودارة ال إن اءً قام  ر  وس ه م ال ة غ اس أو ب
ع أ "الف اء العقار س قاول وال   . )١٥٩(و ال

ل  ان الع ل ال ام  اق الال ن ن اء الف ة الفقه والق وق م غال
ادة  ي في ذل إلى ال ر العقار م اد  ١-١٧٩٢ال ني، وال ق ال م ال

ا ١-٢١١ ن ال ها م قان ع وما يل ه: " ا ن ي الأولى  ان؛ ح تق ء والإس

                                                 
ن ال - (١٥٨) ة لقان ف ة ال ص اللائ ح رق راجع ل ة  ١١٩اء ال ة٢٠٠٨ل قائع ال  -، ال

د  ر (أ) ٨٢الع ة  –م ل س ي عق ال العقار ٢٠٠٩إب ن ع الف ا، فق ن ال ن م. أما في ف
Le contrat de promotion immobilière  ة عام اد م  ١٩٣٨لأول م ى ال  ١-١٨٣١ق

ي أُدخل على ٥-١٨٣١إلى  ني  ال ق ال ادر عام ال ا١٨٠٣ال ر  ،  ة ال ل بّ م
اد م  اد م L. 211-5إلى  L. 211-1العقار ال  L. 222-7إلى  L. 221-1 الإضافة إلى ال

ي  ن ان الف اء والإس ادر  ٦٢١رق  Le code de construction et d'hapitationم تق ال ال
   .١٩٧٧مارس  ١٠في 

اسع م  - (١٥٩) ر العقار في العق ال م ال فه ا ل ض ي تع ع الفقه ال ال يُ أن 
 " ل العقار : "ال ر العقار اس ن على ال لق ا  ان اضي  ن ال ات الق ان -Le créditث

bailleur ر. فق ل م ل م ن  لازم أن  ل، فل  ر وال م ال ان ما ب مفه فى ، وش
ة أو  ة مال س ل م اً آخ م ل ش ن ال ، و وع العقار اء ودارة وت ال إن ر  ال
وع  ق اللازم لل ل ال ل، ل أنه ه ال أع ال ه ال ر ه نف ن ال ا ق  ة.  م

اس ازق ح  : ع ال م فه ل ب ال ا ال ه. أن له اصة العقار ال ي ة ال ل ، ال
، ص  اب جع ال اء، ال ار ومقاول ال ع س ال ه ر  ٥٣٨ال ى ال ع ها & وراجع ل وما يل

: ي ال وال العقار ل خل في ع ه و ال ق ب   العقار والف
Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, 
Droit de la promotion immobilière, op. cit.  ، no 663. 
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د:  ا ال ائي في ه ل إن اً لع ّ ي، أو أ ش  -١م س، ومقاول، وف ل مه
عق مقاولة.  ل  ت مع رب الع ان  -٢آخ ي اءً  ه، س ع ت ائي  ل إن ائع لع ل 

ه.  ة غ اس ه أو ب ف ه ب ه  -٣ق شّ ة ت ه م  ق ، ل ش آخ  ّ ة ال مه
اً أو ه وس ف عامل  ة أن ي ائي" ش ل الإن ضاً ع مال الع   . )١٦٠(مف

ي الغال ن ون  –)١٦١(و الفقه الف عاص ه وال امى م ر العقار  –الق أن ال
ر  ل ال ع ؛ ح  ال معاً م ال سالف ال اني وال صفان ال ه ال ي عل

ه ع ت اني  ع ال اناً على ب ه أح ة ت ه م  ق ا  ه،  ة غ اس ه أو ب ف اءً ب ا س
) إذا قام ب قاول ي الفعل (ال ّ ة ال همه ف ة ب ائ ال الإن ع الأع   . )١٦٢(ف 

ن اء الف ان  )١٦٣(و الفقه والق ام ال أح ر العقار  ام ال لإل
ادة  –الع  ق ١-١٨٣١وفقاً ل ال ني الف م ال ي ال س  –)١٦٤(ن ورة ت ض

                                                 
ادة  - (١٦٠) ة م ال ال ة وال ان تان ال ي الفق ه: ١- ١٧٩٢إذ تق ا ن ي  ن ني الف ق ال   م ال

«2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit 
ou fait construire ؛  3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de 
mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à 
celle d'un locateur d'ouvrage». 
(161)- V. par exemple, B. CARTERON, Promoteurs-constructeurs et 
copropriétaires dans les sociétés de construction d'immeubles collectifs, Journ. 
agréés 1963, n° 17 & C. BRILLOIT, Le contrat de promotion immobilière, 
Analyse de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, Journ. not. 1971, n° 1161 & R. 
BOYEURE, L'application de la loi modifiée du 16 juillet 1971 relative à 
diverses opérations de construction, AJPI 1973, n° 398 et s. & H. PÉRINET-
MARQUET, Promotion immobilière, Rép. Dalloz, janv. 2013, n° 24 et s. & C. 
GIVERDON, Le contrat de promotion immobilière, Gaz. Pal. 1972, I, Doctr., 
n° 217 
(162)- «Sont concernés, … celui qui fournit la garantie de livraison à prix et 
délai convenus dans le CCMI et reprend le programme (Civ. 3e, 4 juin 2009, 
no 07-16.647) ؛   le promoteur immobilier (C. civ., art. 1831-1)», B. BOUBLI, 
«Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, mars 2010, n° 493, p. 82 & G. LIET-
VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction, 11e éd., Litec, 2000, p. 
149. 

ي (ب  - (١٦٣) ل ال اشي ال م افة ح قاً في  ه سا ار إل اء ال   ).٢٧راجع الفقه والق
ادة  - (١٦٤) ي على ما يلي:  ١-١٨٣١و ن ال ن ني الف ق ال "عق ال العقار م ال

اه ش ق عه  فع العام، ي ق ال اعي ل ر عقار  –ه عق تف ج ى م اجهة  –ُ في م
ام) لإقامة  نامج (ن ف وضع ب ام عق مقاولة، به إب م  ق أن  ه،  ف عل ل، وذل مقابل أج م رب الع

الإضافة إل ة،  آت ثاب انٍ أو م ة م ى أو ع ة الغأو ل م اس ه أو ب ف ام ب مقابل  –ى ال
ف". –أج ا اله ق ه ة اللازمة ل ال ة والإدارة وال ن ات القان ل ع الع   ل أو ب
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 ( س ه قاول وال ي (ال ّ ال (ملاك الأراضي) وال ر ب أراب الأع في ال
وع،  اء ال ة اللازمة لإن ال ة والإدارة وال ن ات القان ل ع الع ل أو  ة  اش  م

ض ع أراب  ف ني أو ال ائ القان ر في م ال ال (ملاك ح ال الأع
اء  ام لإن نامج أو ن ضع ب امه ب ورة  ا ض ، و ي ّ عاق مع ال الأراضي) في ال
ه  لف ش م ه لال أو ت يهي، أنه حال اخ . وم ال وع العقار ودارة وت ال

ا ، ون ان الع ام ال أح امه  ، ألا ي إل و ق  –على ال م ذل –ال
ر العقار ف م أح ل أرضاً م ال ه، ف  اً  اره دائ اع ان  ا ال ام ه

ل في عق  أخ م رب الع ها، فإنه  وع عقار عل قاول ل م عاق مع ال و
 . قاول اجهة ال ان الع في م ال اً  فة دائ ه ال ح به قاولة، و   ال

 ، ع ال ضع في ال ادة أما ع ال اق ن ال و م س ق  ٦٥١ف م ال
ها على أن: " ان الع ب ام ال ر أح ي تق ني ال ار ال ع س ال ه  ال

وه  ا ش ئي  لى أو ج م  ات م ته ث خلال ع س ام ما  قاول م وال
ة أخ  آت ثاب ه م م ان أو أقام ا.م م ام به ق الال ع  ان .."، أن ال  –ال

عي ة اللف ال .  –وفقاً ل قاول ف ار وال ع س ال ه   على ال
ار  ج ع إ اً  ائ اً اس ا ال ي ح ا أن ه ع أنه  وق  ال
ام  ه، ولا  م ث إل سع في تف ه أو ال اس عل ز ال اع العامة؛ فلا  الق

ر العقار ةم ال –ال ن ة القان ر  –اح اص لأنه غ م ان ال ا ال به
قة ة. ل ال فة ص نا –ه  ان  –في ن ام ال ان ت أح ا  هي أنه ل

ع ال  نٌ في ال ه ا  –الع م ا س ورأي ي  ن ه الف وعلى خلاف ن
لاً آنفاً  ل –تف ع غ ال ع ش القائ  د عق مقاولة  ج ه ب ة ال أو صف

                                                                                                                       
Selon l’article 1831-1 du Code civil qui dispose que: «le contrat de promotion 
immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite 
“promoteur immobilier” s’oblige envers le maître d’ouvrage à faire procéder, 
pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la 
réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi 
qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération, à 
tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières 
concourant au même objet». 
(164)- «Le terme de promotion immobilière est, aujourd'hui, ambigu. Il recouvre 
en effet aussi bien, dans son sens large, une activité que, dans son sens étroit, 
un contrat précis», H. PÉRINET-MARQUET, Promotion immobilière, Rép. 
Dalloz, janv. 2013, n° 1 & v. en même sens, Ph. MALINVAUD, La garantie 
des vices par le vendeur-promoteur de constructions immobilières: unité ou 
diversité, JCP 1969, I, n° 2284 & J.-L. BERGEL, Diversité et convergences des 
techniques de promotion immobilière, Dr. et patr. 2009, n° 183, p. 77. 
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ر  ام على ال ه الأح ة ت ه ان ة، فلا ر في إم ه الف فائ ه أو  أو ت
ان الع في م –العقار ة لل ة ال ال ة ال ص ال ل ال  –في 

ر  مه ال قاولة على العق ال ي اع، إضفاء وصف ال ا  للقاضي، ع ال ح
ي  العقار مع ا ملاك الأراضي ال ان اءً  ه (أ س ان صف اً ما  عامل معه أ ال

ح ات العقارة)، و ح ه في ال ف إل وع العقار أو ال ها ال م  –ُقام عل
ان  م  –ث ا ال اً به اً أو دائ ي ر م ل عقٍ على ال ني في  ه القان

ه   .)١٦٥(ح
ال  ائع الأع اً:  ّ ثان ُ ة أو ال اه ة ال ائ عالإن ض ال غ    )١٦٦(ة 

                                                 
ها ل  - (١٦٥) اج ال عل ني ال ام القان ي ال ر العقار وت مها ال ي ي د ال إن ت العق

راسات  ل في شأنها إلى ال ا ن ، ل ان الع اق ال م ون ها مفه اول ف ي ن راسة ال ه ال لاً له م
ال لا ل ال ها على س ي ن م د وال ا ال قة في ه ع ة أو ال لفات  ال ال م ال

سي ة: محمد ال ة والع ة، ال ع زه اني ب اء، ت ال ن ال  في مقارنة دراسة الإن  القان
ي ي، وال ن ة والف أل ل ع ال ، وال ،  وال ي  ١١٣، ص ١٩٨٩ال ها & ولاء ال وما يل

عات  ، دراسة مقارنة، م ، ال العقار ا عة الأولي محمد إب ي، ال إمارة أب  اء  ة الق دائ
،  ٦٧، ص ٢٠١٤ ائ ن ال قي العقار في القان ني لل ناسي، ال القان اني ل ها & سع ع وما 

ائ ة العقارة في ال ل ال ي ح قى ال ل ت ال م إلي م اقع والآفاق - مق مي  - ال  ٢٧ي
اي  ٢٨و ها  ٥، ص ٢٠١٢ف ع از في وما  ر الإن ة في  ا ع ال ني ل ام القان اة حامي، ال & ح

ائ  ق جامعة ال ق ة ال ل مة إلى  را مق ، رسالة د ائ ن ال ها &  ٤٧، ص ٢٠١٦القان وما يل
ة: ن لفات الف ل م ال   وأن 

R. BADINTER, Aspects juridiques de l'activité des promoteurs de construction 
immobilière, JCP 1965, I., p. 1933 et s. & G. CABANAC et F. KAMOUN, 
Tentative de qualification juridique de l'activité de promoteur, AJPI 1961, n° 
41 et s. & Ch. MARTIN, La promotion immobilière, Ann. loyers, 1973, n° 
1104 et s. & L. BERGEL, Diversité et convergences des techniques de 
promotion immobilière, Dr. et patr. 2009, n° 185, p. 81 & Ph. MALINVAUD, 
A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, Droit de la promotion 
immobilière، op. cit., n° 89 et s. & D. TOMASIN, Contrat de promotion 
immobilière, in Dalloz Action Droit de la construction 2010/2011, dossier n° 
230 à n° 278. 

ان على  - (١٦٦) ي أو م  ّ ل لف "م في ح ال ي ه أول م أ ن ع الف أن ال نُ 
 " ه ادة Personnes réputés constructeursشاكل ال ي،  ١-١٧٩٢،  ن ني الف ق ال م ال

ا على  ع وال العقار وه ل ة ال ل اء أو ال أو ع ة ال ل ن في ع خل ي ي اص ال الأش
ق  ي ال ّ ه ع ال ف ت ؛ وذل به س أو مقاول ه ا  ، أ ل ق ى ال ع ال ي  ّ
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Vendeurs des immeubles réputés constructeurs  
ادة  .٢٨ ي ٢-١-١٧٩٢ن ال ن ني الف ق ال ه وه ما أك –م ال ت عل
ادة  ق ١-١٦٤٦ال ه )١٦٧(م ال آت  –نف ة وال اه اني ال ائعي ال ع  على خ

ان الع  ال ام  ة، للال ه ارة ال اض ال ى أو للأغ ة لل ع اءً ال ة س اب ال
اء أو  آت ت الإن اني وتل ال ه ال ان ه اءً  ، وس ي ّ اره في ح ال اع

ع  ام ال ة) ع إب ل ق آت م اني أو م ة (م  une vente en l’étatعلى ال
futur d’achèvement (VEFA)،  ه إن ائع نف ة ال اس ائها ب ع إن ع  أو ت ال

ه  ة مقاول أو أ ش آخ غ اس اً، أو ب ساً ف  une vendكان مقاولاً أو مه

après achèvement l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire .
ان الع  ال م  ل ه، و عه أو مقا ض ب غ أ ثاب  ى أو م ل م اش م

ه ( ف إل ا ه ال ان ه ال ائ  ع ال )و قا فة )١٦٨(ال أو ال . و
ائي  ل إن ف في ع ان أ م ا ال م به أ  un ouvrageعامة، يل ى أو م (م

، س ي ه ج ف إل اجهة أ م ه) في م اب ذ ل ال ف ف ثاب على ال اء ت ال
ا.  ة، وه ال ة أو ال ان ة ال ة أو لل  ه لأول م

ام  اص للال ائفة م الأش ه ال ع ه ي ق اش ل ن ع الف ل ال
اء،  ع ع ال أو ال ة ال ائع ن ف ل ال اً وه أن ت اً وح ان الع ش ال

اب مل اء (اك ع ع ال ة إعادة ال ان أو ن ا إذا  ع ذل ل ة  ى). ولا ع ة ال
ها  اف، أو ل ي ل الاح ة على س اه اني ال ع العقارات أو ال ة ب ائع ق ات مه ال
غ  ى ث  ض ال ة أو لغ ه ال فع ة ل ا ى في ال م ب ال ق أن  ل  ك

ه. ولا ع ت عه  م ب ق اً  ه ش فاع  ه في الان ف م إقامة أو ن اً لله ة أ  أه
ارة  اض ال ة أو للأغ اض ال ان للأغ اءً  ، أ س اب أ ال ى أو ال ت ال
                                                                                                                       

ي ّ ة على ع ال و مع ان  عه لل ؛ لأنه أخ س ومقاول ي  م مه ق ال ال
. راجع ب  ا ش أو ق ان دون ا ال ن به م    آنفاً. ٢٦و ٩يل

ادر  - (١٦٧) عي ال يل ال ع ج ال ة  ن عة ال ي إلى ال ن ع الف ا ال ق أضافه ال وه
ن رق  قان م  ة  ١٢س ة في  ١٩٧٨ل س ة ال ال ر  اي  ٥وال   .١٩٧٨ي

Loi n°78-12 du 4 janvier 1978- art. 4- JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er 
janvier 1979. 

(١٦٨) - : فة خاصة م الفقه ال ان الع  اص لل ة م الأش ه الف ع ه ع  راجع ل
، ص  اب جع ال اء، ال ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس ازق ح   ٤٨٢ال

ها.وما     ع
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ة،  اد ة ال ال ل ع ل ل م قام  ة  ى). ولا ع ف ت ال (ال به
ائ ان ال قاول، إذا  عانة  ه دون الاس ائع نف اءً أقام بها ال ة أ س اح هلاً م ال ع م

ة  ل ه الع ارة، أو قام به ع سة ال قاولة أو اله ه ال ن مه أن ت ة  ل ه الع ة له الف
هى م  ائع ق ان ن ال ة أن  ، ش ع ف ة ال ل ع ائع  فى ال ف واك مقاولٌ م

الة الأولى (نق حالة إقامة ع في ال ام ال ل إب املة ق ة ال  ل ى أو ا ع ائع لل ل
ه) ف أ ب   . )١٦٩(لل

ادة  ج ال ي  ن ع الف ان الع في ال ل ي ال م  ١-٢٣١ك
ان اء والإس ن ال ل –قان ع ال  ازل  –وعلى خلاف ال على م ال

اصة  قles constructeurs de maison individuelleال أس ، أ م  م ب
ي ل س ان )١٧٠(واح وت م ال م  ل ائفة م ال ه ال خل ض ه . و

                                                 
ادة  - (١٦٩) ه  ٢- ١-١٧٩٢ت ال هاء م ت ع الان ى)  ع العقار (ال ني حالة "ب ق ال م ال

ادة  اجه ال ا ت ه"، ب قاول على ت ه أو تعاق الأخ مع ال ائع نف م  ١-١٦٤٦م جان ال
ة). و ع على ال اء (ال ع العقار ت الإن ه حالة ب ق نف ع ال م ال ل الي فإن ال ال

ع العقار ت  ار ب اء ال اخ ى ت الإن ائع ال  : ص ه ه ال ان الع وفقاً له ام ال أح
مة،  و معل لي  ق ع ال لي) أو ال ق ى م لاً (م ه م ى ي ت ع م ال أو في ب

ائع ل على ال ان الع  ام ال عها، أ ال  وت أح ض ب غ اني  م ب ال ق ال 
صف على مقاول الأنفار ال  ا ال اء. و ه اءً  لات س ق ائع ال ل  اني م ع ال ف ب ال
ر العقار  ان على ال ا ال ل ي ه اس  ال ة. و ات عقارة س ازل أو وح اء م إن م  ق

) مغل ن م ة (ك قة س ان على ال العاد un secteur protégé ل اً ي ال ، وأخ
ع  عه  م ب ق ض، ث  ا الغ ه له عاق مع مقاول ل ي أو ي اله ال ع ى لاس ّ م ال 

ه".     هاء م إقام   الان
«L’article 1792-1, 2o, vise celui qui «vend après achèvement l’ouvrage qu’il a 
construit ou fait construire» ; l’article 1646-1 vise le vendeur d’immeuble à 
construire. Sont donc concernés : le vendeur d’immeuble à construire, qu’il 
opte pour une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou pour une vente à 
terme ; celui qui vend après achèvement l’ouvrage qu’il a fait construire, c’est-
à-dire le professionnel de la vente, comme le marchand de biens, le lotisseur 
qui fait réaliser des VRD et, par analogie, l’aménageur d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC), le particulier qui vend après achèvement 
l’ouvrage qu’il a fait construire ou rénover, même pour son propre usage ; 
celui qui vend après achèvement l’ouvrage qu’il a construit lui-même», B. 
BOUBLI, «Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, mars 2010, n° 493, p. 82 & 
pour les applications jurisprudentielles v. aussi, Cass. 3e civ., 9 déc. 1992, Bull. 
civ., III, n° 321 ; 28 mai 2002, RDI 2002, p. 324. 
(170)- «L’obligation de souscrire une garantie décennale concerne le 
constructeur. Par constructeur, il faut entendre   :  L’architecte ou toute autre 
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ة  ة مع ة زم ها خلال م ل ون ب عه اني و ن م ع ي ي اص ال ل الأش الع 
اني، ون ل  ه ال اً خاصاً لإدارة ه نام ع ب ه سلفاً، و ف عل مقابل ث نق م

ق ل ى ال ع ال ر العقار  ه وصف ال ال الي عل م اك و الأخ ع
ناً  ه قان ة  ل   .)١٧١(ال

ائعي  ل  ل  ان الع ل اق ال ي في م ن ن اء الف سع الق وق ت
ائع  لاء ال ل ل ه دة  ة معق ن ال ة أن ت ، ش ي م أو ال اني ت ال ال

م ال ق ، وأن  م ي أو ال ة ال ل اء ع ع العقار أث ى في ب ف ال از أو ت إن قاول 
قاولة ل في عق ال ه إلى رب الع ل ام مع  –كاملاً وت ال وره  ع ب ال 

ه) ف إل اجهة ال (ال ان الع في م قاول لل ف  –ال ة ال خلال ال
 ، ل ل ال ائع م ال ق له ال ه  ف عل قابل مالي م ع  ن ال ها، وأن  عل

ات ا ة الع س أ م انكي ت ان الع في ال ال اصة  ع )١٧٢(ل . وق ق ال
ر سع غ ال ا ال ي ه ن د  م الفقهوال –الف ل  –)١٧٣(ق م جان ع

                                                                                                                       
personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ؛   Toute 
personne qui vend un ouvrage qu’elle a elle-même construit ؛   Tout prestataire 
qui intervient à l’acte de construire : promoteur immobilier, constructeur de 
maisons individuelles, lotisseur», Ph. MALINVAUD, La garantie des vices par 
le vendeur-promoteur de constructions immobilières : unité ou diversité, JCP 
1969, I, p. 2284 et s. 
(171)- «Le constructeur de maison individuelle، qui n’est qu’un locateur 
d’ouvrage (CCH, art. L. 231-1) ; celui qui fournit la garantie de livraison à 
prix et délai convenus dans le CCMI et reprend le programme», J.-B. AUBY et 
H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la construction, op. cit., 
p. 145 & en même sens, E. PEZOUS, Des devis et marchés, au point de vue du 
droit civil, op. cit., p. 69 & Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 07-16.647. 
(172)- Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, Bull. civ., III, n° 224 & Cass. 3e civ., 12 mars 
1997, Bull. civ. III, n° 61 & Cass. 3e civ., 14 janv. 1998, Bull. civ. III, n° 11 ; 2 
oct. 2002, RDI 2002, n° 546 & Cass. 3e civ., 14 mars 2001, Bull. civ. III, no 34 
& comp. Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-19.257. 
(173)- G. BAUDRY-LACANTINERIE et A. WAHL, Traité théorique et 
pratique de Droit civil, du contrat de louage, t. II, op. cit., p. 993 & G. LIET-
VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction، 11e éd., Litec 2000, p. 
123 et s. & P. GRELIER-BESSMANN, Pratique du droit de la construction, 4e 
éd., Eyrolles 2007, n° 178 et s. & V. MICHEL, Guide Pratique de l’urbanisme: 
«A l’usage des architectes et des collectivités locales», éd. Du Papyrus, Paris, 
2011, p. 328 et s. & O. TOURNAFOND، 
Les problèmes juridiques relatifs au contrat de construction de maison 
individuelle, Rev. Administrer, févr. 1991, p. 17 et s. 
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ان م ف ف اء والإس ص تق ال ل في ن ا  ني، ون ق ال ي صل ال
اد  ادت L. 111-16إلى  L. 111-13ال ال   . )١٧٤(L. 262-1,2، و

اني أو  ة (ال ائ ال الإن ائع الأع ون و ّ م ال قة، يل ا الات ال ع ال وفي ج
اجهة ا ان الع في م ال ام  ال ة)  اب آت ال ه في ال ف إل ل أو ال

ان م وق  ا ال اصة به ات ال ة الع س أ م . ولا ت اب أ ال ى أو ال ال
املاً م  اً أو  اب جاه أ ال ى أو ال ل ال ا م وق ت امه، ون ع أو إب ام ال إت

قاول لا ت قاولة)، رغ أن ال ل في عق ال ائع (رب الع قاول إلى ال ال أو ال ه 
ع الفقه  ة  ة، وه الأم ال ي ح ة عق ة را ى ث ه في ال ف إل ال

ى الآن. ي ح ن   الف
ي ال  وض ل ر أح ثلاثة ف ،  ت ع ال ل ال أما في 
ا  ه ، أح لف ي م د عق ن  ل في أن ن ائي: الأول ي ل الإن ائع الع ني ل القان
ع  اء وفقاً للف ال خ له في ال عاق مال الأرض (ال ع، ف مقاولة والآخ ب
د  عق عاق مع م  عق مقاولة، ث ي ي  ّ ) أولاً مع ال ح اء ال ن ال ة قان لائ
ل في  ه رب الع ض ه نف ا الف ائع في ه ن ال ات العقارة،  ح اني أو لل ع لل ب

قاولة،  فة عق ال ه ال ن به ه،  ال اء ل أ ه مال الأرض أو م ي ال
ه في  اً  ي ماً أو م ، ول مل ي ّ اجهة ال ان الع في م ال اً)  اً (دائ ف م

ض ا الف ع في ه ج عق ال . و لل  اجهة ال م أو  –م إذا ته
ة ب خ ة لع ائي ن ل الإن ع الع ع إما ا –ت ي ب ةً على ال اش ع م ج ل

ائع  جع على ال ائع)، وما أن ي ل (ال ب الع اره خلفاً خاصاً ل اع ان الع  ال
وره على  ع ب ج ع، ل للأخ ال ام عق ال ة وفقاً لأح ب ال ان الع

ان الع  ام ال أح ي  ّ    .)١٧٥(ال

                                                 
ى: - (١٧٤) ع ا ال   أن في ه

«Le vendeur d’immeuble à rénover est soumis à la garantie décennale et à la 
garantie biennale (CCH, art. L. 262-1 et L. 262-2, issus L. no 2006-872 du 13 
juill. 2006, et art. L. 111-13، L. 111-15, L. 111-16)», V. H. PÉRINET-
MARQUET, Le nouveau statut de la vente d’immeubles à rénover, RDI 2006, 
p. 329 et s. 

لف  - (١٧٥) لف إلى ال ي م ال قال ال ال ن لان ع الفقه ال  وُ أن 
ن م ث  ف لة له، و لف أو م قل إلى ال ال ال ان مات ال ل ا ال م م ن ه اص، أن  ال

قال ح ة ان لاً)، على أساس ف اء (ال م ه في ال ف إل قاولة إلى ال ل في عق ال  رب الع
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ه  ن  اً ن ضاً ثاي ر ف ا ت أ مال و ، ح ي د أو أك أمام ثلاثة عق
م  ق ج عق مقاولة، ث  ائي  ل الإن عاق مع مقاول ل الع ال ه  الأرض 
ف  ح أمام أك م ت ا، ف ٍ ثانٍ وه عه الأخ ل ٍ أول، ف عه ل ب

ائي في  ل الإن م الع ائي. فإذا ته ل الإن ني واقع على نف الع ض أو قان ا الف ه
ان ذل ق  ، و ان الع ة ال ه خلال م ه أو سلام ان د م ٌ يه ٌ ج ه ع ه 
جع  ز للأخ أن ي لاً،  اني) م اني (ال ال ه ال ف إل ث ت ي ال ح
ة، ولا  ب ال ان الع ام ض ى أح ق ه الأول)  ف إل اعه (ال على ال 

ام  –  ما ن –ز له ج أح  ( س ه قاول وال ي (ال ّ ع على ال ج ال
ل  ال الأول للع ل (ال ب الع اً ل اش ، لأنه ل خلفاً خاصاً م ان الع ال
ه الأول (ال  ف إل ة لل ال . أما  ة له ال ع م الغ  ائي)، و الإن

ع على ج ز له ال ال الأصلي)،  ال  الأول م ال ل وه ال ائع (رب الع ال
ز له  ا  ع،  ة في مادة ال ب ال ان الع ع ض ائي) ب ل الإن الأصلي للع
اره خلفاً  اع قاولات،  ان الع في مادة ال ع ال ي ب ّ ةً على ال اش ع م ج ال

ل ب الع ائي) خاصاً ل ل الإن ال الأصلي للع   . )١٧٦((ال
ال  ض ال ال على أرض أما الف قاول القائ  ه ال ه ه نف ائع  ن ال

ا  د عق مقاولة، ون الة  ه ال ن في ه ي أصلي، فل ن ها ح ع ها أو له عل ل
ان العق الأول ا  ، ول ائع وم ع ب  قاولة –د عق ب ه  –أ عق ال ه وح
ض و ال ع ال م ب ال ه ال ان ما  ام ال ال أح ة لإع

ان  ام ال ض لأح ا الف ائع في ه ع ال ي؛ فل  ن ه الف الع ع ن
ع  ام عق ال ة وفقاً لأح ب ال ان الع ام ض ا لأح ، ون اجهة ال الع في م
، لأن  ان الع ال ع على أ ش آخ  ج ع ال ال ، ول  ف

ا ل ل أصلاً  ال ه د رب ع م وج ل لع ب الع اص ل لف ال ن في م ال

                                                                                                                       
ال: ع  ل ال ف. أن على س ل ال ال م لة لل قاولة ل م ة ع عق ال اش ق ال ق أن ال

ة،  ة الع ه ام، دار ال ادر الال ه، م ج ال ع ف   .٣٩٩، ص ١٩٩٢ال
: محمد ش  - (١٧٦) ان الع ام ال ي م أح قل ي ال ف أح ال اص  الف ال م ال فه أن ل

، ص  جع ساب اء، م سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م ر،  ١٩٧س ها & محمد ح م ع وما 
ارة، ساب الإشارة، ص  ع ة ال ل ها. ٨٢ال   وما يل
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ائع في  ه ال قاول (وه نف ه و ال ة ب اش د علاقة مقاولة م م وج ، ولع م جان
 . ض) م جان آخ ا الف   ه

ام  ائع لأح اع ال ي إلى إخ ن ع الف ت ال ة هي ما اض فارقة الغ ه ال وه
ص ت ان ب ا ال ايل أو ه ، درءاً لل ي ّ ه في ح ال ة واع ة ص

ان  ة،  ص ال ه ال ل ه ، فق قاول ل ب ملاك الأراضي وال لاع ال ال
ح الأخ  قاول، ل رة لل ع ص د ب لاق عق ة أو اخ ور ملاك الأراضي ف في مق

ائع ول مقا د  ائي م ل الإن اجهة م الع ا في م ام ه ب م أح ه ول، ف
في ام العام، وت ال علقة  اص ال ان ال ة.  –م ث –ال ة الع ل   ال

ان  ا ال ام ه اق ت أح ع ال أن  ن ال اً  ان ح ا أنه  ق ه ونع
ع على  اءً وقع ال ي، س ن ه الف ار ما فعل ن ة على غ ائ ال الإن ائعي الأع ل  ل

ى ى  م ، أو ح ر ال ال في  ة)، أو وه لا ي ع على ال لي (ب ق أ م أو م
ه،  أخ ح قاول و ة ال ا ا  ائع ه ي ال ن ع الف ه؛ فق اع ال ع ت

عه ة  –م ث –فأخ ن ص قان اجهة ال ب ان الع في م ام ال لأح
  خاصة.

ا اء وع ردو أج اً: صانع وم هثال قة ال اني سا   ص ال
Les fabricants de composants 

ت في الآونة  .٢٩ ه ، فق  ة ال ل ارع في ع جي ال ل ر ال اً لل ن
اني أو م ة م ة سلفاً للالأخ ة أو مع ع )١٧٧(آت جاه ع ال ، وق أخ

ي ن ه ال  –الف اني أو  –على خلاف ن ه ال اء ه رد أج صانعي وم
                                                 

ف - (١٧٧) اء م اني في أج ه ال ل ه ارات ت اء ال ل أج ، م ة ال قة أو جاه اني سا لة م ال
اه ( لال ودورات ال ل ال اماً، م اماتت ءاً م ال ل ج ة ت ها على قاع ء م ل ج أتي  خ. و ا ) وال

اني ع  ه ال لف ه ى. وت هائي لل ل ال ن ال ها معاً ل عها أو ت ى، و ت أساسات ال
اني لة م  ال ف اءً م املاً ول أج ى  ة تع م ة، فالأخ ت في الآونة الأخ ه ي  لة ال ال

اني  ه ال م ه ل مفه ان ح ان لآخ دون تلف. أن ل م ال لها أو نقلها م م ز ح ى، و م
ة سا ه ها ال اص ائها أو ع رد أج ان الع على صانعي وم ام ال اد وت أح قة الإع

اء،  ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس ازق ح  : ع ال م الفقه ال
، ص  اب جع ال ي: ٤٩٨ال ن ها & وم الفقه الف    وما يل

A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., éd. Du Moniteur, 
2006, p. 161 et s. & B. BOUBLI, «Contrat d’entreprise», préc., n° 496 et s. & 
G. LIET-VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction, op. cit., p. 152 
et s. 
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ة  ه ها ال اص  Le fabricant de partie d’ouvrage et d’élémentsع

d’équipement  ادة ج ال ان الع  ال ام  ق  ٤-١٧٩٢للال م ال
ى  ق ها  ع ح ث ال ي اس ، وال س ه قاول وال ني شأنه شأن ال ال

ن  قان م  س ة  ١٢رق  ال اق )١٧٨(١٩٧٨ل اً على ن سع قاص ا ال ع ه . ولا 
ة  ة ال ا ل ال اً في م سعاً أ ع ت ، بل  ان الع ف ال م  ل ال
ان  ا ال اق ه ي ن ن ع الف ق ال ، فل  ان الع ام ال ج أح رة  ق ال

قل ا م ال فه ال ة  اب آت ال اني وال اءات على ال ل الإن اقه ل ا م ن ، ون لق
صف  ها، ذل ال ها عل ع لاق وصف العقارات  ي لا  إ ة ال ي ارة ال ع ال
ر  ان لآخ دون تلف؛ فال ة نقلها م م ان م إم ار ع ع على م ان  ال 

اض ت ق ال ال ال في مع دول العال في ال ه م ي ال شه ع  ال

                                                 
اني  - (١٧٨) اء ال عة لأج ة ال ائي (ال ل الإن ع صانع الع ه: " ا ن ادة  ه ال ي ه وتق

اني سا ة سلفاً لل أو ال ع ة ال ع اص ال ل، أو لع م الع ا الع ء م ه )، أو ل ه قة ال
و ومعاي  ج ش دة سلفاً  ائي وم ل الإن ت الع ة خاصة وفقاً ل ات ف ل ة م ل اء أو ل للإن

اد  ال ها  ص عل امات ال افة الال ، ل ام العق م  ٣-١٧٩٢و ٢-١٧٩٢و ١٧٩٢خاصة ع إب
ق ال اص ع ال اء والع ه الأج غ في ه يل أو ال ع م ال ة ع قاول، ش م بها ال ي يل ني وال

ل  ء م الع ل، أو ل ائي  ل الإن ي وضعها صانع الع اصة ال و ال اعاة ال ها، مع م ت
ع في ح  ع. و ة ع ال أو ال ع ة ال ائ ه الإن اص ائي، أو لع م ع انع الإن ال

ا ال ما يلي: ( م ه عة) في مفه ات ال ل ١(ال ء م الع ائي أو ج ل الإن رد الع ) م
ائه. ( اص إن ائي أو لع م ع اص ٢الإن ه أو ع م ع ء م ائي أو ج ل الإن م الع ) مق

ه ال ار أو علام ه ال ر ت اس لفه أو ص ه أو م اره ه م اع اء  ارة أو أ علامة الإن
." ة أخ   م

«Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément 
d'équipement conçu et produit pour satisfaire، en état de service, à des 
exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des 
obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du 
locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux 
règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément 
d'équipement considéré. 
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article  :  
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément 
d'équipement fabriqué à l'étranger ؛   
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa 
marque de fabrique ou tout autre signe distinctif». 
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ة  ان اني نقإم ان لآخ دون تلف، تل ال اءات م م اني والإن اع ال ع أن ل 
ها الآن اس "الـ ل عل ي ُ  تجهيز".الـمباني سابقة ال

ه في  اص ال اء أو ع ام صانعي أج وق ذه الفقه إلى أن ال في إل
اني جا ة الال ق  )١٧٩(ه ي ال ّ اس على ال ل في ال ان الع ت لل

ق  ل  ا ي على ال ، ف س لها م مقاول ومه أك ة  اب أت ال اني ولل لل
لاً  ف ه م ءً م ّ ج له   أك أ ثاب  ى أو م ء، أ م ُ م على ال

 ( هّ ُ ف Le fabricant d’EPERS(ال ع ل ؛   أن  اع امات والق الال
ور  اءً أقام ب اء، س ال ال وال اً في م اً أو م ع خ ا  ه ل اً لأن  ن
ى أو  م ال فة ع ته ه ال ة به ه الع ل عق م س، فلاب أن ت ه قاول أو ال ال

ان، وذل  ة ال ه خلال م ه  ي ق ت ب ال ه أو الع ع ت اب  أ ال ةً ال ا ح
ع غ خ  اني ال  ه ال ه في ه ف إل ل الف لل أو لل في أص

ار في الغال ع   .)١٨٠(ال
ي ن ع الفقه الف وا )١٨١(ل  ق ادة  –و –ق ان اغة ن ال  ٤-١٧٩٢ص

ل  ام "صانعي الع ح اللف إل ع ق ذ  ني؛ على أساس أن ال ق ال م ال
ائي"  ، في ح أنه  Le fabricant de partie d’ouvrageالإن ان الع ال

ة لل  ُع ه أو ال قة ال اني سا ق "صانعي ال  constructeur deكان 
maison préfabriquée qui la livre en kit ائي ل الإن " ول صانعي الع

 ، س ون م مقاول ومه ّ ه ال ائي ه أنف ل الإن ل؛ لأن صانعي الع ك
ادة  اً ل ال ي ف ج ه ل  ة ه ه ال اغ الي فإن ال على ص ال م  ١٧٩٢و

 ّ ل م ع  ه ال م  ني ال أل ق ال ا  Constructeurال ائي له ل إن لع
ان ا اصال     .)١٨٢(ل

                                                 
(١٧٩) -  : ة اس ن اراً في اللغة الف ه اخ ل عل   .Les fabricants d’EPERSوُ

(180)- «Il résulte du texte que sont tenus à garantie : le fabricant d’ouvrage : en 
pratique, il s’agit du constructeur de maison préfabriquée qui la livre en «kit» 
ou la fournit déjà structurée pour être posée sur des fondations destinées à la 
recevoir», J.-B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et 
de la construction, op. cit., p. 201 et s. & en même sens, B. BOUBLI, «Contrat 
d’entreprise», préc., n° 497.   
(181)- B. BOUBLI, Contrat d'entreprise, précité., n° 331 et surtout n° 499 & R. 
SAINT-ALARY، Droit de la construction, op. cit., p. 98 et s.  

ادة  - (١٨٢) ارد ب ال عي ال د م اللف ال ق ة ال ن ق الف ة ال ح م ض -١٧٩٢أن ل
ي:  ٤ ن ني الف ق ال   م ال
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٩٣٨ 

قاول في أن  ه وال قة ال اني سا اص ال اء وع و الفارق ب صانعي أج و
اء  اء أج ع أو إن ن ب م ق ه لا  قة ال اني سا اص ال اء وع انع لأج ال
و الاتفاق  ل وفقاً ل ل أو رب الع ل الع اءً على  ة ب ائ ها الإن اص اني وع ال

، ه اصة ب ادرة  ال ال  ع ة للاس ة وصال اء جاه ه الأج ع ه ن ب م ق فه 
ال  ، أ أنه غ م ع ا  ائها  ل ش ع ل  نها لل ض ع ، ث  ه ة م ش
ف  ال ب ة، وغ م ع أ ثاب  ى أو م اء م اني لإن اء م ال ع أج ب

ا ال ائ مع ه اء لل ا الأج و خاصة في ه ن ش م ق ا  فة خاصة، ون ى 
ى  ه (م ا ى م لح لإقامة أو ل أ م اص ل اء وتل الع ه الأج ع ه ب

ذجي  أ Standard buildingن ى أو ال ن ب ال م ق ن  قاول ). أما ال
ها  ف عل اصة ال و ال ل) وفقاً لل ل (رب الع ل الع اءً على  اب ب ه ال ب

  .)١٨٣(و الأخ في عق مقاولة
ة ع  ائ ها الإن اص ه وع قة ال اني سا اء ال ل صانع أج لف  و

اء اد ال اء، ف اد ال ب والأس وال  –صانعي م لح وال ي ال ل ال م
ام لا أو ال علقة وال قة  –والأسقف ال اص سا اء أو الع لا تع م ب الأج

ه ا ال ، ون ان الع ردوها لل ها وم ع صانع اء لا  اد ب ل م ا ت ، ون
عل ة في مادة ال ب ال   . )١٨٤(ان الع

اص ثلاثة  ائفة م الأش ه ال ل ه ان الع ل اق ال وُ ل ن
 : و اني  الأولش ة م ال ائ اص إن اء أو ع ان الع أج ل ال ن م أن 

ه  قة ال  .Le composant doit être un EPERS au sens déjà préciséسا
اص  اء والع ل  م الأج اً ح لافاً  لفا اخ ن ق اخ اء الف ب أن الفقه والق
ارها م  ل م اع اؤل ح ، وثار ال ه قة ال اني سا امها في ال ي  اس ال
                                                                                                                       
Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, D. 2009, p. 1083, obs. D. Chenu, D. 2009, p. 2573, 
obs. A-C. Monge. 

ة: - (١٨٣) ن ة الف ائ ام الق ى م الأح ع ا ال   راجع له
Civ. 3e, 4 juill. 1989, Bull. civ. III, n° 210 & Cass., ass. plén., 26 janv. 2007  

et Civ. 3e, 25 avr. 2007, no 05-17.838, préc. & Civ. 3e, 19 déc. 2007, no 06-
19.595.  
(184)- «La partie d’ouvrage ou les équipements au sens de la loi، ayant une 
vocation spécifique, on les distingue des matériaux indifférenciés comme les 
tuiles», A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., éd. Du 
Moniteur, 2006, p. 167 & pour les applications jurisprudentielles v. par 
exemple, Cass. 3e civ., 4 déc. 1984, Bull. civ. III، n° 202 & CE 20 mars 1992, 
req. no 97819, Lebon 120.  
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ا ان الع أم لاب الأج ال لة  اء . )١٨٥(ء ال ق الق لاً، ق اس ف
ي ن دد  )١٨٦(الف اك –لع ت ى  –وتلاه الفقه ه اء ال ع م ب أج على أنه 

ل  ة سلفاً ق ه ان م ى إن  ة لل ارج ة وال اخل لال ال ، ال ان الع ال لة  ال
لة،  ف اه ال ، ودورات ال ه اص ساب ال ح ال ة ال ى، وحف إدماجها في ال

ان ، وأسقف ال ه قة ال ف سا ائ الغُ ل م وح ة سلفاً. وتع  ع اتها ال ي وأرض
ه  قة ال اني سا ة سلفاً لل ُع ة ال ائ اص الإن  Des éléments d’EPERSالع

اخ وأناب الغاز  ف وال اه وال اس ال : م ل ان  لها ال ي   desوال
tubes  ة ف ات لل ضع ت الأرض ي ت ة ال ة ال ف  un systèmeوأناب ال

dalle depolystyrène et canalisation pour un plancher chauffant 
ة  ف ات ال  une pompe à chaleur ou un système du chauffageوم

احة  ض ال فة ح تي  une coque de piscineوص ار وال ل ال اح الع وأل
les panneaux d’isolation d’un poulailler  ًعاً خاصا عة ت اف ال وال

ل   des fenêtres répondant à des conditions spécifiques ال
ف  اج الغ ل ح ى م ة داخل ال ق آت ال افاناتوال قالة  وال ات ال غلقة وال ال

des bâtiments provisoires qui ne sont pas assimilés à des travaux 

de réparation.  

اص  اء والع ع الأج ل  اء ح لف الفقه والق ، فق اخ ا س وعلى ال م
ها ه م اع ، وم ه قة ال اني سا ة الأخ لل ائ اء لا  –م ث –الإن اد ب د م م

                                                 
(185)- «Logiquement، il conviendrait de distinguer «partie d’ouvrage» et 
«élément d’équipement». Il est probable qu’un escalier préfabriqué، une coque 
de piscine, une salle de bains préconstruite sont des parties d’ouvrage, tandis 
qu’un système de chauffage، voire un «liner» de piscine sont des équipements. 
Toutefois، la distinction n’est pas toujours commode à faire, car on ignore 
exactement ce qu’est un élément d’équipement au sens de l’article 1792-4», J.-
B. AUBY et H. PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la 
construction, op. cit., p. 202 et s.  

(١٨٦) - : ال رة  لة ال ة  الأم ت ة م ائ قات الق ه ال   أن له
Civ. 3e, 4 déc. 1984, Bull. civ. III، no 202 ; CE 20 mars 1992, req. no 97819, 
Lebon 120 & Civ. 3e, 20 janv. 1993, RDI 1993. 231 & CA, Versailles, 30 juin 
1995, RDI 1996. 224 & Civ. 3e، 25 juin 1997, no 95-18.234, Bull. civ. III, no 
150 & Civ. 3e, 23 avr. 1997, BPIM 4/97, no 262 & Civ. 3e, 17 juin 1998, no 
95-20.841, Bull. civ. III، no 126 & Civ. 3e, 12 juin 2002 ،RDI 2002. 421 & 
Civ. 3e, 4 janv. 2006, no 04-13.489, Bull. civ. III، no 1 & Cass., ass. Plén., 26 
janv. 2007, no 06-12.165, BPIM 2/07, inf. 123 ; Civ. 3e, 25 avr. 2007 ،no 05-
17.838, BPIM 4/07, inf. 276 & Civ 3e, 13 janv. 2010, no 08-13.562, Dalloz 
actualité 27 janv. 2010, obs. H. Berrah. 
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٩٤٠ 

ي  ن اء الف ها الق ع ي ل  اء ال ه الأش . وم ه ان الع لاً لل ن م  )١٨٧(ت
اني سا اء ال ل أج ال لا ال م ق ل ال ة على س ائ ها الإن اص ه وع قة ال
ة  اه سانة ال اد العازلة  ،un béton prêt à l’emploiما يلي: ال لائات أو ال وال

ارة  اه أو ال ب ال انعة ل ارة un revêtement d’étanchéité liquideال ، وال
لج  لة ال لاق  ف إزاحة أو ان ح به ها على الأس ي ي ت ة ال ارج اء ال أو الأج

des crochets destinés à enrayer l’amas de neige لا ام، ال  desوال
tuiles،  ات ملاع ال اد des dalles d’un court de tennisوأرض ، وال

جاج العازل ذو  مة لل ق ال ا  des matériaux servant au doubleال
vitrage ة ال ة لأجه اح ال ال  des panneaux destinés à، وأل

constituer des entrepôts frigorifiques.  

اص  اء والع ة في إضفاء وصف الأج ة  ي ة تق ل ع  اء ي ولا ش أن الق
ه قة ال اني سا ة لل ائ ارة،  الإن ع اص ال اء والع ه الأج ل ه مه في م م ع

ة  ه م م ع، ودون معق على ح ال ة  أهل ال أن  ا ال ع في ه و
ه  ع م ب ه ا  اراً جامعاً مانعاً ل ى الآن م اء ح ع الق . غ أنه ل  ق ال

ها. ج ع اص وما  اء أو تل الع   الأج
انيوال  اء ال اس ال رد أج ام صانعي وم ي لإل ن ع الف مه ال ل

غ  يل أو ال ع م ال ل في ع ان الع ي ال ه  قة ال اني سا اص ال وع
قاول  ة ال اس ها ب اني ع ت ه ال اص ه اء أو ع الإضافة أو الإنقاص في أج

هّ أو ال   Le composant doit être mis en oeuvre sansال

modification par le poseur ة في أن و واض ا ال ت ل ه ة م ت . وال
لاً ع أ ع أو  ل م اني  اص م تل ال اء والع ه الأج رد ه صانع أو م
ة  ه خلال م ة  ب ج ر ع ه اب أو  أ ال ى أو ال م ال د إلى ته خلل ي

ي ع ان الع إذا ل ي ال ، ال هّ ها م جهة ال اس بها وق ت ها أو ال ل ف
                                                 

ال - (١٨٧) رة  قات ال الي ح ال ة على ال ت ة م ائ ام الق ه الأح   :راجع له
Civ. 3e, 24 nov. 1987, Bull. civ. III, no 188 & Civ. 3e, 26 mai 1992, no 90-
18.391, Bull. civ. III, no 167 & Civ. 3e, 11 janv. 1995, RDI 1995. 335 & Civ. 
3e, 14 avr. 1999, BPIM 5/99, no 368 & Civ. 3e, 4 déc. 1984, Bull. civ. III, no 
202 & Civ. 3e, 27 janv. 1993, RJDA 7/93, no 648 & Civ. 3e, 26 juin 2002, RDI 
2002. 422 & Civ. 3e, 20 nov. 2002, no 01-14.010, Bull. civ. III, no 228 ; rappr. 
: 26 oct. 1988, RDI 1989. 218 & Civ. 3e, 22 sept. 2004, no 03-10.325, Bull. 
civ. III, no 151 ; 15 mars 2006, no 04-20.228, Bull. civ. III, no 63 ; rappr., 
toutefois, Cass., ass. plén., 26 janv. 2007 et Civ. 3e, 25 avr. 2007, préc. 
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ه –أما إذا قام الأخ ،  –أو أ ش آخ غ اء ع ال ه الأش يل في ه ع ال
ة  ه العق ل ل م اء، ون  ه الأش رد ه انعي وم ة ل ة الع ل ف ال ان

ه ل ل م ة، م ة في عقالأخ قائ ب ال ع  ع الع   . )١٨٨(ال
قة  اني سا اص ال اء وع يل في أج ع غ أو ال ات على ال ء إث أما ع ع
ى  ا الأم ح دداً ول  ه ال م ي لا ي ن اء الف ه أن الق مه،  ه م ع ال
اء  ه الأش ام صانع ه إل ي ق ق  ن ق الف ادرة م ال ام ال ع الأح الآن؛ 

غ أو ا ات ال اءإث ه الأش ادث في ه يل ال ع ات –ل ا الإث ة ه اء  –على صع أث
ها للإفلات م ال ةت ة الع ع الآخ)١٨٩(ل  –على ال م ذل –، وال

ي ات الع ء الإث ع اء  –ق ألقى  ه الأش يل في ه ع غ أو ال م ال ات ع إث أ 
اء ال ه على عات رب –أث ف إل ل (ال ى) الع   .)١٩٠(في ال

الأما ع ال  انعي  ال ان الع ل ل ال ي ل ن ع الف ه ال ل ال ت
ُ أو  اعاة ال ورة م ة ال فه ض اني جاه اص ال اء وع رد أج وم

هّ ُ ل  –l’entrepreneur-poseur –ال ي اش اصة ال اصفات ال و وال لل
ها  جعل اتال ي  ال ال وال ع الاس ال أو  اصة  ة ال ة الإرشادات الف أو قائ

ع على الأرض  اء ع ال أو ال ه الأش ردوا ه  Laوضعها صانع وم

mise enoeuvre doit être conforme aux règles édictées par le 

fabricant ّه قاول ال اصفات ال م جان ال و وم الفة ش ى . وم  لل
ل ام م ة، و رد الع انع أو ال ة ال ل فاء م ع ان ال ي  ع ه  ة ساب ال

ها ه ع هّ وح قاول ال    .)١٩١(ال
م صانع  انها أن يل الف ب و ال لاثة ش اع ال وعلى أ حال، فالأصل حال اج

ه على ا قة ال اني سا اء في ال اص الإن اء وع ردوا أج ه وم م ذ ق م ال فه ل
ي ن ع الف ه ال  –في ال ام مع  –وعلى ع ن ال ان الع  لل

                                                 
(١٨٨) - : ال لا ال ل ال د على س ا ال ة في ه ن ة الف ائ قات الق ة ولل   راجع للآراء الفقه

A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 6e éd., éd. Du Moniteur, 
2006, p. 172 et s. & Cass. 3e civ., 26 mai 1994, RDI, 1994. 461 & Cass. 3e civ., 
6 oct. 1999, BPIM 6/99, n° 431. 
(189)- Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 1 & Cass. 3e civ., 6 oct. 1999, 
BPIM 6/99, préc.    
(190)- Civ. 3e, 17 juin 1998, no 95-20.841, Bull. civ. III, n° 126. 
(191)- Dans le même sens V. uniquement, Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. 
JOURDAIN et S. TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière، op. 
cit., n° 112 & R. SAINT-ALARY, Droit de la construction, 8e éd., op. cit., n° 
354. 
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٩٤٢ 

ى  اً إلى ج ل ال اء ووضعها ج ه الأج ع وت ه م ب ق قاول ال  ال
ّع)  ُ ُ أو ال هائي (ال له ال   . l’entrepreneur-poseurفي ش

ن اء الف ق الق ا وق اس ع الفقه –)١٩٢(ي ه على م  –)١٩٣(رغ معارضة 
ا  انع م ال ل لل ان الع  ام ال اق أح -Le fabricant sousن

traitant الفعل ه  ى ساب ال اص ال اء وع اد أج إع انع ال قام  ، وه ال
اء وتل ه الأج اء ه ل ل انع الأصلي ال تعاق مع الع ل م ال اءً على   ب

. اص ل الع ل إلى الق ا ما دعانا م ق ع الفقه –)١٩٤(وه ائي  –مع  اه الق إن الات
ا شأنه شأن  قاول م ال ان الع إلى ال اق ال ل الآن ن م ن ي  ال
، وهي  ا في علة ال اكه ل لاش ه ال ال ي  ق قاول الأصلي، الأم ال  ال

م أو خل ه ع أ ته ل ائي. م ل الإن الع ه    ل 
اء  اً ب أج م فعل ق ا ال  قاول م ال عي (ال ّع الف ُ ة إلى ال ال أما 

( ه ى ساب ال ان الع ، ال له ال اً  –فل  ة ن ائ ام الق ع الأح في 
ها الآخ ع قاول م  –ل ي ال ن اء الف ع بها الق ي اس ف العلة ال ا وذل ل ال

ة  ه ث ه  ل ولا ت اً ع رب الع نه أج ل في  ي ت ان وال ا ال اق ه م ن
ة  ق ه ال ه ش ل ع م انعقاد م ة، ول ذل لا   quasiعلاقة عق

délictuelle  ! اه الأخ     .)١٩٥(ات
ان ال ون  ن آخ ي عاً: م   را

Autres prestataires réputés constructeurs 

ن .٣٠ اء الف سع الفقه والق ا  –أك فأك )١٩٦(ق ت ع  اب له ال واس
احةً  سع ص ا ال ق ه ، رغ  –ع ب ان الع ام ال أح اص آخ  ام أش في إل

                                                 
(192)- Cass. 3e civ., 10 janv. 2001, RDI 2001. 177 & Cass. 3e civ., 28 nov., 2001, 
BPIM 1/02, no 38 & Civ. 3e, 29 mars 2006, Bull. civ. III، n° 82.  
(193)- H. PÉRINET-MARQUET، Le fabricant sous-traitant, une hybridation 
difficile, JCP,1989. I. 3399. 

، ب  - (١٩٤) ا قاول م ال ام ال ان الع لإل اق ال اع ن ا في م ات آنفاً م  ٢٢راجع رأي
راسة. ه ال   ه

(195)- Cass. 3e civ., 28 mars 2001، no 434 FS-D, inédit & Cass. 3e civ., 12 déc. 
2001, RDI 2002. 92 & comp. Cass. 3e civ.,  ٢٨ nov. 2001, RDI 2002. 92, 

مة  - (١٩٦) ل ات ال اص ض الف ائف م الأش ه ال ورة إدخال ه ع  راجع لأول م ناش ال
الح الغ عام  ر العقار وال ل لفه ع ال ان الع في م   :٢٠٠١ال

A. BERTRAND et R. BERNARD, La promotion immobilière, construire pour 
autrui, op. cit., p. 56 et s. 
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ارع  راء ال لاء ه م ، وه ق ى ال ع ال ه  ى في ح ي أو ح ّ ا  أنه ل
ض العقار  ف ال العقارة أو ال س ب أراب الأع ور ال ن ب م ق ي  ال

ر  و ال ع ش ه  ق ف ي لا ت اص ال قاولة، والأش د ال قاول في عق وال
ات  ل في الفق ل راسة وال ال ا  ه لاً م اول  )، وس ر العقار اه ال العقار (أش

ة. ال لة ال  القل
ع  )١( ار ن لل ف ون ال ي ةال  العقار

Les maîtres d’ouvrage délégués  
إدارة  .٣١ ن  م ق ي  ع ال اص ال اص في الأش ائفة م الأش ه ال ل ه ت

ن أو  ه ال ال ه أراب الأع ل عل اف، وُ ارع العقارة على وجه الاح ال
ن  ف س ب  les maîtres d’ouvrage délégués ال ال ن  م ق أراب و

ات العقارة  ح ه في ال ف إل قاولات (ملاك الأراضي) وال د ال ال في عق الأع
( لاء ع (ال في الغال د و وا م ور ف ولا اعُ ا ال ن به ف ه لا  ، ل

ان الع في  ال ائ  ني  ه القان ون م ث نف م أخ ال و أراب الأع
قاول ول م اجهة ال ن م م ق ا  ه، ون ات  –إضافة إلى ذل –ي  ح ع ال ب

ا في  خل ال أو ملاك الأراضي)، وق ي ي معه (أراب الأع عاق ةً ع ال ا العقارة ن
لاء م ه ق ع أك دقة،  ة. و ائ ال الإن ء م الأع إضافة إلى دوره  –إقامة ج

قاولة د ال ال في عق ض ع أراب الأع ف ه  –ك م  ق ور ال  اثل لل ور م ب
ة م ن  ال ة ال الفق ي  ن ع الف عه ال ل أخ قاول؛ ل ر العقار أو ال ال

ادة  ار  ١-١٧٩٢ال ع إق ان الع وذل  ام ال أح ام  ني للال ق ال م ال
ل ال اء م اء العاد وق هالق اره عل ق ا ال واس   . )١٩٧(ولة له

                                                                                                                       
 : ن اء الف ى م الفقه والق ع ا ال ل في ه   وأن 

B. BOUBLI, «Contrat d’entreprise», Rép. civ. Dalloz, mars 2010, n° 493, p. 82 
& en même sens, E. GAVIN-MILAN-OSTERLYNCK, pour une durée 
décennale de la responsabilité du constructeur, RDI 2006, n° 17 & Cass. 3e 
civ.، 27 juin 2001, RDI 2001. 523 & CE 12 janv. 1994, RDI 1994. 244 ; CE 30 
juin 1999، req. no 163435, Cne de Voreppe, Lebon 225, BPIM 1/00, no 23 
(197)- «Peut être intéressé le maître d’ouvrage délégué, s’il ne se borne pas à 
être le mandataire du maître de l’ouvrage», A. BERTRAND et R. BERNARD, 
La promotion immobilière, construire pour autrui, op. cit., p. 51 et s. & G. 
LIET-VEAUX et A. THUILLIER, Droit de la construction, 11e éd., Litec, 
2000, p. 149 et s. & Civ. 3e, 4 juin 2008, no 06-17.521 
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٩٤٤ 

ب ال نو اء الف لة  )١٩٨(فقه والق ة أم ع اص ال ائفة م الأش ه ال له
اء  قاول ل عاق مع ال ي ت ان ال ات الإس ة وش ن اء ال ات ال ات أو ش
ي معه على  عاق ال أو ال (ال ها لأراب الأع ل ة ي ت ات س وح

ر  عها له ب ف ع ب ات العقارة)  ح ي ال ن ع الف م ال ، وق أل ع  –أو مُق
لاً  اً  ا ال زم اء في الأخ به دد الق ان  –ت ال ات  عات وتل ال ه ال ه

ات العقارة.  ح ال أو ال لل ة أراب الأع ل قاول ل ام مع ال ال   الع 
ة  ا اقع  ات تع في ال ات وتل ال ه ال ال في ورغ أن ه أراب أع

قاول في ع اجهة ال اً م أ ق ان ال قاولة، و د ال ن له  )١٩٩(ق لاء ت ل إلى أن ه
ال ان الع  –الفعل صفة أراب أع ال ام  –ائ  قاول م وق إب ة لل ال

فق ها، غ أنه  ها إلى م ل ل ت ة ال وق ل هاء ع ى إن قاولة وح د ال ون عق
ا م  ها، و ات العقارة ل ح ة أو ال ائ ال الإن ل الأع د ت فة  ه ال ه

ال، قاول وأراب الأع اء ب ال د وس ن ع الأخ ث م   . )٢٠٠(أو نائ قان

                                                 
(198)- J. FOSSEREAU, Le clair-obscur de la responsabilité des constructeurs, 
Recueil Dalloz Sirey, préc., p. 393 et s. & H. L. et J. MAZEAUD, Traité 
théorique et pratique de la responsabilité civile dêlictuelle et contractuelle, t. 3, 
op. cit., n° 1350 & Cass. 1re civ., 7 mars 1972, Bill. civ., 1972, p. 113. 

(١٩٩) - : ي قل ن ال اء الف ال م الفقه والق ل ال   أن على س
A. CASTON, La responsabilité des constructeurs, 3e éd., éd. Du Moniteur, 
1989, p. 165 et s. & B. BOUBLI, La responsabilité des constructeurs dans la 
loi du 4 janvier 1978, RDI 1979, p. 211 & Civ. 3e, 15 nov. 1989, Bull. civ. III, 
no 202 ؛   16 mars 1994, no 91-20.128, Bull. civ. III, no 56 ; 17 mars 1999، no 
97-19.766, BPIM 3/99, no 218. 

اص صفة  - (٢٠٠) ائفة م الأش ه ال ا على ه لق ع الفقه ال ق أ ال أن  ي  م ال
ل لف ع ال ني  ائ القان لاء، مع أن ال اني  –ال ل ال م الأول ل فه اع ال ل ف في ات

ه ز إلغاء ه –و ن ولا  ة القان ق اً  ن مع ني  ائ القان ل في أن ال ا  الاتفاق ون ة  ا ه ال
، في  ي ل ال ان الع م ام ال أح ام العام  ال علقة  رة لها م ق ة ال ن ام القان ان الأح إذا 

ل ز لل ن، و ج الاتفاق ول القان اً  ن مع ل  ة عامة –ح أن ال الة  –قاع إلغاء ال
ا ان م الفقه: ع ال ا ال . راجع له س في أ وق ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس زق ح 

، ص  اب جع ال اء، ال ار ومقاول ال ع ام  ٤٨٩ال قة ب أح ف ل ال ف ها & وأن ل ع وما 
ان:  ع ا  لف الة م ة وال ن ة القان ا جع ساب الإشارةال ، دراسة مقارنة"، م ف عاق مع ال  ١٤، ب ال

ه   .   وما يل
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اجح أ ال ة )٢٠١(في ح أن ال ها ق في ال لاء  –و –ق اس ار ه على اع
ض أو نائ  د مف ضم ن مف ن  –قان ة القان ق ي على  –و عاق ع ال

س في ال  قاولة وال د ال ام عق ة إب ا ها، وذل م ب ات العقارة أو م ح ال
ن ع  ض أو نائ قان ا مف فة ل ه ال ، وه به قاول ه و ال العقار ب

ارعه العقار  و م ي ا م ال، ون ني أراب الأع ا ال القان ز له وفقاً له ة، ولا 
ت  ف س إذا ت ه قاول أو ال ان الع على ال ام ال أح صفه دائ  ع ب ج ال
ات  ح اء ال ون على ش عاق ل ال ا  ، ون ة في ح الأخ ة الع ل ائ ال ش

ه، ون م ف ان وال ا ال ه به ن وح ائ ن مع  العقارة ه ال قاول ام ال و
اء)  ات ب ات أو ش ن م ج ف ال ال وعات العقارة (أراب الأع ي ال م
اجهة  ن في م ة القان ق ه و ي  ه م ف ان  ا ال ام به ن في الال ة القان ق

ارع العقارة).  ها ال قام عل قاولات (ملاك الأراضي ال د ال ال في عق   أراب الأع
ن رق  قان م  س ج ال ه  ع نف ه ال اه الأخ ه ما ق ا الات  ٧٠٤وه

ادر في  ل عام  ١٢ال ن رق  ١٩٨٥ي قان م  س ى ال ق ه   ٩٧٥وأك عل
ادر في الأول م أغ عام  ات أو تل ٢٠٠٦ال ه ال ع العلاقة ب ه ، وأخ

ة أ ن ة القان ام الإنا لائها لأح ات وع ان سالفة ال ج الق ة  ف وال و ال
ن العام أو  ار القان لائها في إ عاق مع ع ة العقارة ت ة أو ال ان ال ال إن 

د الأشغال العامةك ة العقارة )٢٠٢(ان العق م عق ة أو ال ان ال ، أما إذا 
ع العلاقة  اص، ف ن ال ار القان لائها في إ عاق مع ع ة ت ام الإنا ه لأح ب
ني.  ن ال اع العامة في القان ها وفقاً للق ص عل ة ال ن   القان

ارع العقارة ( ن لل ف ون ال ي لف ال ن و ف ال ال  Les أراب الأع
maîtres d’ouvrage délégués ر العقار في أنه لا فة ع ال ه ال ) به

                                                 
(201)- «Le maître d’ouvrage délégué ne peut, en principe, agir en garantie 
décennale», D. TOMASIN, Contrat de promotion immobilière, in Dalloz 
Action Droit de la construction 2010/2011, n° 251 & L.-L. CHRISTIANE, 
vente d'immeubles à construire, In Études et dossiers, Institut d'études 
judiciaires de Rennes, Tome 7, II, 1976, p. 15 & Ph. MALINVAUD, A. 
JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, Droit de la promotion 
immobilière، 8e éd., op. cit., n° 123 & Civ. 3e, 27 mai 1999, BPIM 4/99 inf. 
292. 
(202)- L. no 85-704 du 12 juill. 1985 ؛   Code des marchés publics issu du décret 
no 2006-975 du1er août 2006 mod. ; V. aussi L. no 2001-1188 du 11 déc. 2001 
[JO 12 déc.], dite loi MURCEF. 
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٩٤٦ 

ن ب أو إقامة  م ة ق عات س مات داخل م املة ال ة م ان وعات ع م
اتمغلقة ( ن م ور  ك لاع ب الاض ن  ف ا  قها، ون ن إدارتها وت ل مغلقة) ث ي

ل  ها م ق ة ت ت عات س ة خارج م ات عقارة عاد ع وح س في ت و ال
ه و ال و الفارق ب ا ي  . قاول ة أخ م جان ال ر العقار م ناح

وعات عقارة ودارتها  نامج شامل لإقامة م ادرة في وضع ب ون ال أخ في أنه لا 
ال (ملاك  س ف ب أراب الأع ل دوره في ال ل  ها، و اس ها وح ان وص

ف ن مع الأخ في ت ور  ا ال ه في ه ع ، وق ي   الأراضي) وال
ارع العقارة في أنه  ن لل ف ون ال ي ّ ال اً، ف ة. وأخ ائ ال الإن ع الأع
ه في  ف إل ي ت ب ملاك الأراضي وال د ال فقات أو العق ن ال س ي

ن  رون العقار س ال ا ي ، ب ع العقار د ال ) في عق ات العقارة (ال ح  –ال
ا  ا س ورأي ل آنفاً ك ف مة ب أراب  –يء م ال د ال فقات أو العق ال

قاولات. د ال قاول في عق ال (ملاك الأراضي) وال   الأع
ة ال العقار  ل أج في ع ل ال ألة ال  Une constructionوق أثارت م

financée par un crédit-bail  و ، ن اء الف لاً ب أوسا الفقه والق هل ج
اص أم لا؟ وذل  ائفة م الأش ه ال ام ض ه ا ال ن به ن العقار ل خل ال ي
ة  ل ه الع . فه دي ع اص م اخلها ب أش ها وت ة ع ات ة ال ن ا العلاقات القان ل
ف أو ب أو  عاق أولاً مع م أج للأرض) ت ة مقاولات (م م على أساس أن ش تق

ل  ة (ال ة مال س اء، وذل Le crédit-bailleurم عة أرض ف ل ق ) وال 
ل  ة لل ل ه الأرض ال ات العقارة على ه ح ع ال ة ت  ل ل ع ف ت به
ة  ) مال أج قاولات (ال ة ال ح ش ، ل ار عقار ج عق إ ها  ع تأج

ا أو الأج  امل الأق اد  ع س ها  قامة عل اني ال ها أو في للأرض وال ف عل ة ال
ات العقارة  ح ف في ال ال ورها  قاولات ب ة ال م ش ق ار، ف ة الإ ة م نها

ات العقارة).  ح لائها (م ال ة ع ل   ل
ي  قي وم ل ال ي ش رب الع ة في ت ا اء في ال ازع الفقه والق وق ت

ه الع ف في ه وع العقار ال ة،ال ة ال أ ل هى ال ار  )٢٠٣(إلى أن ان إلى اع

                                                 
(٢٠٣) -  : لاف الفقهي م الفقه ال ا ال اصة أن له ة ال ل ، ال اس ازق ح  ع ال

س  ه ، ص ال جع ساب اء، م ار ومقاول ال ع ها ٦٠٥ال ع ي: وما  ن   & وم الفقه الف
Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. JOURDAIN et S. TOURNAFOND, 
Droit de la promotion immobilière، 8e éd., op. cit., n° 126 & Civ. 3e, 27 mai 
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ل ة –ال ال ة ال س قاولة وه  –ال أو ال قي في عق ال ل ال ه رب الع
ل  اته إلى مقاول ال ض صلاح ف ع، و ال ان الع  ال ائ  ف أو ال ال

م أمامه أو  Le crédit-preneurالعقار  ل ق ال وع وفي ذات ال ي ال وه م
 . ان الع ال ي    ال

، فل له  ق ات العقارة في نف ال ح و ال و الأرض، وه م أج أما م
ي  ل العقار (م ل ومقاول ال م ب ال قاولة ال ة في عق ال ن صفة قان

الي مقاضاة ال ال وع)، ولا  له  ان ال ام ال أح ة  اش س م ه قاول وال
ا  له ذل قاولة، ون اءً على عق ال ي ف  –الع ب ن ع الف في ال

ع ال ه ال  ة  –ع ن ح اره م لل اع ع، أ  اءً على عق ال ب
ا خلفاً خاصاً  ها، رغ أنه ل ه ف ف إل فة عامة م ل العقارة، أو  ب الع ل

ل العقار  قاول ال ا ه خلف خاص ل )، ون ان الع ال ائ  ل وال (ال
.!( ان الع ال ي    (ال

)٢( : ر العقار اه ال     أش
ان الع  .٣٢ نام ال اء الف ل  )٢٠٤(ل ل الفقه والق اهل  أش

ر العقار ع –ال ا ال ال ه ع ا اس وا ش  –إن صح ل فق ه أو  ل ف ي  ال
ادة  ر العقار وفقاً ل ال اب صفة ال و اللازمة لاك م  ١-١٨٣١م ال

د الي وصف عق ال ده  ني، ولا ي على عق ق ال ى  ال ع ال ال العقار 
ق  . )٢٠٥(ال

ال ا ان  ال ي  ائفة م ال ه ال لة له ب الفقه أم ع و ة  –ل ش
لاً  ات العقارة ول ل  ق  –عقارة م ح ارع العقارة أو ال م ب ال ق ال 

قاول  ار ال ة اخ قها، أو ل  له ح اً خاصاً لإدارتها وت نام وضع لها ب
د  ام عق ال في إب ضاً ع أراب الأع اً أو مف ن اً قان ، أو ل  نائ س ه وال
                                                                                                                       
1999, BPIM 4/99 inf. 292 & Civ. 3e, 13 sept. 2006, no 04-20.729, RJDA 12/06, 
no 1260 & Civ. 3e, 27 sept. 2000, BPIM janv. 2001, no 25. 
(204)- «Celui qui، sans être promoteur immobilier au sens de l’article 1831 du 
code civil, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage 
selon l'article 1792-1, 3o du Code civil», Ph. MALINVAUD, A. JESTAZ، Ch. 
JOURDAIN et S. TOURNAFOND, Droit de la promotion immobilière، 8e éd., 
op. cit., n° 117 & dans le même sens v. uniquement, J.-B. AUBY et H. 
PÉRINET-MARQUET, Droit de l’urbanisme et de la construction, op. cit., p. 
179 et s.  

، ب  - (٢٠٥) ر العقار اب وصف ال ة لاك ل ة ال ن و القان   آنفاً. ٢٧راجع لل
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٩٤٨ 

ه ال ل ه وم ا قاول ل قاولة مع ال د ال ام عق إب في  ال ال  قاولة، أو 
ائها،  ع مع أ ش ل قاولة ول  ق تعاق  ل في ال اره رب ع اع ة  ال

، أو  –م ث –ولا يلع قاول ه مع ال ل في تعاق ائ ع رب الع س أو ال دور ال
ه أ ش آخ م  ل  ي أن  ر العقار وال اب صفة ال و اللازمة لاك ال

اً. اً لا مع اً  ن ش ل أن  اها آنفاً م   رأي
  ت  الله

  
  ةخاتم

ع  ال  على ال اً لا ي اً ق ماً تقل راسة أن مفه ه ال ا م خلال ه ان ل
ه  ع ن ، وذل  ان الع ال ام  أن الال انال  ي ال ل ي ن  –الف

ة م  ة الق ن ة الف ن عة ال ال ان  ا ال أة ه ة م ن ة تار في أ ح
ى الآن لاد ح اسع ع ال ن ال ص  –أواخ الق ح ل يل وال ع ال خل  في ال

، و ال ال العقار ة في م ي رات ال اك مع ال ي ي ني الق  ه ال لائ تق
 . ار ع ر ال في الف ال   وال

م فه ا ال لاله –وق انع ه ام  –وأدلى  ا الال ة له ن عة القان ي ال على ت
اً ب الفقهاء لافاً  ا اخ أي ي، ف ن ع ال والف ل ال ه  –في  امى م الق

عاص ون  –وال اً، رآه آخ ن اماً قان ع ال ا رآه ال ة، ف ن ه القان ع ي   –في ت
فه  –على ال ة، ص ق غا اماً ب ع ال ه ال اً، وفي ح اع اماً عق ال

عاً  ه الآراء ج ا م ه قف ا م ة. وق أوض ا ل ع امات ب ع الآخ ض الال ال
اشى اً خاصاً ي ح رأ سع في  مق ورة ال ه  م الفقه م ض اد  مع ما ي

ه. ة ع الإخلال  اش ة ال ل اق ال ان، ون ا ال ام ه اق وأح   ن
و  ان الع على ش ال ام  عي الق للال م ال فه ا  أثّ ال وق رأي

و ي ش ل عا ال ل م اء، ح ت ا على حٍ س ن قه في م وف اق ت اً ون
لي؛  ها ما ه ش عي، وم ض ها ما ه م ان، م ا ال ام ه خاصة ل أح
ن  ان، وأن  ا ال ام ه ف م أح ّ وال اك عق ب ال ن ه ما أن  ل فاس
ئي أو أن  لي أو ج م  ث له ته ، وأن  أ ثاب ى أو م ا العق ت م ل ه م

ه أ ان ث في م ه ع ج ي ع ال ه  ، اتف ال ا ال ه، ولى ه و سلام
قة إلى حٍ  ا ان م ة  قل ان ال ا ال ام ه و وأح اً لأن ش ي؛ ن ن ه الف مع ن

اً.  اضي تق ن ال ف الق ى م ي ح ل   ك في ال
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ال ال  ا في م ن ته ف اسع ال شه ر ال ة وال ة ال ف ب أنه مع ال
ر  في  وأسال ة، ق أدت إلى ت ان ة ال ب العال هاء ال ع ان ار  ع الف ال

ه  و ل ش ، في ح  ان الع ال ام  ة للال ة ال ن ام القان فا والأح ال
ام ال دون تغ  ل ال ه في  ة على ما هي عل ة الق قل ة ال ن امه القان وأح

ت على ذل . وق ت ع ال  يُ نا ال ي الآن –أن وج ن ه الف لا  –ع ق
ام  ق ل أح ى ال ع ال اك عق مقاولة  ن ه ورة أن  ا ض اش ال ي  ي
ا ل  ، ب ي معه ف عاق ار وال ع س ال ه قاول وال ان على ال ا ال ه

 ّ ام على ال ا الال اق ه ي ن ن ع الف د ق ال ى ال وعلى عق ع ال ي 
ل  ان ل ا ال اق ه ي في م ن ر سع ال ا ع إلى ال ها، ون قاولات وح ال
اصاً وحالات أخ  ع أش ع، و د ال ل عق قاولات، م د ال داً أخ خلاف عق عق

ي العقار  ل ال آت، م اني وال س وحالة ت ال ه قاول وال  خلاف ال
. ة ال اني جاه ة لل ائ اص الإن   وصانعي الع

ة سق  ان الع وم ة ال علقة  و ال ا ال ة، فق بّ ل ة ال اح أما م ال
ر ان تق ة ال ا أن م ه؛ ح رأي اشئ ع ع ال ال ة  ال ال واح  –دع ال وال

اء ي على حٍ س ن ع ال والف ل رب ع  –في ال أ م تارخ ت ات ت س
ف  الح ال ة ل ه ال ، وق ضُ ه اب أ ال ى أو لل هائي لل ل ال ا ن ـمالع ه

ار ضمان الـ ف اخ ى متانة به ل تحقق من حسن تنفيذ الأعماالـوسلامته وال
ع  لاف ال ا اخ ، فق رأي ان الع ة سق دع ال ة. أما ع م ائ الإن

ور ثلاث ال ع الأول  د في ال اً، فهي ت لافاً  أنها اخ ي  ن  والف
م م  ث ذل في آخ ي ى ل ح اف الع ح م أو ان ه ل ال ات م وق ح س

ل ب الع ن ل ناً، ح  رة قان ق ان ال ة ال ع -ف ال لفه  ثلاث  -أو م 
اء وت  ه أمام الق ل م ، ولا لا تُق ّ ع ض ال ق لإقامة ال ا ال ات م ه س
ع  اص. أما ع ال ان ال ا ال ام ه ع وفقاً لأح ال ام  ذمة الأخ م الال
ل  ات م وق ت ع س دة  ان ال ة ال ف ع  ة تقادم ال اخل م ي، ف ن الف

ل ال ي رب الع ى ال ة هي ال الأق ة الأخ ن الف ؛ ف اب أ ال ى أو ال هائي لل
ه  م أو  ه ث ال ا، فإذا ح ن ائي في ف ل الإن ّ الع  أن  خلالها ال

ه.  ان عل ة، فلا ض ه ال ع ه   الع 
د  ان ت ا ال ام ه اق ت أح ل أن ن راسة  ه ال ا م خلال ه وق رأي

ا الـ ام ه ه؛ ذل أن أح ي م ف ه وال م  ل اص ال ضمان إنما م ح الأش
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٩٥٠ 

م بها تقررت  ل ة على ال ة ال ي اع صارمة ش قواعد الـالاستثناء من ل على سبيق
ة عامة الـ ا ، وح ات م جان ل اً على الأرواح وال ة؛ حفا ن ة ال ل ة فئة لل مع

اص  اء ديها معرفة بفن وأصوـللا تتوفر م الأش . وق تشييد الـول ال م جان آخ
ل  ان الع في  ام ال أح ي  قل م ال ل راسة أن ال ه ال ا م خلال ه ان ل
اص الآخ  ه م الأش س ف دون غ ه قاول وال ا: ال ع ال ه ال

ا ، وس ة ال أو ال العقار ل خل في ع أ  –ءً اق دور الأخال
س ه ، أو غ ذل  –ال ف ة ال ل اف على ع ة والإش قا ، أو ال على وضع ال

ع  ل ال ان في  ا ال ام ه أح م  ا ل يل ارة.  ة أو مع س م مهام ه
ي ن ل الفقه ال  –ال والف قاده م ق ا ال وان ة ه م م ة وع ا رغ غ

يوالف قاول  –ن ة ع دور ال قل أه ، مع أن دور الأخ لا  ا ن م ال قاول ال
م  ق ا ه ال  قاول م ال ، لأن ال قه ف ار بل  ع س ال ه الأصل وال

ائي.  ل الإن ف الفعلي في ت الع ة ال ل   ع
ام  فادة م أح ع ال الاس ، فق ق ال ان الع وعلى صع آخ ال

اب أو ملاك  اً أص ، وه غال ه قاولات دون غ د ال ال في عق على أراب الأع
ا  فاد م ه لف، فق اس لف تف ال د ال ا أن عق ها، و ي ي ال عل الأراضي ال

ا خلفاً عاماً أو خاصاً.  ان اءً  د س ل العق ال ب اص خلف أراب الأع ان ال   ال
ان إلى حٍ أما ع ال ا ال م م ه ل ة ال ي، فق وسّع م دائ ن ع الف

ى  ع ال ي  ّ ا  اص ل امه قابلة لل على أش ،  أص أح ك
لاف  اني على اخ ائعي ال ر العقار و ل ال ي م ّ ا في ح ال ، ون ق ال

، وصان ي العقار اضها، وال اعها وأغ اني أن اص ال اء وع رد أج عي وم
ه  ف م ان ل ا ال اق ه ل في م ن ع الأخ  سع ال ا ت  . ه قة ال سا
لاك ال  ل ال قاولات، ف د ال ال في عق اصاً آخ خلاف أراب الأع أش
ها  ل ي ت اصة ال و ال ه ال ار آخ ل ت عل اص اع ى، وأش لل

ة.  ان في حالات مع ا ال ام به ع للال   ال
اق  م ون أن مفه ي  ن ع الف قف ال ان م له إلى اس ا  ا م ه ه وق ان

نا ، وناش ان الع ع –ال ا  –مع ال عه للأخ به يل ت ع ع ال ب ال
اع  ، ذل الق اع ال العقار ادثة في ق رات ال اك ال هج ل ى ال ال أض

ة  ها م في الآونة الأخ ه ي ت ة ال ة ال ان سعات الع ا مع ال اً لاس اعاً ح ق
ة. ي ن ال   في ال
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  أهم المقترحات والتوصيات
ات علّها ت آذاناً  ص احات وال ع الاق ض معاً  ع راسة، ن ه ال اماً له خ

ا ي الها  ، و إج ع ال ة م ال   لي:صا
ادة  )١ اغة ن ال ع لإعادة ص خل ال م  ٦٥١ق آن الأوان في م لأن ي

ام،  ه الأح د ه لاً ع ج ؛ فف ان الع ام ال ة لأح ني ال ق ال ال
ى  مان ح د م ال عة عق يل م ما ي ع س ع ال ع  ها قل ال ي ل  ال

عي وال ر ال ها لل اك م م ا بل الآن، وع ن ازله في ف ه ن ه ائي ال ت ق
سع الهائل في  ل ال اك  ام ل تع ت ه الأح ان، غ أن ه ا ال أ ه م
ا  ى معها ه ا أض  ، اض ق ال ه م في ال ه ا ال العقار ال ت ن
ة  ا ق أك ح ع م أجله، ألا وه ت ف ال شُ ق اله ان قاص ع ت ال

ن آت) في قان اني وال ه في ال ف إل ال وخلفه (ال ة لأراب الأع ة م
. ه ه أو م في حُ ان على شاكل ي وم  ّ اجهة ال  م

لاً في  )٢ ب قل أمل وال راسة ال ه ال ع ه ض ه  اح ال الفقهاء وال نه 
ف إعادة ال في  ان الع به قل لل م ال فه مه ال ف ني وفقاً ل فه القان ت

قات  ة وال ل رات الع ء آخ ال ة في ض ن ه القان ع ي  ، ف الع
ها م ه ي ت ة ال ائ ة ومه  –الق ها ال ف ل حل ا م ق ن تها ف ا شه

ة ن ها القان أ م  –ن ة ال على ما ي اج ة ال ن ام القان ي الأح ف في ت
ا ة م ن عة القان ا حلاً لأزمة ال ح ة. وق اق ة ع ل ام م م ا الال لفة ه

ى الآن،  ر ح ل الفقهي ول تُ م ع لها ال م ح ي اح ام، ال ا الال له
اه إرادة  ،  ات العق تارةً أخ ني تارةً، و القان ام  ا الال ة وصف ه ان إم

ي ّ ان على شاك –ال هوم  ق أن  –ل . ونع ده ام عق ي معه ع إب عاق وال
ر  ه ة أو م  ائ ال الإن م الأع ور م ته ق لل ه ق  ح وح ق ا ال ه
ل على أك تع  ال ان  ا ال املة م ه فادة ال ام بها، الاس ب ج ع

اص، بل وق  ان ال ا ال ام ه اءً على أح اه ب  ما م ح إقامة دع
ه، أو ما  ة ع اش ة ال ل ان وال ا ال م ه ع م خل في مفه ه ال وقع 
ه  ل ه أدلى ب اس. ف م ف ان م ال ا ال اء ح ن دعاو ه ث للق ح
ا  أن  ا ن ل ، دون اب أخ ة على ح د، ق تع ل ا ال في ه
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ة م ن ائ قان ة أو ف ل ائج ع ه م ن ت أقلامه ققه رأ سة. و م قاضٍ ع ل
عة  ا ل الفقهي، وم ة ال ع في م ق افة ال امه، م ع ت وت أح

روسة. ات غ ال    ال
عة  )٣ ، وم ث  ان الع ال ام  عة الال ل  لاف الفقهي ح ق أن ال نع

ن له ع الأث ه، لا  ة ع الإخلال  اش ة ال ة الع ل ح  ال ق ل ال في 
. ف ي مه ال ل مفه ان في  ا ال ه ل ه ورة الأخ  اد  غ ال ن

وق  ه الف ة، غ أن ه ق ة وال ل العق ة ب ال ه ة ال قل وق ال الف
ور في  ع ال لل اق ال عل ب ر في أث واح فق ي ل لها ل وب  ت

ي و  اجهة ال ان م ا ال اص به ني ال ؛ ذل أن ال القان ه م في حُ
ام  ل الأح ع ب ر ال ه، وق ق الف ز الاتفاق على م ام العام، فلا  ال عل  ي
ة  ة الع ل ان، وتقادم دع ال ا ال ي به ار ب ال ام الإج ال

ار م أم الإج ب ال ه، ووج ة ع الإخلال  اش ة،  ال ل ه ال م انعقاد ه وع
ها، از الإعفاء أو ال م ز  ج ام العام فلا  ال عل  ام ت ه الأح ل ه و

؛  اصة. وم ث ده ال ه الاتفاق على خلافها في عق ي وم في ح ّ لل
ة  ة أو العق ق ة ال ل انعقاد ال ا  اءً قل ة س ام الآم ل الأح ل ب  الع

ل ع ال لل اق ال ي ن ة ل ال . أما  ان الع ام ال أح م 
ام بها، فه الأث  ب ج ر ع ه مها أو  اني أو ته ع ال ور م ت لل
ا  ي به ة حال إخلال ال عق ة ال ل ع ال لف  ن ح ال ق  ال

قع ف إذا ر ال ع على ال ق ال ان، ح  ما ت ت  ال
قع إذا ما ت  قع وغ ال ر ال ل ال ا  ة، ب العق ة  ة الع ل ال

ة. ق ة ال ل ال ها  ع ي   ت
ع ال إلى إضافة  )٤ ع ال ور الآن أن  ح م ال ا أنه أص ي م ل لا ج

ة أخ  ص ت ادة  –ن يل ن ال ق ال ٦٥١إلى جان تع ا م ال ني 
ص ه ال ام ه اس وأح ام  –ي ح ال ال ص ان خاصة لاس عات وق ب

افة  ل  ي ل اقه ال سع في ن ، وأن ي ان الع ال اص  ني ال القان
اق  ْ م ف وم ة ال وال العقار ل خل في ع اص ال الأش

ائع ض و ي مف ر عقار وم ة  وم اه اني ال اص ال ع لع وم



  النطاق الشخصي للالتزام بالضمان العشري بين المفهومين التقليدي والعصري

  د. محمد السيد فارس

 

٩٥٣ 

ه ف ق ان، ولا  ا ال ي به ن ع الف مه ال ه م أل ا  –ال وغ
ال الآن ق أك  –ه ال ف ت ؛ وذل به ار ع س ال ه قاول وال على ال

ي لا  آت ال اني وال ه في ال ف إل ال وال ة لأراب الأع ن ة قان ا ح
ف يهت ات  –في الغال – ل ل اً على ال ، وحفا ارة م جان ع ة ال ال

فة خاصة  ع  اش ال . ون ة م جان آخ ان ارات الإن ة والأرواح والاع اد ال
ك  ، ف ا قاول م ال ان ل على ال ا ال ام ه اق أح ورة م ن

ففة، ق  ة ال ة العق ل ام ال لاء لأح ف ه لفي للع في ت اب ال ح له ال ف
ة  ل اب م فقات على ح اء وال اد ال اد في م لف بها أو الاق ال ال الأع
اع  أ ع ق الة  ه ال ن في ه ن قاولات، ح س د ال ال في عق أراب الأع
ورة  اد  ان. ولعل ما ن ا ال ام ه ج أح رة  ق دة ال ة ال ل ال

، ل الأ ات ال ي م ع ن ع الفقه ال والف ه ج ا ق س إل ه ه خ 
ى الآن. اءات ح ه ال ع ال له اب ال ث أن اس  ل 

ع ال  )٥ ا ل أخ ال ام  –ا ح ة للال ة ال ن ام القان ال الأح ح اس
ان الع  ة ا –ال ة ال ا ل ال م أوسع ل ام فه ج أح رة  ق ل

ق أو  م ال فه ال ة  اب آت ال اني وال ه على ال ق ، وألا  ان الع ال
ف  فة عامة، وذل به ة"  ائ ال الإن : "الأع ه لف لاً م ل ب ع ، وأن  ال
لاق وصف  ي لا  إ ة ال ي ارة ال ع اءات ال ل الإن ام ل ه الأح اع ه ات

ع ة العقارات  ان م إم ار ع ع على م صف الق ال  ها، ذل ال ها عل
ال ال في  ه م ي ال شه ر ال ان لآخ دون تلف؛ فال نقلها م م

ة  ان اض ت ع إم ق ال اني نقمع دول العال في ال اع ال ع أن ل 
ل ي ُ اني ال ان لآخ دون تلف، تل ال اءات م م ها الآن اس  والإن عل

ائي تجهيز". الـمباني سابقة "الـ ل إن ّ لأ ع ام ال إل ح  ا  ا ه اح ا أن اق ك
ل  ه، م ق الأرض أو ت أ مقاماً ف ان ال ا إذا  ا ن ل ان دون ا ال ام ه أح
اً م الأرض أم  اً  ل م أ  ان ال ا إذا  ة ل ، ودون أه قاب ار وال الآ

آت أخ أم  لا، اني أو م ة م ع ده  اً وج ت ان م ة، أو  اض لاع ال ل ال م
اتات. ات ال احة وص امات ال ل ح  لا، م
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ة عامة –لا  ائي  –قاع ل الإن ائعي الع ان الع على  ام ال ت أح
ع ا ي، الله إلا م خلال  ن ه الف ع ن ع ال  ام ال وض وفقاً لأح لف

ائي ه  ل الإن ائع الع ن  ض الأول، أن  ا يلي: الف رها  ي  ت اصة ال ال
اء  خ له في ال ه (ال ال اء ل قاولة، وه م ي ال ل في عق ال ه رب الع نف
اً)  اً (دائ ف فة م ه ال ن به  ،( ح اء ال ن ال ة قان لائ ع  وفقاً للف ال

ان الع  .  ال اجهة ال ه في م اً  ي ماً أو م ، ول مل ي ّ اجهة ال في م
ة،  ب خ ة لع ائي ن ل الإن ع الع م أو ت ع إذا ته ن لل في عق ال و
ب  اره خلفاً خاصاً ل اع ان الع  ع ال ي ب ةً على ال اش ع م ج إما ال

جع على ال ائع)، وما أن ي ل (ال ع، الع ام عق ال ة وفقاً لأح ب ال ان الع ائع 
اني  ض ال . والف ان الع ام ال أح ي  ّ وره على ال ع ب ج ل للأخ ال
ها  ها أو له عل ل ال على أرض  قاول القائ  ه ال ائع ه نف ن ال ل في أن  ي

د عق مقا الة  ه ال ن في ه ي أصلي، ول ن ع ب ح ع د عق ب ا  ولة ون
ان العق الأول ا  ، ول قاولة –ائع وم ع  –أ عق ال ه ال ه ما  ه وح

ائع في  ع ال ، فل  ان الع ام ال ال أح ي، لإع ن ه الف ، خلاف ن ال
ه د علاقة مقاولة ب م وج ، لع اجهة ال ان الع في م ام ال ض لأح ا الف  ه

ع في  ة في مادة ال ب ال ان الع ام ض ع لأح ا س ، ون و أ ش آخ
اع  ي إلى إخ ن ع الف ت ال ة هي ما اض فارقة الغ ه ال . وه اجهة ال م
لاع  ايل أو ال ة خاصة؛ درءاً لل ن ص قان ان ب ا ال ام ه ائع لأح ال

. قاول ل ب ملاك الأراضي وال ع ال أن  ال ال اً  ان ح ا أنه  ق ه ونع
ار ما فعل  ة على غ ائ ال الإن ائعي الأع ل  ان ل ا ال ام ه اق ت أح  ن
ة)، أو  ع على ال لي (ب ق أ م ى أو م ع على م اءً وقع ال ي، س ن ه الف ن

ه. ع ت ى  ، أو ح ر ال ال في    وه لا ي
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  بأهم المراجع باللغتين العربية الأجنبيةقائمة 
ام اللغة و الفقه الإسلامي  عاج وق   أولاً: ال

  دات في غ ُف الَّاغ الأصفهاني، ال ر  ه ، ال َّ ُ ب مُ أب القاس ال
وت،  فة، ب ع عة الأولى، دار ال لاني، ال َّ سِّ ال ق مُ آن، ت &  ١٩٨٥القُ

لف  ة لل ولل ، دار ال العل آن ال دات ألفا الق ه: مع مف نف
٢٠٠٨.  

  ج آن، حقّقه وأخ ل آ الق ان ع تأو ، جامع ال أب جعف محمد ب ج ال
، ج  د محمد شاك ه: م ة، ٩أحادي عارف ال   .٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣، دار ال

  ب، ج ان الع ، ل ار ر الأن عارف، ١٣محمد ب علي ب م   .٢٠٠٧، دار ال
  ،م ي أب الع ي، لع الغ   م.٢٠٠١هـ/١٤٢١مع الغ
  ،ة القاه ة  ع اللغة الع ، م س ع ال   م. ١٩٦٠هـ/١٣٧٩ال
  ،سالة ة ال س عة م  ، س ال ، القام اد وز آ ب الف عق ي محمد ب  م ال

ة،  ام عة ال سي، ال ق اف محمد ن الع إش ة  ق   م. ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦م
ة  لات العل ات وال ور سائل وال اً: ال   ثان

  ل ة ب ال ق ن ام ب ة والال ا ل ع ام ب ر، الال أسامه أح ب
 ، ي وال ن ن الف ة في القان ائ ة ق ل ل ة، دراسة ت ض ة وال ال

ة  ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  ق م ق رة،  –ال جامعة الإس
اني،  د ال   . ٢٠٠٩الع

  ، ائ ن ال از في القان ر الإن ة في  ا ع ال ني ل ام القان اة حامي، ال ح
ائ  ق جامعة ال ق ة ال ل مة إلى  را مق   .٢٠١٦رسالة د

  ة الإماراتي ن عاملات ال ن ال اد قان ص م قة ل ع اءة م د العقايلة، ق ز م
اء  ث في ال ا  س ل ه قاول وال ال اص  ان الع ال ام ال ة لأح ا ال

ل  ة، ال ق ال ق لة ال ب، م م أو ع ع، ٣٧م ته ا د ال   .٢٠١٣، الع
  م ،  مق ائ ن ال قي العقار في القان ني لل ناسي، ال القان اني ل سع

ائ ة العقارة في ال ل ال ي ح قى ال ل ت ال اقع والآفاق -إلي م مي  -ال ي
اي  ٢٨و ٢٧   . ٢٠١٢ف

  ي غ ن ال ار في القان ع س ال ه ة لل ة العق ول ش، ال ح ح ع ال
قارن  د وال ة، الع ال ة ال ب، ال غ ي، ال غ ني ال اء ال لة الق ر  ،  م

 ، ام   .٢٠١٢ال
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 قاول اء، (ال ة ل ال ائ ة ال ل ام، ال ام محمد غ اء -غ س ال  - مه
عة  ، م ق جامعة ال ق لة ال اء)، م ع، ١٩صاح ال ا ال وال د ال ، الع

١٩٩٥.  
 ان ار، ال ح ال ب ن  ك اج في قان ل درجة ال مة ل ، رسالة مق الع

اقي)،  ي ب مه (أم ال امعة الع ة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ال ل الأع
٢٠١٣ .  

  ي ن عي الف يل ال ع ء ال ة الغ في ض ل ا ل محمد ال فارس، الاش
م رق  س ال ادر  ة  ١٣١ال لة ، دراسة مقارنة،  ٢٠١٦ل ر  م
د  اد، الع ن والاق   .٢٠٢١، ٩٥و ٩٤القان

  ة ل اد،  ن والاق لة القان ، دراسة مقارنة، م ف عاق مع ال محمد ال فارس، ال
د  ة، مل خاص، الع امعة القاه ق  ق  .٢٠١٩، ٩٢ال

  دراسة في ، ر العقار ة لل ة العق ل ات في ال ، ن ح ف ن أب الف
ار  د إ لة الع ة، م ة ال عات دولة الإمارات الع ارات ٣٥ت ء أول، إص ، ج

ان.  امعة ع ن  ة القان  كل
ة ة العامة وال ن اجع القان اً: ال   ثان

  ،ًاء اء فقهاً وق ب ال قاول ع ع س وال ه ة ال ل ، م ا س أح إب
رة،  ، الإس ي امعي ال  . ٢٠٠٣ال ال

  ع ا ام، م ادر الال اب الأول، م ام، ال ة الال ات في ن أح سلامة، م
 ،   . ١٩٧٥جامعة ع ش

 ان أح ة محمد ش ل ة ه، ال ن أ ع ال ي ال ه ل ال  ال م ل
لي امي وال س وال ه ، دار وال ار ع امعة ال ة ال ي رة،  ال  .٢٠١٠الإس

  قاولات أح ع العال ة ل قاولة مع دراسة ت ام العامة لعق ال ، الأح أب ق
ارة،   ع آت ال ة، ١ال م، القاه اش غ معل   .٢٠٠٣، ال

  ال ، ار ع س ال ه قاول وال ة لل ة العق ل ، ال أح ع العال أب ق
ني، دراسة ت ان القان ودها مع ال رها وح نها وص ، ١ة،  ع م

م،  اش غ معل   .٢٠٠١ال
   ،ني ن ال ة في القان ة العق ول ة وال ق ة ال ول وسي: ال ر الع ، ١أن

رة،  الإس ي    . ٢٠٠٤دار الف الع
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  ة ه ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للإل ج في ال ان، ال ر سل أن
ة،    .١٩٨٣الع

 ج ف ان، ال ر سل رة، أن عارف، الإس أة ال ام، م ادر الال   .١٩٩٦ي م
  ،م اش غ معل ع، ال ام عق ال ح أح ج، ش ف ح ف   . ١٩٦٢ت
  ،رة الإس عارف  أة ال ام، م ادر الال امات، م ل الال ، أص و جلال الع

١٩٩٧.  
  ،ة ة الع ه ام، دار ال ادر الال ، م ا  .٢٠١٠جلال محمد إب
 ال س  ج ه ولي لل اد ال د الات صي، عق محمد ماج خل ار  ي أح ن ال

م،  اش غ معل ، ال ار  .٢٠٠٢الاس
  ة ه ام، دار ال ادر الال اب الأول، م ام، ال ة العامة للال ، ال قاو ل ال ج

ة،    .١٩٩٥الع
 اش غ ة، ال ادر الإراد ام، ال ادر الال اني، م ام الأه م، ح   . ١٩٩١ معل
 اج لامة، في م ان ال ج  ام ال رس، م ال ح ت ا ةهح ع ال  م

ر ي ال   .٢٠٠٤ة، الع ضةه، دار الالعل
  ادر اب الأول، ال امات، ال ة العامة للال س في ال ، ال ح ح ع ال

ام،   ة للال ة، ٢الإردا ة الع ه  .٢٠١٠، دار ال
  ،ني ن ال ا في القان اء م ال قاول ال ة ل ن ة ال ل اد، ال رأف محمد ح

ة،  ة الع ه  .١٩٩٥دراسة مقارنة، دار ال
  ة، دار قا ع وال اة في عق ال د ال ح العق د، ش ع ان أب ال رم

رة،  الإس ة  ام عات ال  .٢٠٠٠ال
 ام، د ادر الال د، م ع ان أب ال ة، رم ام عات ال   .٢٠٠٢ار ال
  ،ة ة الع ه ام، دار ال ادر الال ، م   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨سع ج
  ام ة، الق الأول، الأح لاد الع ات ال ة في تق ن ة ال ل ، ال ق ان م سل

ة،  راسات الع ث وال   .١٩٧١العامة، معه ال
 ة عة ل امات، م ل الال ج أص ، م ق ان م ي،  سل ان الع   .١٩٦١ال
  د ال العق قاول في م ار وال س الاس ه ة ال ل ع الأودن، م س ع ال

رة،  الإس عارف  أة ال اح، م ل مف ة وعق ت ن   .٢٠٠٤ال
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  ،ي ن ال ن ال والقان ام وفقًا للقان ة العامة للال ، ال از ي ح ع ال
  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

 ة، ع ال ادر غ الإراد ام، ال ادرالال ام، م ة العامة للال ، ال از ي ح
م،  اش غ معل   .١٩٥٨ال

  ،اء ار ومقاول ال ع س ال ه ال اصة  ة ال ل ، ال اس ازق ح  ع ال
ن  ها، دراسة مقارنة في القان ثة ف انات ال قها وال اق ت ها ون و ش

ني،   ة١ال ل  ،  ، ق جامعة أس ق   .١٩٨٧ال
  اردة د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ع ال

ل الأول، ج  اسة"، ال عة وال د الة وال قاولة وال ل، "ال ة ٧على الع ه ، دار ال
ة،  ان، دون ١٩٦٤الع وت، ل ي، ب اث الع اء ال عة دار إح ، وهي ذاتها 

اعة.  ة لإعادة ال   س
  ح ع ، ام ل ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال

وت،   ة، ب ق ي ال ل رات ال ال، م اء والأم ل للأش ح مف ة، مع ش ل ال
٢٠٠٠.  

  ٍجه ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ع ال
ام، دار ١عام، ج  ادر الال ة، ، م ة الع ه   .١٩٦٢ال

  ،جه عام ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
ام، ج  ادر الال ان، ١م وت، ل ي، ب اث الع اء ال عة دار إح  ،١٩٩٦.  

  ادر اب الأول، م امات، ال ة العامة للال ج في ال ن، ال ش مأم ع ال
ام، ال وف، الال   . ١٩٩٢اش غ مع

  ،ني ن ال ع في القان ، عق ال راو ع ال ي، ٢ع ال اب الع ع دار ال ا ، م
١٩٧٥ .  

  ،ة ة الع ه ام، دار ال ادر الال ه، م ج ال ع ف   .١٩٩٢ع ال
  اص عبد ة الع توفيق ال ا اء ل ق ار، اس ن وشروط ضمانه في الع القان

لة ا ، م ة ال ن م القان اني، والاقتصاديةلعل د ال مطبعة جامعة عين ، الع
  .١٩٧١، مصر، شمس
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  ،ة ة الع ه امات، دار ال ة العامة للال ج في ال ى، ال دود  ع ال
١٩٨٠.  

  لة م ها، م أم م قاول وال س وال ه ة ال ل ى، م دود  ع ال
د  ة، الع عاص  . ١٩٩٣، ٣٧٦ال

 ة،  ع ق ة ال ول ة وال ة العق ول ة ب دع ال ، ال سى اله م
د  ، ع ي غاز ة، جامعة ب ة العال لة الل  .٢٠١٧، ٢٥ال

  ان ار في ال س الاس ه ة ال ل ، م م او ه على أح صالح ال
ث ق لل ق ة ال ل لة  ، م اد ة الات ن عاملات ال ن ال ة  الع في قان ن القان

ق  ق ة ال ل ة،  اد اني،  -والاق د ال رة، الع   .٢٠١٠جامعة الإس
 قاول اء، (ال ة ل ال ائ ة ال ل ام، ال ام محمد غ اء -غ س ال  - مه

ة،  ة الع ه اء)، دار ال   .١٩٩٧صاح ال
  ،ة فة، القاه ع س، دار ال ه ن ال ، قان ي غ   .١٩٦٠ف
 رة، ، أحفتيحة قرة عارف، الإس اة ال قاولة، م   . ١٩٩٢ام عق ال
  قدري عبد ، هاو اح ال قاولة عقد الف ع ال في ال قارن، وال منشأة ال

رة،  عارف، الإس   .٢٠٠٠ال
  ادر اني، ال ء ال ام، ال ادر الال امات، م ة العامة للال ه، ال م ال

لاء ال ة ال ة، م ة، غ الإراد   . ٢٠٠٣ي
  ، أس عة  ل ة ال ام، م ادر الال قي، م س ا ال   .١٩٩٦محمد إب
  ،ة اق وال لة ال ة، م ق ة ال ل ة وال ة العق ل قي، ال ا دس محمد إب

ق  ق ة ال ل ا  راسات العل لاب ال ات ل اض ،  –م   .١٩٨١جامعة أس
 ع ب ا ، ال ي عارف محمد أح عاب أة ال روث، م اد والأدبي وال ر ال ل

رة،    .١٩٩٥الإس
  ة ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ف عاق مع ال   . ٢٠١٥محمد ال فارس، ال
  ن ال اء، دراسة مقارنة في القان اني ت الإن ع ال ة، ب سي زه محمد ال

ع وال أل وال ة ال ي، ل ن ي والف ، وال   .١٩٨٩، ال
  ة ل مام، ال رات جامعة ال ي، م ان ال ة ال سى، ن ا ال محمد ب إب

ة،  د ع ة ال   .١٩٩١ -هـ ١٤١١الع
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٩٦٠ 

 عة الأولى، محمد حسين منصور ارة، ال ع ة ال ل ة دار ، ال ي امعة ال ال
رة،  ، الإس   .١٩٩٩لل

 ع ة ال ل ر، ال رة، محمد ح م الإس ة  ي امعة ال ارة، دار ال
١٩٩٩.  

  ،رة الإس ة  ي امعة ال ارة، دار ال ع ة ال ل ر، ال محمد ح م
٢٠٠٣.  

  قاول س وال ه ة ال ل اءات، م اني والإن ني لل ام القان ر، ال محمد ح م
ة،  ي امعة ال ار، دار ال ع والانه ال ع ال   .٢٠١١وال

  ء اء، دراسة في ض ال ال وال سة في م ارة اله فة، عق الاس محمد سع خل
ة،  ة الع ه ، دار ال   .٢٠٠٤عق الف

  دار ، ة الأخ اب آت ال اء وال سي ومقاولي ال ة مه ل ور، م محمد ش س
ي،    .١٩٨٥الف الع

 قاولة ج في عق ال ، ال ح ع ارة،   محمد ع ال لات ال ة ٢وال ، القاه
١٩٨٧ .  

 اه ع محمد ر ال ، ص ارسة ح ه م ة ال ها ال ة على وأث ول ة،  ال ه ال
ة دار ه ة،  ال ة، القاه   .١٩٩٧الع

  ل وعق اة، عق الع د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان سي، ش امل م محمد 
اف العامة، ج  ام ال قاولة وال ة ١،  ٤ال ة، القاه امعات ال ، دار ال لل

١٩٥٣ .  
  ،م اش غ معل ام، ال ادر الال ج في م ، ال   .١٩٩٢محمد ل ش
 ام عق ال ح أح ، ش قاولة، دار محمد ل ش ام عق ال ح أح ج في ش قاولة، ال

ة،  ة الع ه   .١٩٦٢ال
  ة ل لات الع ، دراسة في ال ن ال اءات في القان ران، عق الإن محمد محمد ب

ة،  ة الع ه ، دار ال ار س الاس ه ولي لل اد ال د الات   . ٢٠٠١لعق
 ار محمد ناجي ياقوت ع ة ال ل لة م رب وتسلمها ل تمام الأعمابعد إ، م مق

ي،  ن ن ال والف ل، دراسة مقارنة في القان عارف، منشأة الع ، الإسكندريةال
.دون سنة   ن
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 اص، ال ان سلامة الأش ام  ة العامة للال ي، ال ل د ال ة هم ة ال ي
اب، القا   . ١٩٩٥ رةهالعامة لل

 ال، ا ي خ ع د ال ع ال ة م ق ة ال ول ود الفاصلة ب ال ل
ق جامعة  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ر في م ة، مقال م والعق

اي  د ي ، ع ي س   . ٢٠٠٠ب
  ني ن ال امات في القان ة العامة للال ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج م

  ، ة، ٣ال عة جامعة القاه   .١٩٧٨، م
   ،ة ن ة ال ل لات ال ي، م ي ز ال ال د ج ي، ١م ، دار الف الع

١٩٩٨.  
 د، دار ال لامة في العق ان ال ام  ، الال د وح   .٢٠٠١ة، الع ضةهم
  اش غ ام، ال ادر الال ام، م ة العامة للال ، ال و فى ع ال ع م

م،    . ١٩٩٦معل
 عي، ال فى م اش م عة الأولى، ال ، ال ن ال ة في القان ن ة ال ل

م،    . ١٩٣٦غ معل
  ة لعق الف ة الع ج اماة، ال ة وال ن ارات القان لقاني للاس م ال

لقاني،   اد م ال )، إع اب الأح ة (ال ن سة ال ال اله قاولات أع ، ٣ل
١٩٩٨ .  

 ة ال ل ا، ال ي م راض ح ن اء والفقه الف ء الق اح ض اء وال ة للأ ن
عة الأولى،  رة، ال امعي، الإس ، دار الف ال  .٢٠٠٧وال

  ة ا ل ع ام ب ار الال ة في إ ة العق ل ود ال مار، ح فى ق ة محمد م ناد
، جامعة  ق الأوس ث ال ، م  ق الأوس ث ال لة  ة، م ق ن و

د ع ، الع   .٢٠١٩، ٤٨ ش
  ناصر أحمد إبراهيم ، دراسة ، الإسلاميالفقه أحكام عقد الإستصناع في ال

رة، دار ، مقارنة ، الإس ة لل ي امعة ال   .٢٠٠٥ال
  ،ة ي امعة ال ام، دار ال ادر الال ام، م ة العامة للال ، ال ا سع ل إب ن

٢٠٠٤. 
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  ة ، ال ه ه ال ة ن ه ام، دار ال ادر الال ء الأول، م ام، ال العامة للال
ة،    .١٩٩٩الع

  قاول، دراسة مقارنة، دار ار وال ع س ال ه ة لل ائ ة ال ل ش، ال ق ه ق
ة،  ة الع ه   .١٩٩٤ال

  اء ة الق عات دائ ، دراسة مقارنة، م ، ال العقار ا ي محمد إب ولاء ال
عة الأولي  إمارة أب   .٢٠١٤ي، ال
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